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 الملخص التنفيذي

 

 نظرة عامة . أ

 

في المفوضية العراقية المستقلة العليا لحقوق الإنسان ( BoC)إلى مساعدة مجلس المفوضين  دليلاليهدف هذا 

(HCHR )يتناول وتحقيقا لهذه الغاية، . والإجراءات لتنظيم ودعم عمل المفوضية لوائحال تفاصيل  في وضع

مثل التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات  -المفوضية ولايةموضوعات وثيقة الصلة ب هذا الدليل

ة ويراعي أهمية الشفافي -تعيين الموظفينالحكومية، والسياسات المالية، والتعامل مع الشكاوى، وممارسات 

 .هذا التحليل جوانبوالمساءلة والشرعية في جميع 

 

إن مجلس المفوضين في المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان سيتحمل مسؤوليات كثيرة، لا سيما في 

تهيئة اللوازم الموظفين، و كادر فبالإضافة إلى تقييم الاحتياجات من. المراحل الأولى من تأسيس المفوضية

حقوق الإنسان، يجب على مجلس المفوضين أيضا العليا لمفوضية ال ولايةات، وتحديد رؤية ولمقرّالمادية ل

إن نتائج هذه . عمل المفوضية في المستقبل ستقوم بتسييرالتي  البوتوكولاتوضع اللوائح والإجراءات و

ضية كمؤسسة قائمة المهمة الأخيرة ستلعب الدور الأكثر حسما في استمرارية المفوضية، وفي ترسيخ المفو

 .على مبادئ الاستقلالية والشفافية والمساءلة والكفاءة

 

نموذج ال" في جميع أنحاء العالم، لا يوجد أي ( NHRIs)من بين المؤسسات الوطانية لحقوق الإنسان 

، ويجب على مجلس المفوضين أن يقر  ما هي القضايا التي تتطلب اهتماما من قبل المجلس وما "فضلالأ

لسنة  35إن القانون  قم . تقوم بإعدادهاالى المديريات المناسبة لكي  تركهاهي الإجراءات التي ينبغي 

، فينبغي لقرا ات مجلس  حيثما يكون القرا  صامتًالكن و أولية، إلا توجيهاتهي ما ومبادئ با يس  2002

نة لحقوق الإنسان في العراق وعلى الطريقة التي يمكن معيَالحتياجات الاالمفوضين أن تستند على 

أساسية بالنسبة تُعتبَر إن هذه الأفكار .  بشكل أفضل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فيهاأن تعمل للمفوضية 

يقع على عاتق المفوضين سللتحليل والتوصيات في هذا التقرير، ولكن إتخاذ القرارات في نهاية المطاف 

 .سيقومون بتسخيرهاوعلى الحنكة، والخبرة، والرؤية التي 

 

 سس القانونية الُأ . ب

 

العليا لحقوق الإنسان  أن يتم تنظيم مهام المفوضيةتقتضي  2777لسنة من الدستور العراقي  172المادة  إن

سس القانونية ، الذي يُحدد الُأ73القانون رقم  سنِ، قام مجلس النواب العراقي ب2776ِفي كانون الأول . بقانون

 (. HCHR)لإنشاء المفوضية العراقية المستقلة العليا لحقوق الإنسان 

 

، ويُحدِد مهام وواجبات االتصديق عليهوصفًا لإجراءات الترشيح إلى مجلس المفوضين و 73 يُقدِم القانون رقم

 .المفوضية، ويُحدِد الموارد والمتطلبات المالية، ويُحدِد حقوق المفوضين وشروط إنهاء خدمتهم

 

 :المفوضية العليا لحقوق الإنسان بما يلي تم تفويض ،73وبموجب القانون رقم  
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الحقوق والحريات المنصوص  ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق؛ وحماية
عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق؛ 

 .وثقافة حقوق الإنسان ميَوترسيخ وتنمية وتطوير قِ
 

 تسميةمسؤولية  بها بموجب القانون أُنيطالتي  لجنة الخبراء، بإعادة مجلس النواب قام، 2711في عام 

بعد أشهر عديدة من النقاش والتقييم و. حقوق الإنسانالعليا ل مفوضيةال مفوضي المرشحين لعضوية مجلس

 مفوضًا 11 باسماءلائحة الى مجلس النواب ، قدمت لجنة الخبراء 2712في نيسان ووالمقابلات الشخصية، 

القانون رقم بموجب  .المجموعة هذها رسميً قرَالى مجلس النواب، الذي أَ اعضاء إحتياط ثلاثة بالإضافة الى

ثلاثة و (حق التصويتب يتمتعون) اأصليً اعضوًمجلس المفوضين من أحد عشر  يتكون، 2776لسنة  73

والذي فسره ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، سيكون بتمثيل المرأة في مجلس المفوضين إن  .احتياطأعضاء 

كون يأن و. ينيعني ما لا يقل عن أربعة أعضاء أصليأنه ب IILHR معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

من  ،تم إقرارهأول مجلس مفوضين، كما  لقد تألف. آخر احتياطلأقليات ما لا يقل عن عضو واحد أصلي ول

 واحد وعضو من الأقلياتاصلي  واحد احتياط، مع عضوكأعضاء واثنين  يناثنين من النساء كأعضاء أصلي

 .احتياط

 

 3777 فيه لجنة الخبراء أكثر منحيث تلقّت دعوة عامة لتقديم الطلبات، ب ينختيار المفوضإبدأت عملية لقد 

قيود على  بضمنها) 73بموجب متطلبات القانون  م الأهليةعدبسبب مرشحين حذف بعد و. تأييد وثيقةِو طلبٍ

جراء لإ يير موحدةامع وذ الًافعّ نظامًا ت لجنة الخبراء، وضع(ومستوى التعليم ،في العراقالإقامة و ،سنال

، وغيرها  البحوثحقوق الإنسان، و لتقييم مقدمي الطلبات المتبقين من حيث الخبرة في مجال شامل إختبار

مع لجنة النزاهة العامة، ولجنة اجتثاث البعث،  تحرياتال وإجراءطعون الكما تم طرح عملية . المهاراتمن 

 مؤهلًا مرشحًا 77لتحديد ما يقرب من  فعّالتم استخدام نظام لقد . حول خلفية الأشخاص ووزارة الداخلية

تم وضعها تقييم للمقابلة ومعايير للأسئلة  تم في المقابلات إستخداملقد . مقابلات معهمالا لإجراء عاليً تأهيلًا

 جماليةالإ التشكيلةلجنة الخبراء في نظرت على درجات، الأالمرشحين ببدءًا و. مساعدة خبراء تقنيين دوليينب

 ،المهارةبعين الإعتبار الخبراء أخذفقد  لذلك. وتمثيلي عتنوّمُضمان وجود مجلس  من أجل لمجلس المفوضين

من المكونة نهائية ال قائمةلمن أجل تحديد ا ، والتمثيل الدينياتمكونالوتمثيل  ،وتمثيل المحافظات والخبرة،

 .مرشحين 3 ازائدًمرشحًا  11

 

 :بما يلي 73بموجب القانون رقم مُلزَم مجلس المفوضين فان مجلس النواب، تم إقراره من قِبَل بعد أن 

 الإشراف على أنشطة المفوضية ومتابعتها ؛ 

 ؛للوائحالهيكل التنظيمي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان من خلال ا ليشكتد تقسيمات ومهام وتحدي 

  المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتحديد المكافآت إصدار قواعد الخدمة والملاك للعاملين في

 وشروط الخدمة؛

 المحافظات وقبول استقالاتهم أو إعفائهم وفقاً للقانون؛الإقليمية ومكاتب  تعيين مدراء تنفيذيين للمكاتب 

 كتابة التقارير السنوية حول نشاطات المفوضية ورفعها الى مجلس النواب؛ و 

 ية العليا لحقوق الإنسان وعرض الإقتراح على مجلس النواب؛ ووضع الموازنة المالية للمفوض 
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ا في وضع اللوائح، أو ينبغي على مجلس المفوضين أن ينظر أيضًوبالإضافة إلى هذه المهام المُحدَدة، 

مة، مثل هِدة أو المُالتي من شأنها بصو ة خاصة توحيد معايير المهام المعقّ البروتوكولات، أو لكراساتا

 .ويمكن تفويض وضع اللوائح الأخرى إلى المدراء أو الى الأمانة العامة. والتعامل معها الشكاوىتلقّي 

 

المفوضية العليا لحقوق الإنسان بأداء المهام  فقد تم تفويض، 73وفقا للقانون رقم وعلاوة على ذلك، 

 :شراف عليهالإالتي ينبغي على مجلس المفوضين اوالواجبات التالية، 

  الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيق فيها، ومتابعتها ؛تلقّي 

 ؛تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان 

 القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي ومراكز الإحتجاز، وتقييمها؛ 

 تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق؛ 

  العام؛إنشاء مكتب للمفتش 

 إنشاء مكاتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم؛ 

 وضع تقارير سنوية وأخرى خاصة عن حالة حقوق الإنسان في العراق؛ 

 التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية؛ 

 النافذة؛ وتقييم وتقديم التوصيات بشأن التشريعات ال 

 إدامة الحسابات المالية. 

 

لتحقيق هذه المهمات والأهداف الخاصة بالمفوضية، فان واحدًا من المهمات الرئيسية لمجلس المفوضين 

الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا  ليشكتمهام وتقسيمات وح التي توضِوالأنظمة اللوائح تفاصيل هي وضع 

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع اللوائح التي تحكم مِلاك الموظفين، والمكافئات، وشروط . لحقوق الإنسان

 .دعم هذه الأهدافيسعى الى سهذا التقرير إن . الخدمة في غضون شهر واحد من إنشاء مجلس المفوضين

 

 المنهجية . ت

 

 IILHRمن أجل تطوير التحليل والتوصيات في هذه الوثيقة، فقد قام معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان 

، ومبادئ باريس المتعلقة بالوضع القانوني لمؤسسات وطنية، 2776لسنة  73بالبحث في القانون العراقي رقم 

( NHRIs)ية لحقوق الإنسان متعلقة بمؤسسات وطن وقوانين، ولوائحوقوانين تأسيس، ودساتير وطنية، 

لقد أعطى معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان الاهتمام المُستحَق لمؤسسات وطنية . بلدا 37لأكثر من 

لحقوق الإنسان عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان أُنشئت في 

من قبل "  ب"و" أ"تم التصديق عليها بمرتبة  الانسانومؤسسات وطنية لحقوق  ،من صراعات خارجةدول 

لقد . اللجنة الفرعية للتصديق التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

م التقرير أيضا البحوث والتقارير التي وضعتها الأمم المتحدة، والتقييمات الخاصة بالمؤسسات الوطنية إستخدَ

 .ق الإنسان التي وضعتها اللجنة الفرعية للتصديقلحقو

  

تلك المؤسسات الموجودة في على مل تإن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية التي تم بحثها في هذا التقرير تش

مصر، أفغانستان، جنوب أفريقيا، تايلاند، كينيا، تونس، الجزائر، المغرب، الهند، أندونيسيا، فلسطين، 

شمالية، أيرلندا، انكلترا، كندا، البوسنة والهرسك، الكاميرون، غانا، مالاوي، مالي، الأ دن، أيرلندا ال

 .ناميبيا، السنغال، تنزانيا، أستراليا، أوغندا، نيوزيلندا، فرنسا، اليونان، أسبانيا، وقطر
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لب التنظيم، كأساس للقضايا والأنشطة التي تتط 2776لسنة  73دة في القانون رقم إعتمادًا على المهام المحدَ

أن تعمل على  والأنظمة ا بدراسة كيف يمكن للوائحأيضً IILHRفقد قام معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان 

مواءمة ممارسات المفوضية بشكل أفضل مع المعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس، التي تؤكد على 

 :ما يليتشمل  نة في مبادئ باريسبيَإن المعايير الستة المُ. الاستقلالية، الشفافية، التعددية، المساءلة، والكفاءة

 عن الحكومة؛الذاتي  ستقلالالإ 

 دًا إلى المعايير العالمية لحقوق الإنسان؛استنإ بوضوح ةدومُحدَالنطاق  ةواسع ولاية 

 ؛الإستقلالية 

 المفوضين والموظفين؛ نضم التعددية 

 ؛ والموا د الكافية 

 صلاحيات الكافية للتحقيقال. 

 

لم يضع بشكل حاسم الخطوط العريضة لنطاق سلطة معينة للمفوضية العليا  73وحيث أن نص القانون رقم 

فان معايير الشفافية، لذلك سلطات واسعة إلى مجلس المفوضين لصنع القرار،  ام بتركِقلحقوق الإنسان، أو 

 .التوصيات إعداد د فيرشِبمثابة المُالكفاءة، والمساءلة في مبادئ باريس ستكون والتعددية، والاستقلالية، و

 

 التوصيات . ث

 

يُحدِد هذا التقرير ستة مجالات رئيسية مطلوبة لتطوير اللوائح والإجراءات للمساعدة في تنظيم المفوضية 

المجالات الرئيسية، يتناول التقرير الأسس  هذه  وفي كل مجال من. العليا لحقوق الإنسان وعملها بكفاءة

المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ويبحث في أسباب دعم تطوير اللوائح في كل مجال،  القانونية لأنشطة

 .اللوائح والإجراءات، حسبما يكون ذلك مناسبًا دُويُعويقترح التوصيات، 

 

المفوضية العليا لحقوق الإنسان في  إن تحديد تشكيل. المفوضية العليا لحقوق الإنسان ليشكت .1

ة والتعددية في أن يساعد على حماية الاستقلالي لأنه يمكنله أهمية خاصة نظرا  لوائحال

المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن  ليشكتبلسياسات واللوائح المتعلقة على اينبغي . المفوضية

 :تتضمن ما يلي

 الخاصة، مثل رئيس المفوضية ونائب رئيس المفوضية،  مناصبوسلطة ال توظيفال

 التنفيذي، ومكتب المفتش العام؛أمين السر و

  مجاميع العمل، ووحدات الدعم؛واللجان الفرعية، ومجلس المفوضين،  وصلاحيةإنشاء 

 الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان؛ و يُفصِلالذي  تنظيميالخطط مُال 

 إنشاء ورصد مكاتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأقاليمب النظام الخاص 

 .والمحافظات، والتنسيق معها

 

ينبغي على المفوضية العليا لأداء المهام المنوطة بها،  .حقوق الإنسانالعليا للمفوضية اعمل  .2

التنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في العراق والمجتمع الدولي،  لحقوق الإنسان

السجلات، وأداء مهام الرصد  إدامة يضًاأيجب عليها . وجهات معنية أخرىووسائل الإعلام، 

من جراءات الإهذه الأنشطة تتطلب وضع إن . التقارير الدورية إعدادوالتحقيق، والمشاركة في 
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على وجه و. التقارير إعدادوحفظ السجلات  وتوحيد معاييرضمان التنسيق على نحو سلس أجل 

 :حقوق الإنسانالعليا لمفوضية الالتحديد، يجب على 

  بما في ذلك دعم الجهود المبذولة لتدريب القضاةالتثقيفيةالمشاركة في الأنشطة ،، 

قوات الأمن، المرشدين الاجتماعيين، وسائل الإعلام، المعلمين، وقادة  ،المحامين

 ؛رينمن بين آخَالمجتمعات المحلية 

 رفع الوعي العام من خلال الحملات الإعلامية وشبكات المجتمع المدني؛ 

  سبًاحسبما يكون ذلك منا، وتوصيات بشأن التشريعات المعمول بها الوتقديم تحليل ،

 ؛قوانين اريعمشإعداد 

 ،مشورة بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق؛القديم وت، وتقديم تقارير ،رصدالو التحري 

  وتطبيقها الدولية لحقوق الإنسان فاقياتتالإ التصديق على بشأن توصياتالتحليل وتقديم،  

  الإنساننتهاكات حقوق إبشأن شكاوى  بين الأطرافوساطة الأو / و الصلحالمشاركة في 

 

من المحتمل أن الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان  معالجةإن . معالجتهاو ي الشكاوىتلقّ .3

حقوق ل العليا مفوضيةال التي تؤديها ادًيعقوت، وهدرًا للوقت الأكثر أهمية، الأنشطة أحد كوني

 معالجةأن بفلسطينية، ال الهيئة، مثل لحقوق الإنسان قد وجدت مؤسسات وطنية أخرىل. الإنسان

لحقوق  المؤسسات الوطنية نشاطاتجميع بين  منللوقت  هدرًاالأكثر  نشطةلأا الشكاوى هي من

إقليمية ومكاتب في  فتح مكاتبستقوم بحقوق الإنسان العليا لمفوضية الوبالنظر إلى أن . الإنسان

فان جميع أنحاء البلاد،  منتحقيقات ل تحريكشكاوى أو  ان تتلقى من المتوقّعالمحافظات، و

في كل  موحدة المعايير بوتوكولاتوحقوق الإنسان يجب أن تعتمد ممارسات ل العليا مفوضيةال

حفظ السجلات، والمتابعة،  والىة، ريّمعايير السِ الشكاوى، الى تقديممن متطلبات  بدءًشيء 

من قبل  والمواثيقمثل هذه الممارسات بد ينبغي التقيُ. ، والإحالة الخارجيةالتعويض القانونيو

الشكاوى،  معالجةحقوق الإنسان المشاركين في عملية العليا لمفوضية الهيئات وجميع أفراد 

 إن إعتبارات معالجة. الإنسانية العليا لحقوق مفوضال وخارج نطاق وينبغي تسهيل التنسيق داخل

 :ما يلي تشمل أن يتم وضعها من قبل مجلس المفوضين ينبغيالتي الشكاوى 

 ؛ومتطلبات الإخبار الشكاوى إجراءات تقديم 

 ؛القضايا قيد النظر أمام القضاءفي  والتوسط ختصاصيلإالفحص ا بروتوكولات 

  الخارجية؛الإحالة 

 ؛الداخلي التوزيع بروتوكولات 

 ؛القضايا تعقُب نُظُم 

 ريّةالسِ بروتوكولات 

 ؛المُراجِعحقوق  لائحة 

 وآليات التنفيذ، و الإنتصاف كفاءة وسائل 

 أدوار الموظفين. 

 

القانون يقتضي ، المفوضيةلتحقيق أهداف . غيرها من المؤسساتبو الجهات المعنيةبالعلاقات  .4

وزارات ال، مع المجالاتتنسيق، في مختلف الحقوق الإنسان ل االعلي مفوضيةمن ال 73رقم 

منظمات مجتمع مدني، ، مستقلة أخرى مفوضيات بوزارة،، الهيئات غير المرتبطة يةالعراق

لرصد والتحقيق ا تكليفتنفيذ من أجل ف. مؤسسات دولية مستقلة وغير حكومية، والأمم المتحدة
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حقوق الإنسان التنسيق مع ل العليا مفوضيةالن، على سبيل المثال، يجب على وفي ظروف السج

 إحترام تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وضمانمن أجل و. بين مؤسسات أخرىمن وزارة العدل، 

التنسيق مع وزارة حقوق  ية العليا لحقوق الإنسانمفوضالتلك الحقوق، يجب على ل الدولةموظفي 

، يجب على لتسوية نزاعة في العملية القضائية عند الضرور والتوسّطلمتابعة الشكاوى و. الإنسان

تحادية العليا، لإمجلس القضاء الأعلى، والمحكمة احقوق الإنسان التنسيق مع العليا ل مفوضيةال

حقوق الإنسان وضع العليا لمفوضية التحقيقا لهذه الغاية، يجب على و. هيئات قضائية أخرىو

 :على مل، من بين خيارات أخرىتلتنسيق التي قد تشاآليات 

  قواعد  لإقامةمذكرات تفاهم مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية تفاصيل وضع

 ؛عملأساسية وأساليب 

  العلاقات الخارجية؛ لإدامةخصص مل مُعإنشاء لجنة فرعية أو فريق 

  دعوة ممثلين من مؤسسات أخرى لحضور اجتماعات ب البرتوكولات الخاصةوضع

 تصويت؛لا يحق لهم ال كمدعويينكمراقبين أو مجلس المفوضين 

 لمعلوماتل المتناسق تبادلالو على نحو منتظمالاجتماعات المقررة  سهيل عقدت. 

 

 يةمفوضلل الإدارية عملياتالكفاءة وفعالية إن . حقوق الإنسانالعليا لمفوضية الإدا ة عمليات  .7

 وضععلى هذا النحو، لا بد من و. المفوضيةلنجاح عمل  احاسمً اأمرً عتبَرالعليا لحقوق الإنسان تُ

الخاصة  محاضرال حفظوصاب النِ ،التصويت مثل بعض الممارسات والإجراءات لتوجيه اللوائح

حفظ السجلات ؛ المفوضية فاصلم إلى الجمهوروصول حرية  ؛مجلس المفوضين جتماعاتبا

 الخدمة؛ وشروطخدمة، الالمحاسبة، وإعداد التقارير؛ تعيين الموظفين، وإنهاء سجلات ، والمالية

 اللوائح وضععلى وجه التحديد، لا بد من ف. وغيرها من القضايا المفوض؛ خدمة شروط

 :معالجةمن أجل  والإجراءات 

  ؛والقواعد الإجرائيةأساليب العمل 

  مجلس المفوضين؛ وبيانات وصول الجمهور إلى أنشطةحرية 

 حفظ السجلات؛ 

  التقييم، لمنافعا ، المكافئات،الموظفين مِلاكسياسات شؤون الموظفين بما في ذلك ،

 ؛الخدمة إنهاءو

 ومدونات قواعد اتمنح الإجاز سياسة، الخدمة مُدَدبما في ذلك   المفوض شروط خدمة ،

 السلوك؛

 الموازنات، والمشتريات؛و، السياسات المالية 

 و ؛حنَالمُأمور ب التصرّف 

 المحاسبيةممارسات ال. 

 

انه يجب على مفوضي المفوضية العليا لحقوق  على الرغم من. مدونات قواعد السلوك والأخلاق .8

 لحقوق الإنسان العديد من المؤسسات الوطنية قد قامف، المنصب متوليه اليمين عند حلفالإنسان 

 وضع الخطوط العريضةمن أجل  ياتمدونات قواعد السلوك والأخلاقبوضع تفاصيل ا أيضً

محتمل في المصالح، وتعزيز المساءلة بين كل التضارب السلوك الأخلاقي والمهني، ومعالجة لل

ر عن عبِتُ ياتقواعد الأخلاقمدونات قواعد السلوك ومدونات إن . من المفوضين والموظفين

المُنتظَرة  ةالأخلاقيو يةلسلوكبالممارسات الموظفين اوعي من ي مطالب مشتركة للمساءلة وتقوّ
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والإلتزام بها  ياتقواعد السلوك والإخلاقإن التوقيع على مدونات لمفوضين، بالنسبة ل. منهم

القوية التي ينوون المعنوية والأخلاقية المعايير  حولبمثابة إشارة قوية إلى الرأي العام  سيكون

ينبغي أن  ياتقواعد الأخلاقمدونات قواعد السلوك ومدونات وضع إن  .الى المنصب حملها

   :تضمن الإعتبارات التاليةي

 مالية المصالح الفي ذلك  اللوائح الخاصة بها، بماو المصالحات في تضاربعن ال كشفلا

 ؛من المصالح وغيرها

 ة؛ريّالسِ خطية بالمحافظة على شهادة 

 الإجرائية؛ والبروتوكولات، القرارلإمتناع عن اتخاذ ا بخصوص توجيهيةالمبادئ ال 

 

 الإستنتاجات . ج

 

الدولية المنصوص عليها  القواعد، وكذلك 2776لسنة  73لقانون رقم لالقانونية  طرتقييم الُأب دليلالهذا يقوم 

الهدف من إن . لحقوق الإنسان الأخرى المؤسسات الوطنية الشائعة بينالممارسات تقييم في مبادئ باريس، و

العليا لحقوق  المفوضيةفي إنشاء  بمسؤولياتهوراء هذا البحث هو مساعدة مجلس المفوضين على النهوض 

 .في المستقبل للمفوضية مستقلةال، وةالمشروعوفعالة، ال المهام ، وتسهيلالإنسان

 

مجلس المفوضين حقوق الإنسان التي ينبغي أن ينظر ل المفوضية العليا وأنشطة تحليل ممارساتيُحدِد هذا ال 

 المختلفة الممارسات والإجراءات البديلة التي تستخدمها المؤسسات الوطنية لىعم أمثلة ، ويقدِفي تنظيمها 

إن ، و"فضلالأنموذج ال"د ووج بعدم يعترف الدليلومع ذلك، فإن هذا . في جميع أنحاء العالم لحقوق الإنسان

ا، فإن ذلك مناسبً يكونحيثما و. العراقبتلبية الاحتياجات الخاصة  نحو هسيتم توجيهالمفوضية ومهامها تنظيم 

، ولكن القرارات النهائية فيها واللوائح للنظر الإجراءات مجلس المفوضين بنماذج من رفدسَيهذا التقرير 

 .تقع على عاتق المفوضينس

 

لمفوضية العليا في االتطور المتواصل في دعم  مستمرٌ IILHR إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

مزيد من المعلومات حول الللإجابة على الأسئلة أو تقديم  مستعدٌ وإن المعهد، لحقوق الإنسان ومهامها

 .تبرز، وغيرها من القضايا التي قد الدليلالمعلومات الواردة في هذا 
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 المختصرات

 

 

ADR   الطرق البديلة لتسوية النزاعات   

BoC    مجلس المفوضين    

CoE    لجنة الخبراء 

CSO    المدنيمنظمات المجتمع 

OIG    مكتب المفتش العام 

CoR    مجلس النواب 

HCHR   المفوضية العليا لحقوق الإنسان 

IHEC   المفوضية المستقلة العليا للإنتخابات 

IILHR   معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان 

Law 53    2776لسنة  73القانون العراقي رقم 

MOU   مذكرة تفاهم 

NGO   منظمات غير حكومية 

NHRI   وطنية لحقوق الإنسان ةمؤسس 

OHCHR   (الأمم المتحدة)لحقوق الإنسان  مكتب المفوض السامي 

UN    الأمم المتحدة 
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 نبذة عن التقرير

 

نسان، بما في ذلك الهيكل العراقية العليا لحقوق الإ للمفوضية الداخليةالتنظيمية حتياجات لإيتناول هذا التقرير ا

أداء العمل اليومي، وآليات التنسيق مع  بروتوكولاتر الإجراءات الداخلية ووتطوي، الأساسيالتنظيمي 

، وسياسات الموارد حفظ السجلاتوالإدارة و ،المالية ف بالأمورؤسسات والمنظمات الأخرى، والتصرُالم

لهذا بمثابة الأساس هو لحقوق الإنسان  الذي أنشأ المفوضية العراقية 2776لسنة  73إن القانون رقم . البشرية

 .ل الممارسات الدولية عند الحاجةمبادئ باريس وأفضأيضا  إن التقرير يَستخدم. توصياتاللتحليل وا
 

الى المفوضية العراقية المستقلة " الغربية" وجهة النظر تقديملا يسعى هذا التقرير وتوصياته جاهدًا الى 

ي التقرير ف بدلا من ذلك، يبحثف. لعمل المفوضية" الأفضل" لحقوق الإنسان، كما أنه لا يزعم إقتراح الرؤية

مجموعة متنوعة من موجودة في وطنية لحقوق الإنسان  مؤسسة 37التجارب الإيجابية والسلبية لأكثر من 

هذه  والإطار القانوني التي تقوم عليهجميع أنحاء العالم، مع التركيز على الحالة الخاصة للعراق  الدول من

 .المؤسسة
 

بأوسع معنى  ير اختصاص وصلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان، تفستقرير، يتم لأغراض هذا ال

والكفاءة المنصوص  الاستقلالية،والشفافية،  ومبادئ 2002لسنة  35نطاق القانون  قم  ضمن ممكن

سلطات لحقوق الإنسان  على المفوضية العليا 35ففي حين يُضفي القانون  قم . عليها في مبادئ با يس

 .وجيه تطبيق هذه السلطات تتطلب الاهتمام المُستحَقتتقوم بالتي ليات فان الآمعينة، 
 

في  لم يتم تحديدها بدقّة وظائفًا منًاضِ تشمل المفوضية بأهداف 73ف القانون رقم يُكلِفي بعض المجالات، 

وتوضيح التناقضات  73القانون رقم  اتلتعهّدمن أجل التنفيذ الكامل فعلى هذا النحو، و. اتإطار التشريع

 .تنفيذ ولاية المفوضيةب الخاصة لياتالآمن  جزء ، وإنشاءواجبات مُعينةو سلطات تم تضمين، التشريعية
 

بموجب القانون للمفوضية بالشكاوى والتحقيقات التي تم تكليفها  على سبيل المثال، حسب الواجبات المتعلقة

والوساطة، وغيرها من  ،نخراط في المصالحةلإا ينبغي على المفوضيةبانه  امنيًضِ من المفهومف ،73رقم

القانون  وبالمثل، فان. التدخل القضائي ى مستوىإل يقتالشكاوى التي لا تر اعات فيزالبديلة لتسوية الن الطرق

 المحكمة صديق أن تشارك بصفة  العليا لحقوق الإنسانمفوضية على ال نها باأيضًا ضمنيًيقتضي  73رقم 
amicus curiae   قيد النظر في القضايا sub judice بطبيعة الحال، . من المحكمة ذنٍالقضاء با من قِبَل

مجلس النواب، والمحكمة الاتحادية العليا، وعلى عاتق مجلس المفوضين،  سلطة النهائية لتفسير القانونال تقع

 .والمؤسسات الرسمية الأخرى
 

 خذها بعينأا التقرير يهدف إلى إثارة قضايا ينبغي على مجلس المفوضين أن يهذ على هذا النحو، فإنو

معهد  توصيات إن. لحقوق الإنسان واللوائح الداخلية للمفوضية العليا الاعتبار عند تطوير الهيكل الأساسي

احتياجات تلبية ه المهام، لمساعدة مجلس المفوضين في هذالى تسعى  IILHR القانون الدولي وحقوق الإنسان

المهمة الأولى لهذا  وبذلك، فان. حقوق الإنسانل العليا مفوضيةللعراق، والالتزام بالإطار القانوني لمعينة ل

وبذلك ينظر . مجلس المفوضينتضعها على  ، والالتزامات التي2776لسنة  73تقييم القانون رقم  هي التقرير

 البروتوكولاتوالإجراءات و اجبات المرسومة للمفوضيةوالو مهامال معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان في

 .هذه المهاملالتحقيق الفعّال اللازمة لضمان 
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 التقرير هذا في المذكورةلحقوق الإنسان  المؤسسات الوطنية نحو ضمان أن تكون لقد ذهب جهد كبير 

 دَبُفلا ومع ذلك، . تلبية احتياجات المفوضية العليا لحقوق الإنسانصلة بالأكثر  نماذجللغرض المقارنة ممثِلة ل

كثير من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لقواعد العمل الداخلية لالى  الوصول الإشارة إلى صعوبةمن 

من أجل و. ، وتكنولوجية، وسياسيةةيأمن، ولا سيما في الدول التي لديها تحديات والبحث عنها، وترجمتها

الحواشي  هذا التقرير في للوائح المذكورة فيالخاص باالنص الكامل  قد تم استنساخفل، الالتباس المحتمَ قليلت

 .كاملةتقديم إقتباسات تم و عندما يكون ذلك مناسبًا
 

لقانون الدولي وحقوق معهد افي   ةالقانوني ة، المستشارErin Houlihan ايرين هوليهانالسيدة  لقد شغلت

، نصالث والتحليل، والتصرّف بقامت بإجراء البحلهذا التقرير، وبالنسبة منصب منسق المشروع  الإنسان،

 قوق الإنسان التابعفي برنامج  حيعملون كلية القانون  من طلاب لقد أمضى .التقريروتجميع هذا تحرير، الو

عيادة حقوق من طلاب و Virginia School of Law’s Human Rights Programجامعة فرجينيا ل

 Duke University School of Law’s Human Rights لكلية القانون في جامعة ديوك التابعة الإنسان

Advocacy Clinic  إن معهد القانون الدولي . البحث والتحليل، وكتابة النصوص في مضنيةعمل  ساعات

 و ،Shafat Ahmad ها كل من والتي قدّم قيّمةاهمات الامتنانه للمس يُعبِر عن  IILHRوحقوق الإنسان 

Aongus Cheevers ،و Caitlin Swain كذلك كل من  من جامعة ديوك، وAmelia Dungen ،  و

Antonios Antonopoulos  ،Chen Song  ، وJoel Sanderson إن معهد . من جامعة فيرجينيا

، على قيادتها ومساهمتها Deena Hurwitzة  للأستاذ عبِر أيضًا عن امتنانهالقانون الدولي وحقوق الإنسان يُ

 إننا. قدموها تيال وص، والتحليل، والنصالبحث عن Lauren Petroskyو  Alec Knight ندتيللسيكذلك و

في  المساعداتتصميم الغلاف وغيرها من  التي قدمت Kathryn McDonnell  السيدة الى ممتنون أيضا

وليم سبينسر السيد لقد اشرف المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان . لفنون التخطيطيةمجال ا

William Spencer َلتحليلهذا ال قيّمةاهمات م مسعلى صياغة وتحرير هذا التقرير، وقد.  
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 الطريق نحو الأمام

 

، ومشروعة، فعالة لآلية أن يساعد على وضع الأساس هيمكن ففي حين. لا يمثل سوى البداية دليلهذا الإن 

جود  ؤية دون ومن  مفيدًا بحقكون ي التحليل أن لهذايمكن فلا لحماية حقوق الإنسان في العراق،  وشفافة

 القانوني لإطارلوائح واإن ال. بعملها ة العليا لحقوق الإنسانالعراقي شاملة حول كيفية قيام المفوضية

حقوق الإنسان لبناء مؤسسة تستطيع ان تدافع بنجاح عن  -ية لكنها غير كاف -ضرورية تُعتبَر لمستقبل ل

 .لعراقيينل
 

كل من هذه . رسالةمؤسسية، وم استراتيجية مشتركة، وقيَعلى ا لمستقبل أيضًرؤية ا ملتيجب أن تش 

 .قادمة خدم الشعب العراقي لأجيالسبقة لبناء إطار مؤسسي قوي يمكنه أن يالمكونات هي شروط م
 

ط المفوضين فق تشمل لمفوضية جديدة لحقوق الإنسان ينبغي أن لا ضع المعايير والأنظمةعملية و إن

 المدني، والحكومة العراقية، في المجتمع الإستراتيجين الجُدد للمؤسسة شركاءال جميع، ولكن والموظفين

 اا من المشاريع الأولية، وانتهاءًدءًتبإجميع الأنشطة، مع نسج عملية التشاور أن يتم  ينبغي. المجتمع الدوليو

 .بسن اللوائح والأنظمة
 

، وأفضل الدروس المُستقاة على أساسوذلك مفوضية لحقوق الإنسان واسعة النطاق وشاملة  أيضًا بناء يجب

م من التعلّ يشمل هذاو .شركاء المحتملين داخل وخارج المفوضيةمن جميع ال تقبّل المعلوماتالممارسات، و

 .، والتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحةقادة حقوق الإنسان الدوليينغيرها من المؤسسات و
 

العمل توجيه لإجراءات الداخلية من أجل هج لبناء نظام قوي لثير من النُهناك الكوكما يظهر من هذه الوثيقة، ف 

جميع المستويات داخل  ضمنضمان المساءلة من اجل لمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والفعال لو وءالكف

معقدة وأنظمة لوائح من خلال  هاعالجيجب على مجلس المفوضين أن يالقضايا التي إن طبيعة ونطاق . الهيئة

 الموظفين طاقم التي تم وضعها، ومستوى الالتزام المطلوب من قِبل نوعية الإجراءاتومتنوعة، ولكن 

 .في المستقبل شرعية وفعالية المفوضية ، سوف يؤثر علىالمسؤولينو
 

ة يفعالوال مؤسسةٍ كاملة الأداء ل إلىنحو التحوّ اشاقً وطويلًاحقوق الإنسان تواجه طريقًا ل إن المفوضية العليا

عن  التقارير إعدادو التوثيقو، حقوق، وتحسين ثقافة احترام حقوق الإنسانالقادرة على الاستجابة لانتهاكات 

، لحقوق الإنسان de facto  والحماية الفعلية  de jure بحكم القانونالحماية   حالة حقوق الإنسان، وتحسين

في  طار تنظيمي قوي لتوجيه عمل المفوضيةإنشاء إإن . مواطنيهامعاملة  عنإبقاء الدولة عُرضة للمحاسبة و

 .مراحلها الأولى هي واحدة من أهم الخطوات على هذا الطريق
 

حقوق الإنسان قابلة ل ليست سوى عنصر واحد للدلالة على مفوضية عليا الداخلية ساتوالسيا اللوائحإن 

وأخذ الوقت الكافي لتطوير كل من حقوق الإنسان واستراتيجية  -شركاء الللحياة، ومن خلال التواصل مع 

بناء شرعية وفعالية بسيقوم المفوضون وطاقم العاملين  - واضحة رسالةو ،وقيم ،المؤسسة، مع رؤية

تعزيز وحماية حقوق من أجل بنجاح مع المواطنين والدولة  التشغيلية، والمشاركة هامعاييرالمفوضية و

بأي على أهبة الاستعداد لدعم هذه العملية  إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يقف. الإنسان في العراق

 .كانت وسيلة
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 IILHRوق الإنسان نبذة عن معهد القانون الدولي وحق
 

بروكسل، سجلة في مدينة واشنطن العاصمة، ومنظمة غير ربحية م هد القانون الدولي وحقوق الإنسانإن مع

حيث يساعد الدول في المراحل الأولى من الديمقراطية على تطوير القدرة ( 3( )ج) 771رقم البلجيكا تحت 

يمتلك معهد القانون الدولي وحقوق . من أجل تعزيز سيادة القانون وتحسين وضع احترام حقوق الإنسان

 حافلًالًاجِإنسان، ومحامين سِماسيين، وبرلمانيين، ونشطاء حقوق الإنسان بفضل فريق عمله المتكون من دبلو

لقد . في تنفيذ البرامج الناجحة التي تساعد الشركاء المحليين على حشد الدعم لحقوق الإنسان وسيادة القانون

تشريعية وبرامج بناء قدرات المجتمع المدني في القانونية والقدرات اللمعهد في برامج بناء شارك فريق عمل ا

 .روبا الوسطى والشرقيةأفريقيا، وأووجنوب آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، 

 

عمل المعهد ي. 2777معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان وجود قوي وداعم  في العراق منذ تموز يمتلك 

حقوق كل من الحكومة العراقية والمجتمع المدني على تعزيز أساليب التعامل مع قضايا  بالتعاون مع قيادات

سياسات؛ الو قوانينال العمل على سن( ب)نين والسياسات؛ مشاريع القوا دعم تطوير( أ)الإنسان من خلال  

ايا تطوير القدرة على المناصرة حول قضاء المحليين في الحكومة وخارجها من أجل مساعدة الشرك( ت)

بناء توافق للآراء حول الأولويات، والوسائل، ( ث) وصياغة القوانين، ،وتطوير ،تقييم وكذلك محددة،

 .اقوى لحماية القانون وحقوق  الإنسان إلى منظومةللوصول  والاستراتيجيات

 

 07إن الأمثلة على عمل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان تشمل المشاركة الواسعة في صياغة أكثر من 

وحقوق ر معهد القانون الدولي لقد وفَ. مختلفة قامت بتحليل قضايا تشريعية ودستورية مُتميزة مذكرة قانونية

تطوير وإنشاء مفوضية حقوق الإنسان، ومشروع قانون متعلق برعاية المرأة ،  ا التعليقات حولالإنسان أيضً

، وتمكين NGOتسجيل المنظمات الغير حكومية وحقوق الأقليات، وحرية الإعلام، وة، الخدمات الاجتماعي

 .واضيع المهمةمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا من سن القوانين، وكذلك غيرها من الم

 

بتقديم الدعم لحقوق الإنسان في العراق بصورة فعالة من  ، حاليًا، يقوم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

نوع الجنس ب ويتضمن هذا العمل مشاريع خاصة. ع المدنيخلال عدة مبادرات متطورة للحكومة والمجتم

(Gender)  والأقليات، وكذلك التعاون في مشروع قانون العنف المنزلي، ومشروع قانون حول مناهضة

: والأقليات وهما (Gender)ن الإطار القانوني العراقي من منظور نوع الجنس ر كتابين يُقيّماالتمييز، ونش

ون الدولي وحقوق الإنسان يتولى معهد القان. الأقليات والقانون في العراق كذلك و المرأة والقانون في العراق

أيضا مشاريع سيادة القانون والعدالة، بما في ذلك برنامج  صيانة وحماية الأرشيف والسجلات القضائية في 

 .جميع أنحاء العراق

 

ا على تقديم المشورة والتوجيه حول تطوير أيضً 2770يعمل معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان منذ عام 

تتضمن هذه و. كمؤسسة من شأنها حماية ودعم حقوق الإنسان للمواطنين العراقيينمفوضية حقوق الإنسان 

حول أفضل  وضين من خلال تقديم البحوث والنصحعمليات إختيار المفدعم المهمة دعم لجنة الخبراء و

 . الممارسات الدولية، وكذلك دعم قدرة، وموارد، وعمل المفوضية التي تم إنشائها الآن
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 35مبادئ با يس والقانون  قم : بناء الإطاا  القانوني والتنظيمي :الأول بابال
 

من قبل الجمعية ( مبادئ باريس)لمؤسسات الوطنية الموقف القانوني لمبادئ باريس المتعلقة بلقد تمّ إعتماد 

ت مؤسساال التي يجب علىمعايير الحد الأدنى  عت مبادئ باريسلقد وضَ. 1773امة للأمم المتحدة في عام الع

ا ذات مصداقية وفقً كونت يلكمن أجل العمل بفعالية، و أن تفي بها( NHRIs) الوطنية لحقوق الإنسان

مؤسسات وطنية لحقوق للحصول على ستة معايير  وجه الدقة، على د،إن مبادئ باريس تُحدِ. للمعايير الدولية

 :المبادئهذه تشمل و. الإنسان عملية وفعالة

 تستند إلى المعايير العالمية لحقوق الإنسان؛ وواسعة النطاقبوضوح  دةحدَولاية مُ .1

 الحكومة؛ عنالإستقلال الذاتي  .2

 لدولة؛لة أو دستور االتي تكفلها التشريعات المخوِ يةستقلالالا .3

 لمجتمع؛واسع ل تمثيل يعنيوهذا ، عضويةالفي  تعدديةال .4

 ؛ وكافيةالموا د ال .7

وجود صلاحيات كافية للتحقيق .8
1
. 

 

 لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيممثلي اجيهية من خلال الجهود المنسقة لتحديد هذه المبادئ التوقد تم ل

من  هالكتأن تم التي ينبغي على جميع مؤسسات حقوق الإنسانمختلف أنحاء العالم لتحديد العناصر الأساسية 

 .ال وشرعيأجل العمل بشكل فعّ
 

 دة بوضوح وواسعة النطاقمُحدَولاية   (1)
 

تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص  " مبادئ باريس على أن من 2تنص المادة  

ونطاق اختصاصها يلهاشكتد حدِدستورية أو التشريعية التي تُعليها صراحة في أحد النصوص ال
2

". 
 

   :بشأنعلى تقديم الآراء والتوصيات  المقدرة أن تشمل بالتالي ينبغي النطاق واسعةالولاية إن ال 

 ةأو القضائي ةأو الإداري ةالتشريعي الأحكام المتعلقة بالمهام 

 الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلاد، و 

 انتهاكات حقوق الإنسان في أي جزء من البلاد. 
 

 :على قدرةأن تشمل أيضا ال النطاق واسعةالولاية الومن شأن  

  التشريعات والممارسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛مة موائتشجيع 

  ؛تقديم التوصيات بشأن التصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها 

  تقارير البلاد في مجال حقوق الإنسان؛إعداد المساهمة في 

 نية؛التعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الوط 

 و نسان؛حقوق الإ على اساس تعليممناهج ال تطوير 

                                                 
 ،UN GAOR  134، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (باريس مبادئ) الوطنية للمؤسسات لوضع القانونياب المتعلقة المبادئ  1

منتدى  أيضا، انظر ؛ [باريس مبادئ المشار اليه آنفًا] ؛A/RES/48/134 (1993)المتحدة المرقمة  الأمم وثيقة ،MTG 67 ،46 الدورة

 باريس،    مبادئ الهادئ، والمحيط آسيا

   http://www.asiapacificforum.net/members/international-standards   
 2نفس المصدر المادة   2

http://www.asiapacificforum.net/members/international-standards
http://www.asiapacificforum.net/members/international-standards
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 تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وعدم التمييز. 

 

 تنص. مع مبادئ با يسبإحكام العراقية العليا لحقوق الإنسان  المفوضية تحقيقا لهذه الغاية، تم موائمةو

لسنة  73وإن القانون رقم مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان وجود على من الدستور العراقي  172لمادة ا

من المسؤوليات بما  واسعة ومجموعةالنطاق ولاية واسعة  لحقوق الإنسان لها يؤسس مفوضية عليا 2776

 :في ذلك القدرة على

  توصيات لتعزيز حقوق الإنسان؛الإجراء الدراسات والبحوث، وتقديم
3

 

 يات إلى مجلس النواب؛توصالمن أجل الامتثال للدستور وتقديم  دراسة التشريعات النافذة
4

 

  ؛لدولية لحقوق الإنسانا والإتفاقيات نضمام العراق إلى المعاهداتإمقترحات بشأن التقديم
5

 

 نية، والهيئات الأخرى ذات الصلة المجتمع المدني والمنظمات الدولية والوط منظمات التنسيق مع

؛شعبز حقوق الإنسان وتثقيف عامة العزيتب
6

 

  تمرات والندوات وغيرها من ستضافة المؤإو على أساس حقوق الإنسانتطوير مناهج التعليم

تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ التي الفعاليات
7

 

  للأمم المتحدة؛ المُقدّمة تقاريرالتوصيات بشأن التقديم
8

 

  تقارير إلى مجلس النواب بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق؛التقديم
9

 

 ؛رير عن حالة حقوق الإنسان فيهااتقالالسجون ومراكز الاحتجاز وتقديم  إجراء التحقيقات بشأن
10
 و 

 ّقضائية حيثما كان ذلك دعاوى  وتحريك والتحقيق فيها حقوق الإنسان ي شكاوى إنتهاكاتتلق

.مناسبًا
11

 
 

 الحكومة عن ذاتي استقلال  (2)
 

لحقوق  الوطنية إنشاء المؤسسة أن رغمو. يةة مع مفهوم الاستقلالالحكوم عن ستقلال الذاتييرتبط مفهوم الإ 

فان أمام الدولة من خلال إصدار التقارير السنوية أو غيرها،  مسؤولة هيو الدولةبتشريع من  الإنسان قد تمّ

 سواءًا كان لتدخل من قبل الدولة،لحقوق الإنسان ل الوطانية المؤسسة أن لا تخضع قتضيتمبادئ با يس 

سياسية الضغوط المن خلال مما سة  و، أللتمويل كالمخاطارة بعقد الصفقاتم من خلال الاستخدام غير الملائ

 بين المؤسسة تكون الصلة ه ينبغي أنبأن توصي مبادئ باريس. أو غيرهم من الموظفينكبا  موظفين على 

، وعلاوة على ذلك. السلطة التنفيذية من خلال وليسولة من خلال مجلس النواب والدلحقوق الإنسان الوطنية 

من خلال سلسلة من  الوطنية لحقوق الإنسان للمؤسسة لللإستقلال الذاتيأفضل حماية  ه يمكن تحقيقفإن

                                                 
 (2) 4المادة ( 2776)لسنة  73القانون العراقي رقم    3
4
 (3) 4نفس المصدر المادة    

5
 (4) 4نفس المصدر المادة    

6
 (7) 4نفس المصدر المادة    

7
 (8) 4نفس المصدر المادة    

8
 (0) 4نفس المصدر المادة    

9
 (6) 4نفس المصدر المادة    

10
 (7) 7نفس المصدر المادة    

11
  7نفس المصدر المادة   
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سن التشريعات أو  من خلال رسم الخطوط العريضة لهامن خلالها يتم قد ة والإجرائية التي العوامل الهيكلي

.نفسهالحقوق الإنسان الوطنية  بل المؤسسةمن قِ يتم وضع تفاصيلهاأن 
12

 

 :ما يليتشمل الذاتي  ستقلالوالإجرائية التي تحمي مبدأ الإ العوامل الهيكليةإن  

  ؛اتلتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في التشريعالنطاق ولاية واسعة 

  ؛(أكثر من سنتين أن يكون يفضل)دة حدَمُمدة لو رسميعضاء عن طريق عقد الأتعيين 

  التأثير السياسي؛ لحماية التعددية وتقليلمُصمَمة   وظيف في المناصبتعملية 

  تشريع؛في  خدمةالإقالة من الشروط لوضع الخطوط العريضة 

  ؛ستشاريلإادور العلى إقتصار مشاركة الحكومة 

 التقارير مباشرة إلى البرلمان بدلا من الحكومة؛ رفع 

 ؛يةستقلاللإقد تؤثر على ا لرقابة  لا يخضع التمويل 

  الحكومة؛ لحقوق الإنسان منفصلة عن ميزانية أي وزارة في الوطنية المؤسسة تضعهاالميزانية التي 

 ؛نسانطنية لحقوق الإوال المؤسسة وإجراءات تقاريرعلني لالنشر ال 

  و ؛جتماعات منتظمةإعقد 

  محليةمكاتب إقليمية أو.
13

 
 

يجب لذاتي، ولكن ا للإستقلالل قويةإجرائية و هيكليةحماية  2776لسنة  73انون رقم الق يُنشئمرة أخرى، 

نات قواعد مدوو ،لوائحمن خلال تطويرال يةالذاتي والاستقلال ز الإستقلالعلى مجلس المفوضين أن يُعزِ

تمويل اليم تقدمن الحكومة  73يقتضي القانون . والنشر التقارير رفعاجراءات و ،الهيكل التنظيميو السلوك،

إلى مجلس النواب بدلا من  رفع تقاريرهالتقوم بحقوق الإنسان العليا لمفوضية ال الى إعطاء التفويضكافي، وال

عن  ةمسؤولية العليا لحقوق الإنسان مفوضال ء السياسي بين أعضاء المجلس، ويجعليحظر الانتماوالحكومة؛ 

 ومعايير سنوات( 4)أربعة مناصبًا لمدة إعطاء المفوضين  لقد تمبالإضافة إلى ذلك، . ميزانيتها الخاصة

ضع الهيكل التنظيمي لم ي 73ومع ذلك، فان القانون . قانونال من الخدمة تم تثبيتها بوضوح في الفصل

غي معالجة هذه ينب. توصياتالتقارير أو اللإجراءات اللازمة لنشر لالعليا لحقوق الإنسان، ولا للمفوضية 

 .نحقوق الإنساالعليا لمفوضية ال  وأنظمة لوائحالقضايا في 
 

 الاستقلالية التي تكفلها التشريعات المخوِلة أو دستو  الدولة( 3)
 

الذي تم " الاختصاصمجال "و  هاالتي تم سنِ تشريعاتهابالوطنية لحقوق الإنسان  ؤسسةالم يةرتبط استقلالت

الوطنية لحقوق  أن يتم تثبيت نطاق سلطة المؤسسةمبادئ باريس تقتضي . وصفه بدقة في هذه التشريعات

لا يمكن  اتُعزز استمرارية المفوضية كمؤسسة طالم( أ)ا لأنه التشريعات التي يتم سَنّهافي الدستور أو  الإنسان

طالما   استقلالية المفوضيةمن  تُعزِز( ب)و ، السلطة التنفيذية قِبَل من أو سحبها بموجب أمر اتغيير ولايته

الولايةأو سحب تغيير الخوف من  تُزيلأنها 
14
. 

                                                 
ون مع المؤسسات الوطنية دوات من أجل التعاالأمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مجموعة  -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  12

 ، (2717كانون الأول )لحقوق الإنسان، 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/1950-UNDP-UHCHR-Toolkit-LR.pdf. 
 مجموعة أدوات المؤسسات الوطنية لحقوق تب المفوض السامي لحقوق الإنسان،مك -الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج  المشار اليه آنفًا)

 (الإنسان
 نفس المصدر  13
 نفس المصدر  14

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/1950-UNDP-UHCHR-Toolkit-LR.pdf
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أداء وظائفها  قادرة على كانتطنية لحقوق الإنسان مستقلة حيثما وتكون المؤسسة الفي الممارسة العملية،  

يعني الاستقلال المالي  في إطار مبادئ باريس،. و غير ذلك، أمالي، سياسي -خارجياليومية من دون تأثير 

 مبانٍو موظفينلديها أن يكون بلحقوق الإنسان الوطنية  كافية للسماح للمؤسسة أن تكون هناك وسائل تمويل

 ضينالمفو عمليات تعيينتشريع،  ويمكن أيضا للإستقلالية أن تتحقق من خلال توضيح، بموجب. خاصين بها

 مساهماتوعلى أهمية التعددية، أن تشتمل هذه العمليات ينبغي . دةحدَعلى معايير مُ ابناءً من الخدمة وفصلهم

 .فترة الخدمة، وأساليب التعيين، وعمليات الفصل من الخدمة، والمدنيالمجتمع 
 

ية موجودة، تهديدات للاستقلالال همة، ولكنمُ ة بعدة طارقمحميفإن الإستقلالية ، 35  قم وفقا للقانون

تمويل مخصصات تقديم  73ضي القانون رقم تالمثال، يقعلى سبيل ف. والأنظمة اللوائح في ويجب معالجتها

لعمليات " كافيًا"أن يكون التمويل بلا يقتضي  هلدولة، ولكنحقوق الإنسان من ميزانية ال العليا مفوضيةلل

خبراء مع لجنة  سيرعملية التعيين تشتمل علىعلى الرغم من أن وبالإضافة إلى ذلك، . ةالفعالالمفوضية 

سياسي غير اللنفوذ لترك مجالا ت ددةساليب التعيين المُحالدولي، فان ا لمجتمع المدني والمجتمعاممثلين عن 

من الخدمة وفترة الخدمة  تثبيت عمليات الفصل على الرغم منوا، أخيرً. عملية إختيار المفوضمناسب في ال

نصح مجلس يُ. التي قد يخدم فيها المفوض الفتراتعدد لم يتطرق إلى قانون فان ال، 73رقم  بموجب القانون

ع إجراءات موحدة من شأنها التي تعالج هذه القضايا ووض واللوائح ةالداخلي بحق بوضع الأنظمةالمفوضين 

 .لمفوضا لأمن المالي، وتحديد فترة خدمةمن النفوذ الخارجي، وحماية ا التخفيف

 

 عضويةالالتعددية في ( 4) 

 

 المؤسسة ليشكت أن يتم تقتضي مبادئ باريسو. لمجتمعل واسع العضوية يعني انعكاسالتعددية في إن  

 تماعية فيالتمثيل التعددي للقوى الاج تكفل"وفقا للإجراءات التي وتعيين أعضائها طنية لحقوق الإنسان الو

."حقوق الإنسان وتعزيزهاحماية ب المجتمع المدني المعنية
15

عزيز التعاون إن الغرض من التعددية هو ت 

بالإضافة إلى  .والمجتمع المدني، فضلا عن الهيئات الحكومية لحقوق الإنسان الوطانية الفعال بين المؤسسة

تمثيل جميع القطاعات  بالرغم من عدمف. ، والفعاليةوالمصداقية ية،ز الاستقلالأن تُعزِ لتعدديةنه يمكن لفاذلك، 

وصول رية ح كفلالوطنية لحقوق الإنسان في مجتمع متنوّع جدًا، فان الهيكل العام ينبغي أن ي في المؤسسة

الفئات الضعيفة خاصة، ويةالمجتمع جميع الفئات  تفاعلو
16
للتعددية أن تنعكس ليس  علاوة على ذلك، ينبغي .

، وقضايا حقوق الإنسان لحقوق الإنسان الوطنية فوضين، ولكن أيضا في عمل المؤسسةمجلس الم فقط في

 .عليها التي اختارت أن تركز

 

 الحصص بتثبيت متطلبات نظام 73أولا،  يقوم القانون رقم . عدة طرقبكفل التعددية تُ، 73 رقم وفقا للقانون

ان يكون تمثيل المرأة في مجلس  6تقتضي المادة . الأقلياتللنساء و بالنسبة مجلس المفوضين في( الكوتا)

، وتمثيل الأقليات بما لا يقل عن (ينأصليأي ما لا يقل عن أربعة أعضاء )الثلث  المفوضين بما لا يقل عن

 المرشحينلتسمية  تشتمل لجنة الخبراء التي تم إختيارها، ثانيًا. عضو واحد إحتياطأصلي و عضو واحد

لتنسيق مع حقوق الإنسان االعليا لمفوضية اليتعين على  ثالثا،. ممثلين عن المجتمع المدني على يةللمفوض

                                                 
 .1مبادئ باريس، الحاشية رقم    15
دوات من أجل التعاون مع المؤسسات الوطنية الأمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مجموعة  -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   16

 ، (2717كانون الأول )لحقوق الإنسان، 
                            .LR.pdf-Toolkit-RUHCH-UNDP-http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/1950 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/1950-UNDP-UHCHR-Toolkit-LR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/1950-UNDP-UHCHR-Toolkit-LR.pdf
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ومجلس النواب،  ،ظمات الدوليةوالمن ،منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في العراق

 .وتعزيزها ليات لحماية حقوق الإنسانالآ الحصول على المعلومات، ووضع والحكومة من أجل
 

 مجلس المفوضين ولكنلإنسان، حقوق ال العليا مفوضيةالعلى حماية التعددية داخل ستعمل  هذه الحماياتإن 

 73على سبيل المثال، لا يتطلب القانون رقم ف. أبعد من ذلك الى تذهبوأنظمة  لوائح الى تطبيق حتاجيس

وبينما يقوم مجلس المفوضين بوضع لوائح . في قرارات تعيين الموظفين التعددية والتنوع مراعاة صراحةً

 ضمنتمثيل النساء المؤهلات، والأقليات، وغيرهم من الفئات الضعيفة  تُعززينبغي تثبيت آليات ، فيالتوظ

 .العليا لحقوق الإنسانمفوضية الموظفي طاقم 

 

 الكافية الموا د( 7)

 

 ستقلالهاولإ أمر بالغ الأهمية لاستقلاليتها قوق الإنسانطنية لحالو المالي للمؤسسةالذاتي  الإستقلالإن  

على الوطنية لحقوق الإنسان على التحقيق و المؤسسةقدرة  ستكون، دون موارد كافية ومضمونةبف. الذاتي

وطنية لحقوق الإنسان ال المؤسسة النظام الذي تقوم من خلاله إن. مشلولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الإبلاغ

قيام وزارة  ما ل عن مفضَالموافقة عليها و هاللدفاع عن الخاصة بها وتقديمها إلى البرلمان الميزانيةبإعداد 

الوطنية لحقوق  المؤسسةتمويل لإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون باو. الميزانية وإتخاذ القراررقابة على الب

المعيار  إن هذا. الموافقة عليه فيه ل الفترة التي تتمبشكل تعسفي خلا هصيتقلالإنسان مُحكمًا بحيث لا يمكن 

موقف حاسم ضد  ا نتيجة إتخاذماليً عدم معاقبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جدا لضمان حاسم

الحكومة
17
. 

 

 :موارد كافية، يجب أن تستوفي المعايير التالية طنية لحقوق الإنسانالو ةلمؤسسلدى اكي تكون ل، اتحديدًو 

 لحقوق  الوطنية أن يكون للمؤسسةكافية لضمان  المالية التي تقدمها الدولة الموارد تكون ينبغي أن

 ؛العمل الخاصة بها أماكنالمستقلين و هاموظفي نالإنسا

 إلى البرلمان بدلا من الحكومة؛يتم تقديمها الوطنية نفسها، و صياغة الميزانية من قبل المؤسسة ينبغي 

  ؛حكومية دائرةينبغي على الميزانية أن تكون منفصلة عن ميزانية أي 

 و ؛هايتؤثر على استقلالتالميزانية لسيطرة قد  ينبغي أن تخضع لا 

 الموافقة عليها أو من  فيها تتمفي السنة التي  عشوائيال ى التخفيضال ينبغي أن تخضع الميزانية لا

سنة إلى أخرى
18
. 

 

لإنسان، ولكن مجلس حقوق ال العليا المالي للمفوضية الذاتي بعض الحماية للاستقلال 73رقم  القانون يوفّر

الإدارة ، ويشارك في ممارسات يةخارجالويحافظ على الموارد المالية  المفوضين سيحتاج لضمان تأمينها

ان تتألف تكفل ( 14)مثال، على الرغم من ان المادة على سبيل الف. المؤسسة يةالمالية التي تحمي استقلال

يكون أن  تطلبتلا  االعامة للدولة، فإنهالموازنة  ن من مخصصاتالمفوضية العليا لحقوق الإنسا ميزانية

لميزانية خلال لالتعسفي  تخفيضلقانون لا يحظر الكما أن ا. من أجل الأداء الفعال للمفوضية" يًاكاف" التمويل

 .السنة المالية أو من سنة إلى أخرى
 

                                                 
 نفس المصدر   17
 نفس المصدر   18
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حماية من هذه لمع مجلس النواب من أجل ا ىخرية أأو اتفاق بوضع مذكرة تفاهممجلس المفوضين قد يرغب 

تمويل من لحصول على ية العليا لحقوق الإنسان بالا يسمح للمفوض 73 رقم القانونومع ذلك، فان . المخاطر

الدولية  الجهات المانحةقِبَل تمويل من الدولة وذلك بدعم من الاستكمال يسمح للمفوضية بسهذا إن . الخارج

ء مديرية أو التعامل مع الجهات المانحة الدولية يتطلب إنشاإن . وغيرها من الجماعات، بموافقة مجلس النواب

 .تقييم المتطلبات والعلاقات مع الجهات المانحةد ولجنة فرعية داخل المفوضية للتنسيق والرص
 

 لتحقيقصلاحيات كافية ل( 8) 
 

 جميع المسائل التي تدخل ضمنبحرية في  في إطار عملها أن تنظر تستطيع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

بالإضافة  . سلطة أعلى أو قررت معالجتها بنفسها من دون إحالتها الى اليهااختصاصها، سواء كانت مقدمة 

خص وأن الإستماع إلى أي ش "تكون قادرة على  أن لحقوق الإنسان الوطنية إلى ذلك، ينبغي على المؤسسة

نطاق اختصاصها زمة لتقييم الحالات التي تدخل ضمنوثائق لاوعلى اية  تحصل على أية معلومات
19

يدل ." 

هاكات ضحايا انتن تكون قادرة على الإستماع الى لحقوق الإنسان ينبغي أ الوطنية على إن  المؤسسةهذا 

. بها ستجوابات الخاصةالاو التحقيقات ها إجراءتانه باستطاعحقوق الإنسان، وممثليهم، وأطراف ثالثة، و

ى الاستفادة من المعلومات تكون قادرة عللحقوق الإنسان أن الوطنية  الإضافة إلى ذلك، ينبغي على المؤسسةب

ير عن حالة حقوق تقارالو توصياتال، وتكوين وجهات النظرمن خلال هذه التحقيقات لالتي حصلت عليها 

  .التدابير المناسبة لحماية خصوصية الأفراد المعنيين الإنسان في البلاد، على افتراض انه قد تم إتخاذ
 

حقوق الإنسان، العليا لمفوضية لالتحقيق لينص على صلاحيات قوية في  2776نة لس 73القانون رقم إن 

ل خوِت( 2) 4ان المادة . توفير الوثائق والمعلومات اللازمة عند الطلبويطلب من مؤسسات الحكومة 

بإعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية ية مفوضال

 .مجال واسع للسلطة هذا يُعتبَر. حقوق الإنسان
 

 عات ومنظمات المجتمع المدني حولتلقي الشكاوى من الأفراد والجماسلطة  يةمفوضللصراحة  7ة تمنح الماد

وى الدعا استخدام هذه المعلومات لتحريك ويمكن. انتهاكات حقوق الإنسان السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون

لحقوق الإنسان  العليا يبقى من غير الواضح إلى أي مدى يمكن للمفوضية. العام أو إحالة القضايا إلى الإدعاء

معروضة على القضاء، ولكن سلطة في قضايا  ي يتم جمعها من خلال التحقيق لتساهمم المعلومات التاستخدإ

 .73قم حت للمؤسسة بموجب القانون رنِمُ في الولاية الواسعة التي مُفتَرضة ضمنيًا التدخل لحل النزاع
 

على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة " هأنب 73رقم  القانونينص ا، أخيرً 

الالتزام بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بإعمال ومهام المفوضية العليا لحقوق 

إبلاغ ب ية العليا لحقوق الإنسانمفوضالقوم لطلب، تلحينما لا تستجيب المؤسسات ." الإنسان في موعد محدد

إلى المعلومات التي  ية العليا لحقوق الإنسانمفوضالهذا الشرط يساعد على حماية وصول إن . مجلس النواب

من غير إنه . عقوبات لعدم الامتثالالمثل فرض  حددة،تنفيذ مُآليات  ها الحكومة، ولكنه لا يضعتحتفظ ب

إلى إجراء  تهادعو غير، التي يملكها مجلس النواب لاجبار الوزارات على الالتزاملطة سهي الالواضح ما 

وضع آليات لتسهيل تبادل نصح مجلس المفوضين بيُ. وفق الدستورله حقيق بموجب الصلاحيات الممنوحة ت

لجنة  تفاهم مع مجلس الوزراء، أو وضع مذكرةتنظيم  السعي الىربما المعلومات مع مختلف الوزارات، و

 .راء، لتسهيل العلاقاتتنسيق داخل مجلس الوز

                                                 
 ، طرق العمل 1مبادئ باريس، الحاشية رقم    19
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 حقوق الإنسانل العليا مفوضيةال شكيلت: الثاني الباب
 

 ةنظرة عام  1. ثانيًا
 

 خاصةالجراءات الإسياسات والأي  أن يُحدِد، يجب على مجلس المفوضين كقضية تأسيسية 

 لوائحال، وأي نفسهمجلس المفوضين  من قبل وضع تفاصيلهاينبغي لمفوضية العليا لحقوق الإنسان با

 .قوم بوضع تفاصيلهاتكي اللجان لمديريات أو لل تركها ينبغي

 وذلك  في إنشاء ما يقرب من ستة مديريات وظيفية يجوز للمفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تنظر

لقضايا حقوق  دعم مُعيَنتقديم ز على ركِتُ" مواضيعية"مديريات  ، فضلا عنلتسهيل عمل المفوضية

 .الإنسان

  ضمنقل كون شبه مست، يجب أن ي73ب بموجب القانون رقم مكتب المفتش العام، كما هو مطلوإن 

بسلطة مراجعة  مخوَلًاالعليا لحقوق الإنسان، يقدِم خدمته بجانب مجلس المفوضين، ومفوضية ال

 .س المفوضينحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلالعليا لمفوضية المؤسسات حسابات جميع 

 رقي ع العِلضمان حماية التنو احاسمً اأمرً يُعتبَر ب المحافظاتالإقليمية ومكات لمكاتبإن إنشاء ا

 .73بموجب القانون رقم  والديني في العراق، وكما هو مطلوب

 

 التنظيمي الهيكل لأنأهمية أساسية في المقام الأول  له نسانلإالمؤسسة الوطنية لحقوق ا ةشكيلت حديدإن ت

التعدديةضمان ها ويتضمان استقلال ساعد علىيمكن أن ي الأساسي
20
. 

 

حقوق الإنسان العليا لمفوضية الاستقلالية فان  ،تنظيمالل ويشكالت لأنظمة قد وموثّبدون وجود نظام موحَ 

مراقبة السلطة التنفيذيةخلال من  الممكن أن تتعرض للخطلر من
21
إلى بالإضافة . المفوضينتسييس  أو 

يساعد على زيادة س، مما معقد من ناحية أخرىالعلى النظام شفافية تُضفي القة موثّال نظمةالأ ناذلك، ف

 .وتفهُم الجمهو  شرعية هذه المؤسسة فضلا عن تعزيز ثقة

 

 :ما يليأن تتضمن  ينبغي العراقية العليا لحقوق الإنسان التي تحكم تشكيل المفوضيةواضحة ال نظمةالأإن  

 أمين رئيس المفوضية، وونائب  رئيسالخاصة، مثل  وسلطة المناصب اتتعيينالاسات المتعلقة بالسي

 التنفيذي، ومكتب المفتش العام؛ر السِ

 العمل؛ لجان الفرعية أو اللجان، ومجاميعالو ،المفوضين مجلس ظم إنشاء وصلاحيةواعد التي تنالق 

  و ؛الأساسي التنظيمي هيكللامُخطط تنظيمي يُصوّر 

 والتنسيق معها المحافظاتالمكاتب الأقليمية ومكاتب ورصد  نظام لإنشاء. 

 

اتكون شفافة ومحايدة سياسيً يجب أن قالةالإتعيين وال على هذا النحو، فان عمليات
22

وبالإضافة إلى ذلك، . 

حرية والفعالية، و ،والكفاءة ،اعتبا ات أخرى مثل الأهلية الأساسي المؤسسي هيكلال أن يعكسينبغي 

                                                 
يز عن إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعز راسك: حقوق الإنسانل الوطنية مؤسساتالمركز حقوق الإنسان،   20

 62الفقرة ، (4)رقم  لأمم المتحدةالدورات التدريبية ل، الأمم المتحدة، سلسلة [لمتحدةالأمم ا كراس المشار اليه]وحماية حقوق الإنسان 

(1777)  
21   Anne Smith ، 26 ؟مختلطة نعمة :الإنسان لحقوق الوطنية للمؤسسات الفريدة المكانة Hum. Rts. Q. 904, 924–25 (2006)  
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أن تضع الهيكل  تنص على انه ينبغي على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مبادئ باريس إن. اليها الوصول

هو  الهام لهذا الهيكل التنظيمي الاساسي إن العنصر ...."سن سير أنشطتها لحُ المناسب" الأساسي التنظيمي

في [ وطنية لحقوق الإنسانالمؤسسة ال]لمساعدة " الإقليمية ومكاتب المحافظات مكاتبالعمل وال إنشاء مجاميع

".بوظائفهاالاضطلاع 
23

 

 

والبنية  ليشكتبشأن ال نظمةالأ تفاصيل أن تُشارك في وضع وبينما لا ينبغي على السلطة التنفيذية في الحكومة 

 الشأناك المجتمع المدني وأصحاب حصل من خلال إشريمكن أن ي يةزيادة الشفافية والحيادفان  التحتية،

هذه المجموعات ساهماتمالآخرين، وينبغي تشجيع 
24
. 

 

 73العراقية العليا لحقوق الإنسان بناء على متطلبات القانون رقم  ل المفوضيةيشكتإن هذا الفصل سينظر في  

على وجه التحديد، فإنه سيتم النظر في و. الة داخل العراقفعّاللحقوق الإنسان  المؤسسة الوطنيةواحتياجات 

الخاصة، وكذلك الهيكل التنظيمي الأساسي للمفوضية، بما في ذلك الهيئات  مناصبالإنشاء واختصاص 

 .تم تقديم نموذج لمخطط تنظيمي هيكلي. المحافظاتتب الأقليمية ومكاتب مكاالو المهنية

 

 رئيسيةتوصيات   2.ثانيًا
 

 مجلس المفوضين والمناصب ( أ)

 

. ، فان مجلس المفوضين، الذي يضم الرئيس ونائب الرئيس، لديه مجال واسع للسلطة73وفقا للقانون رقم 

خاصة بالمفوضية الجراءات الإسياسات والأي كقضية تأسيسية، يجب على مجلس المفوضين أن يُحدِد 

ينبغي أن تُترك  نظمةالأأي من قبل مجلس المفوضين نفسهِ، و لإنسان ينبغي وضع تفاصيلهاالعليا لحقوق ا

 .قوم بوضع تفاصيلهاللمديريات أو اللجان لت

 

 :إن الموضوعات التي ينبغي، كحد أدنى، معالجتها مباشرة من قبل مجلس المفوضين تشمل ما يلي 

 قواعد إجراءات مجلس المفوضين؛ 

 إجراءات معالجة الشكاوى؛ 

 ؛التقارير إدارة الميزانية وأنظمة رفع 

  ونائب الرئيس ومدة التعيين؛الرئيس شروط خدمة 

 ِ؛لعامةمانة االأر التنفيذي وواجبات وسلطات أمين الس 

 المديريات، واللجان، ومجموعات العمل، ووحدات الدعم؛ عمل هيكل ونطاق 

 التوظيف، بما في ذلك المِلاك، والمكافئات، وشروط الخدمة؛ أنظمة 

 واجبات، ومهام، وسلطات مكتب المفتش العام؛ و 

 الواجبات،  الوظائف، ،لمحافظات، بما في ذلك نطاق الصلاحيةب الإقليمية ومكاتب اتكاإنشاء الم

 .التقارير رفعوآليات 
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للمفوضية  المديريات، أو غيرها من الهيئات الداخليةوإن الموضوعات التي يمكن تنظيمها من قبل اللجان، 

 :لإنتخابات تشمل ما يليالعليا ل

 سياسات علاقات وسائل الإعلام؛ 

 سياسات العلاقات الخارجية مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية؛ 

 قواعد إجراءات مكتب المفتش العام؛ 

 قواعد إجراءات المديريات، واللجان، ومجموعات العمل؛ و 

 السياسات المحاسبية والمالية. 

 

 الهيكل التنظيمي الأساسي ( ب)

 

 تنظر المفوضية ، قد العراقية وتسهيلًا لعمل المفوضيةؤسسات الشائعة في الم توافقًا مع الممارسة

 :مديريات لتسهيل عمل المفوضية( 8)تة في إنشاء ما يقرب من س العليا لحقوق الإنسان

  والتوثيق؛ البحوث، والتربية والتعليم،مديرية 

 مديرية المراقبة والتفتيش؛ 

 مديرية الشؤون القانونية والتطوير التشريعي؛ 

  والتحقيقات؛مديرية الشكاوى 

 و الخدمات الإقليمية وخدمات المحافظات؛ مديرية 

 مديرية الشؤون المالية والإدارية. 

 المديريات وذلك من إطار ضمن مواضيعيةأيضًا في إنشاء وحدات أن تنظر  يةيجوز للمفوض

الحماية بك حماية وتعزيز حقوق الإنسان على نحو خاص، والتمسُ مجال في دعم المفوضيةأجل 

على سبيل المثال، ف. ا فيهاالمنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية التي يكون العراق طرفً

 :ية أن تُنشئبة والتفتيش، يجوز للمفوضاقرمفي إطار مديرية ال

  حقوق الأقليات؛وحدة 

  ؛ق المرأة والطفلحقووحدة 

  ؛ذوي الإحتياجات الخاصة حقوقوحدة 

  مراكز الاحتجاز؛وحدة 

 و ؛الصحةحق في وحدة ال 

  كبار السن حقوقوحدة. 

  الإقليمية  المكاتبعلى المحافظات بالإشراف الإقليمية وخدمات  الخدمات مديريةقد يتم تكليف

 .مجلس المفوضينالى التقارير إلى الأمانة العامة و ، ورفعوالتنسيق معها  ومكاتب المحافظات

 تحت رعاية مديرية الشؤون المالية أن تقع  دة الموارد البشريةوحمن الناحية المنطقية يمكن ل

 .والإدارية

  الجانب  نة العامة وذلك لتسهيلالأما إطارتحن  يمكن وضع تفاصيل وحدات عمل إضافية

 :وهذه قد تشمل، على سبيل المثال. حقوق الإنسانمن عمل المفوضية العليا ل التشغيلي

 لموارد؛مركز ا 

 ؛العلاقات الخارجيةالشؤون العامة و وحدة 

 و ؛وحدة المشتريات 

 وحدة تقنية المعلومات. 
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 ل الإستجابة مباشرة لأمانة العامة ومكتب المسجِيجوز ل، وكفوءة  إشرافيةعمليات وجود سهيل لت

 .جميع المديريات جلس الإدارة، والإشراف على عململ

  تقع مباشرة  أن صة، والوحدات المخصَخصَصةالم مجموعات العمل، ومتخصصةاليُمكن للجان

 .تحت إشراف مجلس المفوضين

  يجب أن يكون شبه مستقل 73إن مكتب المفتش العام، كما هو مطلوب بموجب القانون رقم ،

بسلطة  مخوَلًاالمفوضية العليا لحقوق الإنسان، يقدِم خدمته بجانب مجلس المفوضين، و ضمن

 .بما في ذلك مجلس المفوضين مراجعة حسابات جميع مؤسسات المفوضية العليا لحقوق الإنسان،
 

 ناصبمجلس المفوضين والم( أ)ثانيًا 
 

 نظرة عامة (1)
 

ترشيحهم من  مفوضًا تم  11لحقوق الإنسان تتألف من  العليا لمفوضيةل هيئة إدارة 73لقد أنشأ القانون رقم 

مجلس المفوضين، خلال دورته يتطلب من . من قبل مجلس النواب تمت الموافقة عليهملجنة الخبراء و قِبَل

 .سري وبأغلبية أعضائهمن خلال اقتراع  إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائهالأولى، 
 

عدد من الوظائف ب مجلس المفوضين ملتزم بالوفاءفان لمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ل ةيهيئة إداركو

 معو. الفعال والكفوء، وضمان عملها ولاية المفوضيةقانون وذلك بهدف تعزيز الإدارية المحددة بموجب ال

، وسلطة الرئيس (انظر أدناه) 73 رقم من القانون 12الالتزامات المنصوص عليها في المادة  ذلك، فما عدا

أثناء تصويت  الأصوات لتعادلوكاسرًا  العليا لحقوق الإنسانبدور الممثل القانوني للمفوضية  في القيام

 .ر مُحدَدةسلطات وواجبات مجلس المفوضين غييترك الكثير من  73رقم  قانونالالمفوضين، فان 
 

نائب الرئيس، وبقية وللرئيس،  لذلك يجب على مجلس المفوضين أن ينظر في توضيح الأدوا  غير المطلقة

 هناكعما إذا كانت ، وشروط الخدمة، وين، بما في ذلك نطاق وحدود الصلاحيةأعضاء مجلس المفوض

 .للتفويض خاصة قابلة صلاحيات
 

 مجلس المفوضين (1( )أ)ثانيًا 
 

 نظرة عامة (1)
 

. ون الجمعية العامة للهيئةشكلون منصب الرئيس أو نائب الرئيس يُلا يشغلالذين أعضاء مجلس المفوضين إن 

 .مجلس المفوضين الأحدَ عشر يشكلون المفوضينإن . إن موقع الرئيس ونائب الرئيس هما مناصب خاصة

 

ها ويتطلب يجب تنفيذ التي كثير من واجبات مجلس المفوضينال حدَد 73رقم  القانونان  الرغم منعلى و

من إجل تناولها القانون النظر في العديد من القضايا التي لم ي على مجلس المفوضين ينبغيفانه ، أنظمةإنشاء 

تقديم الشكاوى والميزانيات، وكذلك سات، مثل تلك التي تحكم إجراءات ينبغي وضع بعض السيا. ضبطها

 .لإجراءاتالمعقدة لحساسة والطبيعة لل نظرًا من قبل مجلس المفوضين نفسه فرعية،اللجان الإنشاء 
 

سياسات وسائل الإعلام، من قبل الأخرى، مثل العلاقات الخارجية ومواضيع بعض ال تفاصيل يجوز وضع

. المفوضين للمصادقة عليهاالمديريات واللجان الفرعية أو الهيئات الداخلية الأخرى وتقديمها إلى مجلس 
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 قياماضيع التي ترقى إلى مستوى المو ةهيما تدور حول التساؤلات التيمناقشة  على مجلس المفوضين ينبغي

من قبل الهيئات الأخرى  مباشرة، وما هي المواضيع التي يمكن صياغتها هاتفاصيل بوضع المفوضين مجلس

 .نسانحقوق الإالعليا لمفوضية الفي 
 

 35القانون  قم  متطلباتلإضافة إلى الموضوعات التي ينبغي معالجتها من قبل مجلس المفوضين، باإن  

 :ما يليتشتمل على 

 قضايا غير متوقعة؛ النظر فيبمستقبلا سيسمح  اللوائحضمن " كم الجامعالحُ"دمج إن  .1

 التقا ير السنوية والميزانيات؛ تفاصيل تحديد مواعيد نهائية لوضع .2

 لتقديم الشكاوى؛ ةمكتوبة وشاملجراءات إاعتماد  .5

 المكاتب الإقليمية؛ نشاءآليات لإ خلق .4

 و ؛متخصصةنشاء اللجان الفرعية واللجان الوضع إجراءات لإ .3

زام بها من قبل جميع والالت اللتوقيع عليه ياتأو مدونة قواعد الأخلاقوضع مدونة قواعد السلوك  .6

 .حقوق الإنسانالعليا لمفوضية الوموظفي  أعضاء المفوضية
 

وتوثيقها، فإن مجلس المفوضين سيساعد  الإجراءات التي تحكم القضايا المذكورة أعلاه من خلال النظر في

 .وتحسين الشفافية والفعاليةحقوق الإنسان العليا لمفوضية السير عمل في 
 

 73 رقم قانونال أُطُر  (2)
 

 ،ين قياديينصببإنشاء من 73من القانون رقم  6ة في المادالذي تم إنشاؤه وتحديده  مجلس المفوضينلقد قام 

مجلس المفوضين من أحد عشر مفوضًا تم إختيارهم من  يتكون. تشكيل جمعية عامة من المفوضين المتبقيينو

، يجب رالأحدَ عش المفوضين من بين هؤلاء. مجلس النواب قِيَل لجنة الخبراء وتمت الموافقة عليهم من قِبَل

مجلس اقتراع سري خلال الدورة الأولى لبأغلبية الأصوات في  الرئيسأن يتم انتخاب الرئيس ونائب 

المفوضين
25

الواجبات بالجمعية العامة، التي تحتفظ  التسعةمفوضين ال شكِل ما تبقى منبعد ذلك ي. 

يقوم بوضعها مجلس ك أي مسؤوليات إضافية ، وكذل73بموجب القانون رقم  لها والمسؤوليات المحددة

 .وأنظمته أحكامهو ،لوائحه المفوضين في
 

 نةنماذج مُقار (3)
 

 :بما يلي عادةً تكليف مجلس المفوضينيتم 

  وإعتماد خطة العمل السنوية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان؛صياغة 

 لبرلمان أو الحكومة؛المُرسَل الى اواعتماد التقرير السنوي  ،مناقشةو، فهم 

 ؛لوائحتعديل ال 

 صياغة الميزانية السنوية؛ 

  و ؛تأسيسالتعديلات على قانون الاقتراح 

 الموافقة على محضر الاجتماع.
26
 

                                                 
 (.9) 2، المادة 2002لسنة  39القانون العراقي رقم    25
، اللوائحوحكام د الأيتحدب العاممجلس يقوم ال( )"3) 07 المادة ،(1777) 37انظر على سبيل المثال، جمهورية اندونيسيا التشريع رقم    26

مرفق المرسوم  ؛[37رقم  الأندنوسي القانونهو المشار اليه آنفًا ".( ]الوطنية لحقوق الإنسان مفوضيةوآلية عمل ال ،برنامج العملو
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ل مديريات ولجان بَحقوق الإنسان من قِمعينة لموضوعات  حول يةاليوم والإعمال الأنشطة كثيرا ما يتم تنفيذ

 .مجلس المفوضين نفسه عن بدلًاأو مجموعات عمل ( فرعية أو هيئات)فرعية 

 

لحقوق الإنسان، بما في ذلك العراق،  الوطنية المؤسسة نشأتالتي أَلرغم من ان العديد من القوانين على ا

قامت بتوضيح واجبات محددة لمجلس المفوضين، ففي كثير من الأحيان قد تنشأ قضايا جديدة يجب على 

ها بالنظر في أي سمح لمجلسا يجامعً لديها بندًا ،، على سبيل المثالالجزائرإن . هاجعالالمجلس أن ينظر فيها وي

مناقشة، هذه المسائل  في الجزائر لمجلس المفوضينيجوز . في الأحكام مسألة اختصاص لم تتم معالجتها

لقواعدا في كما هوبنفس الاسلوب  وإقرارها
27

 جراءاتالإه بوضع يسمح لمجلس مماثلًا بندًا الهندإن لدى . 

من خلال اللوائح الخاصة به
28
. 

 

 :ما يلي 73لمجلس المفوضين العراقي في القانون رقم  التي تم تخصيصها تحديدًا واجباتال تضم 

 العليا لمفوضية الهيكل التنظيمي الخاص با وتشكيلات ،التي تُحِدد تقسيمات، ومهام وضع اللوائح

؛والمصادقة عليها حقوق الإنسانل
29

 

 إنشاء مكتب المفتش العام؛
30

 

 لموظفين ل ) العليا لحقوق الإنسانية مفوضال موظفيتنظم الخدمة الخاصة ومِلاك ب أنظمة تقوم وضع

المكافأت  ، بما في ذلك شروط (، والمحافظاتوالاقاليم ،في بغداد على حد سواء؛ التنفيذيين راءمدللو

؛والإعفاء من الخدمة
31

 

  حقوق الإنسان؛العليا لمفوضية الجميع أنشطة على الإشراف والرقابة
32

 

 لسياسات الرامية إلى منع الإعتداءات وا والقوانين البرامج اذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأناتخ

نتهاكات الدستورية؛لإحقوق الإنسان وا على
33

 

 بحث وإعداد التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في العراقإجراء ال
34

التقارير رفع ، بما في ذلك 

السنوية لمجلس النواب، فضلا عن تقارير خاصة عند الضرورة؛
35

 

  حقوق الإنسانالعليا للمفوضية ااقتراح وتقديم ميزانية.
36
 

                                                                                                                                                             
 فيالجريدة الرسمية ]ان، لحقوق الإنس للمفوضية الوطنية اللائحة الداخلية: 40-72. 2772كانون الثاني  18في  40-2بالرقم  الرئاسي

 .[في الجزائر آنفًا هو الأنظمة إليه المُشار]، 11 المادة [الجزائر،
لم تعالج على وجه  مفوضيةلل عامةال جمعيةأي مسألة تدخل في نطاق اختصاص ال)" 46 المادة، 28الجزائر، الحاشية اللوائح في   27

 ."(.الجلسة العامة من قِبَل اللوائح الحالية ستكون عرضة للتداول من قِبَلالتحديد 
رة بموجبه، سيكون هذا القانون والأحكام الصادمع مراعاة أحكام . )"1002، المادة 1339( الهند)قانون حماية حقوق الإنسان   28

  .[المشار اليه آنفًا  هو قانون حقوق الإنسان في الهند".( ]وضع إجراءاتها بنفسها من خلال اللوائحللمفوضية سلطة 
 (.1)11، في المادة  2002لسنة  39القانون العراقي رقم   29
 (.2)11نفس المصدر ، في المادة   30
 (.  1)19؛ والمادة (7)و( 6)12نفس المصدر، في المادة   31
 (.1)12نفس المصدر ، في المادة   32
 (.9)12نفس المصدر، في المادة   33
 (.2)12نفس المصدر، في المادة   34
 (.4)12نفس المصدر، في المادة   35
 (.3)12نفس المصدر، في المادة   36
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 الرئيس ونائب الرئيس (2( )أ) ثانيا
 

  نظرة عامة(.     1)
 

ية العليا لحقوق مفوضالهامة داخل مجلس المفوضين ويمثلان مواقع قيادية الرئيس ونائب الرئيس  إن منصبي

حقوق الإنسان العليا لمفوضية الفي نهاية المطاف عن أعمال  ينالقائدان مسؤولََ كلا سيكون. الإنسان ككل

ا في تحديد ا قويًأساسً 73ففي حين يوفِر القانون رقم . وتوجيه عمليات صنع القرار داخل مجلس المفوضين

هذين المنصبين، وكذلك شروط وإجراءات الإعفاء من المنصب، فان القانون لم يتطرق لسلطة  مجالات معينة

 .العديد من القضايا المهمة التي يجب توضيحها الى
 

بات الرئيس ونائب تحديد وتوضيح صلاحيات وواج، ضمن لوائحهومجلس المفوضين، لذلك، ينبغي على 

 :، على سبيل المثالصلاحياتقد تشمل هذه ال. الرئيس

  الهيئات الوطنية والدولية؛ العليا لحقوق الإنسان فيمفوضية التمثيل 

 ّالأنشطة التي تضطلع بها  إتساق لحقوق الإنسان وضمان العليا لمفوضيةبلوائح اهما درصد تقي

 ؛لحقوق الإنسان مع أهدافها ومهمتها العليا مفوضيةال

 حقوق الإنسان؛العليا لمفوضية الفي خطة عمل  إحرازهد التقدم الذي يتم رص 

  ّظ على النظام؛، والفصل في الطلبات، والحفاإجتماعات الهيئة العامةإفتتاح وفض 

 فويض هذه السلطة ختم رسمي أو تب لصادرة عن مفوضية حقوق الإنسانالأوامر والقرارات ا ختم

 أو أي مسؤول آخر؛ ،التنفيذي السر أمينأو لنائب الرئيس، 

  التنفيذي؛ السر أمينتنسيق العمل الإداري بمساعدة 

  و ؛هذه السلطة، حسب الاقتضاء حقوق الإنسان أو تفويضالعليا لقانوني للمفوضية العمل كممثل 

 حقوق الإنسانالعليا لمفوضية ال لمصلحة عاوى عند الحاجةرفع الد. 
 

 الرئيس القابلة لرئيس ونائبالعائدة ل سلطاتالهي ا تحديد وتوضيح ما مجلس المفوضين أيضًينبغي على 

 .، وكيف يتم تغييرها في حالات الطوارئ أو الغياب(كممثل قانوني العمل مثل) للتفويض
 

إذا ما كان شخص و توضيح فترة الخدمة لكل منصبفي  قد يرغب مجلس المفوضينبالإضافة إلى ذلك، 

 .،سنوات بالنسبة للمفوض 4إذا كانت فترة هذه الخدمة أقل من  ،معيَن يمكنه أن يخدم أكثر من فترة واحدة
 

والتنوع العرقي والديني في ( الجند ) يرغب مجلس المفوضين في النظر في ترسيخ نوع الجنس  أخيرا، قد

 .الأدوا  القيادية للمفوضية

 
  73رقم  القانون رأُطُ   .(2)

 

ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع  " أنب 73رقم  من القانون( 3) 6المادة تنص 

الخاصة  وعلى هذا النحو، فان القانون يُنشئ المناصب ."السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء

 .س ونائبه في مجلس المفوضين، ويُملي إجراءات التعيين لكلا المنصبينللرئي
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ح ما إذا حقوق الإنسان، ولكن لا يوضِل العليا إلى أن الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية (0) 6المادة تُشير 

 .بصورة رسمية مفوضيةالتمثيل فويض صلاحية كان يجوز ت

 

ت ح ما إذا كانأربع سنوات، ولكن لا يوضِ المفوضين مدة العضوية في مجلسعلى أن ( 8) 6تنص المادة 

مجلس  من إعفاء الرئيس وأعضاء جوازتُحدد ( 3) 17إن المادة . التعيينبالانتخاب أو الفترات الثانية ب

درجةمُعدة أسباب تخذه مجلس النواب لبالأغلبية يمن خلال قرار  المفوضين من منصبه أو منصبها
37

، غير 

 .لرئيس أو نائب الرئيسبالنسبة ل ولايةأو حدود ال ولايةان هذه المادة لا تحدد مدة ال

 

 قارنة نماذج مُ.    (3)

 

المرات التي يخدم كل من الرئيس ونائب رئيس، وعدد  موضوع مدة ولايةل 73القانون رقم  نظرا لعدم تطرّق

قانون إنشاء  ينص، على سبيل المثال، كينيافي . من المفيد النظر في النماذج المُقارِنة نفقد يكو ،فيها الفرد

مُبكّرًا بموجب لمفوض المفوضية أو ا تعيين رئيس ما لم يتم إنهاء"على أنه  لحقوق الإنسان وطنيةالمؤسسة ال

سيتقلّد المنصب لولاية مدتها خمس سنوات اعتبارا  امفوضًرئيسًا أو الشخص الذي يتم تعيينه هذا القانون، فان

."خمس سنوات عنمدتها لا تزيد  لتعيين لولاية أخرىلإعادة ا من تاريخ التعيين ويكون مؤهلًا
38

 

 

فترة ولاية مدتها أربع تقتصر العضوية في مجلس المفوضين على ، 73العراقي رقم  بموجب القانون

سنوات
39

واحدة مدتها أربع  الرئيس قد تكون ولايةرئيس ونائب منصب المدة التعيين لإن اللوائح المتعلقة ب. 

لمدة  إن فترات ولاية. سنتين ثانية مدتهاخابه لولاية سنتين مع إمكانية إعادة انت ولاية واحدة مدتها سنوات، أو

سنتين مع إمكانية إعادة انتخابه لولاية ثانية تقدم المزيد من المرونة في القيادة، وفرصة لإجراء تعديلات، 

الرئيس قد ة أكبر  الرئيس ونائب سنوات يمكن أن توفر التماسك وتمنحفي حين أن فترة واحدة مدتها أ بع 

 .حقوق الإنسانالعليا لة مفوضيإدا ة عمل العلى 
 

قيادة ب ف الرئيسكلَلحقوق الإنسان يُفيما يتعلق بمهام الرئيس ونائب الرئيس، في معظم المؤسسات الوطنية  

عمل مجلس المفوضين والأمانة العامة
40

ة  الرئيس ويكون بديلًا عن ساعديقوم نائب الرئيس بم، في حين 

 :ما يليتتضمن عادة إلى الرئيس  المهام التي يتم تفويضها إن أنواع. لرئيس في غيابها

 لحقوق الإنسان في الهيئات الوطنية والدولية؛ مؤسسة الوطنيةتمثيل ال
41

 

                                                 
يعفى الرئيس من منصبه بقرار من مجلس النواب يتخذه بالأغلبية المطلقة بناء على ( )3) 17، المادة (2776) 73العراقي رقم القانون   37

 (. من هذا القانون( اولأ/17)طلب المجلس للأسباب الواردة في المادة 
 [.هو قانون  كينيا المشار اليه آنفًا]، 7، المادة (كينيا( )7/2772رقم )، 2772قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا لعام   38
 (8)6، المادة 2776لسنة  73ي رقم القانون العراق  39
مة توجيه عمل الجمعية العا.....من مهام رئيس المفوضية ( )"1)21، المادة 28في الجزائر، الحاشية  نظمةانظر على سبيل المثال، الأ   40

يتألف المجلس من الرئيس و،على )"  3، المادة(المغرب)، 2774نيسان  17في  1.77.377ر رقم يه؛ المغرب الظ"(ومكتب المفوضية

الصادر   870-2774؛ المرسوم الجمهوري رقم [المشار اليه آنفًا قانون المغرب."( ]المؤهلين للتحدث والتصويت 44الأكثر، الأعضاء ال 

المشار اليه آنفًا المرسوم ."( ]ية العليا مفوض سامي يتم تعيينه بمرسومس المفوضأير)"  8المادة [ السنغال] 2004حزيران   2في 

 [.الجمهوري في السنغال
تمثيل المفوضية أمام السلطات .. من مهام رئيس المفوضية( )" 0) 21، المادة 28انظر على سبيل المثال، لوائح الجزائر، الحاشية   41

اللوائح الداخلية للمجلس ] 2774نيسان  17في  7274لس الاستشاري لحقوق الإنسان رقم ؛ قواعد المج"(وأمام المؤسسات الوطنية والدولية

يقوم الرئيس بتمثيل المجلس وخاصة )" 12،المادة [الجريدة الرسمية في المغرب]، الجريدة الرسمية لدولة المغرب [الوطني لحقوق الإنسان

 [.في المغرب نظمةالمشار اليه  الأ. "( ]المجلسطق الرسمي باسم أمام السلطات وأمام المنظمات الوطنية والدولية، وهو النا
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  لحقوق الإنسان لمؤسسة الوطنيةبلوائح ارصد تقيدهما
42

الأنشطة التي تضطلع بها  إتساق وضمان 

لحقوق الإنسان مع أهدافها ومهمتها؛ مؤسسة الوطنيةال
43

 

 لحقوق الإنسان؛ مؤسسة الوطنيةفي خطة عمل ال ذي تم إحرازهرصد التقدم ال
44

 

 إفتتاح وفضّ إجتماعات الهيئة العامة، والفصل في الطلبات، والحفاظ على النظام؛
45

 

 حقوق الإنسانل لصادرة عن المؤسسة الوطنيةالأوامر والقرارات ا تصديق
46

بختم رسمي 
47

في )  

؛(الرئيس ي عضو مخوَل بذلك من قِبَلالتنفيذي وأ أمين السرأن يقوم ، يمكن بعض المفوضيات
48

 

 ؛بالتصديق تنسيق العمل الإداري بمساعدة أمين السر التنفيذي
49

 

  ؛حقوق الإنسانل قانوني للمؤسسة الوطنيةالعمل كممثل
50
 و 

 لحقوق الإنسان مؤسسة الوطنيةرفع الدعاوى عند الحاجة لمصلحة ال
51
. 

 

ات المحتملة رؤية إضافية في المسؤولي (IHEC)المستقلة العليا للانتخابات  المفوضيةفي العراق، تُقدِم  

واجبات الرئيس ونائب  تتضمنالعليا للانتخابات،  المستقلة لمفوضيةمن لوائح ا 0 بموجب الفصلف. للرئيس

 :الرئيس ما يلي

                                                 
الامتثال لأحكام .... ضمان.... من مهام رئيس المفوضية( )"0) 21، المادة 28في الجزائر، الحاشية  لوائحلى سبيل المثال، الانظر ع  42

 "(.نظمة الداخليةالأ
 ضطلع بهاالأنشطة المُ إتساقأكد من للت)"... ، (ب( )1) 17، المادة (نيوزيلندا) ،1773لعام  62قانون حقوق الإنسان في نيوزيلندا رقم   43

 [.المشار اليه آنفًا قانون نيوزيلندا]، "(0مع التوجهات الاستراتيجية والقرارات الأخرى للمفوضية في إطار الفصل  داء مهام المفوضيةلأ
؛ ..."(ضمان برنامج العمل ....من مهام رئيس المفوضية ( )"2) 21 ، المادة28في الجزائر، الحاشية  لأنظمةانظر على سبيل المثال، ا  44

بشأن الموافقة على قواعد تنظيم المفوضية العليا لحقوق الإنسان والحريات  2777حزيران سنة  7المؤرخ  1080-2777المرسوم رقم 

رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية )" 2، المادة ( تونس)الأساسية وأساليب عملها وإدارتها، ونظامها الداخلي 

 [.في تونس نظمةالمشار اليه آنفًا الأ."( ]يةمسؤول عن ضمان تنفيذ مهام المفوض
توجيه عمل الجمعية العامة .....من مهام رئيس المفوضية ( )"1) 21، المادة 28انظر على سبيل المثال، اللوائح في الجزائر، الحاشية   45

ويبت الرئيس في مسالة نقاط النظام، ويقترح تأجيل أو إقفال باب . ؛ إعلان افتتاح واختتام كل جلسة عامة للجمعية"(ب المفوضيةومكت

يجوز للرئيس أن يطلب من أحد الأعضاء . وحصر المناقشة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المناقشة وتعليق أو تأجيل الجلسات

 . "(.ما تكون ملاحظاته ليست ذات صلة بالموضوع قيد المناقشة الإلتزام بالنظام عند
يجب أن تتم المصادقة على جميع الأوامر والقرارات الصادرة ( )"8) 14، والمادة 36انظر على سبيل المثال، قانون كينيا، الحاشية   46

 "(.س بذلك عن المفوضية من قبل الرئيس أو أمين السر أو أي مفوض آخر مخول خطيا من قبل الرئي
تقوم المفوضية، في أقرب وقت ممكن بعد ( 1( )")1)21، المادة (ايرلندا( )7/2777قانون رقم )قانون مفوضية حقوق الإنسان   47

تأسيسها، بتجهيز نفسها بختم مُصدّق عليه بتوقيع الرئيس، أو بعض الأعضاء الأخرين في المفوضية المخولين بالتصرف نيابة عنها، 

وأية وثيقة ، إن الختم بختم المفوضية يُعطي للوثيقة سمة شرعية( 2. )في المفوضية مخول من قبلها العمل لهذا الغرضويجوز لمسؤول 

حيث (( 1)لمصادقة عليها وفق البند يزعم أن تتم ا) المفوضية من المفروض أن يكون مختومًا بختم المفوضية صادر عنيُزعم بأنها سند 

؛ قانون مفوضية حقوق الإنسان في [المشار اليه قانون آيرلندا"( ]دون برهان، ما لم يظهر خلاف ذلك  ، وسيعتبر سند منيؤخَذ كبرهان

؛ [المشار اليه قانون في النيبال."( ]يجب أن يكون للمفوضية ختم منفصل خاص بها)"، ( 8)3، المادة (النيبال) 1770النيبال الصادر في 

ينبغي أن يتم حفظ الختم الشائع للمفوضية في مكان آمن كما ترتأيه المفوضية، ولا يمكن ( )"0) 14، المادة 36القانون في كينيا، الحاشية 

 ."(استخدامه إلا بناء على أمرٍ من المفوضية
يجب أن تتم المصادقة على جميع أوامر وقرارات المفوضية من ( )"0)14، المادة 36انظر على سبيل المثال، قانون كينيا، الحاشية   48

( إجراءات)؛ المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان "(الرئيس أو أمين السر أو أي مفوض آخر مخول خطيا من قبل الرئيس لذلك الغرضقبل 

يجب أن تتم المصادقة على الأوامر والقرارات للمفوضية من قبل الأمين العام أو )"، (1)13، المادة (1774آذار  1)، [الهند] 1774لوائح، 

 [.الهند ار اليها آنفا لوائحشالم"(. ]عن وكيل يقل منصبهلا ( ل من قِبَل الرئيسمخوّ)وضية أي مسؤول من المف
توجيه وتنسيق عمل الهياكل .. من مهام رئيس المفوضية( ))" 4) 21، المادة 28انظر على سبيل المثال، الأنظمة في الجزائر، الحاشية   49

 (.1)13، المادة 40ا، الحاشية ؛ قانون آيرلند"(الإدارية بمساعدة الأمين العام 
 (.0)6، المادة  2776لسنة  73انظر القانون العراقي رقم   50
 "(المقاضاة:....من مهام رئيس المفوضية( )"6)21، المادة 28اللوائح في الجزائر، الحاشية   51
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  حقوق العليا لمفوضية المن رئيس أيضًا  يجعل 73إن القانون رقم ) ممثل القانوني للمفوضيةاليكون

  ؛(الإنسان الممثل القانوني

 ؛وترأُسها  الاجتماعاتوتنظيم مجلس المفوضين من خلال ترتيب  معالجة إدارة 

 ؛الأخرى  رسمية مع الوزارات والمؤسسات الرسميةالخطابات مال ير فيما يخصسلطة وزالعمل ب 

  من الأخرى  والمؤسسات الرسمية  الوزاراتمع  إعلام مجلس المفوضين بجميع أنشطته أو انشطتها

  لمثل هذه الأنشطة؛ أجل الحصول على تفويض رسمي

  و ؛والأمانة العامة مفوضيةرسمية وغيرها من الوثائق الرسمية بين أعضاء الالخطابات مالتعميم 

 ُاطلب من الرئيس القيام بهالقيام بأي مهام أخرى ي.
52
 

 

س سلطة منح الرئيتَبعض المؤسسات الوطانية، مثل تلك التي في المغرب، فان ، تحسين الكفاءةمن أجل 

قد  أكبر من ه أو صلاحياتها لأعضاء المفوضية عند الحاجة، مما يسمح بصلاحياتواسعة لتفويض 

.المرونة
53

، وبالتالي فقد ليس محظورًا قدرة الرئيس على تفويض المهامم ، ان73رقم  بموجب القانون 

 من خلال هذه الصلاحية بلورة دة حسب الاقتضاء، معمحدَيرغب الرئيس في تفويض صلاحيات وواجبات 

 .وائحل

 

 ثتحدِتشمل عادة مهام المُة لحقوق الإنسان داخليا وخا جيا طانيالمؤسسة الومثيل إن مهمة الرئيس في ت

على سبيل المثال، في ف .يةمتفاوتة من الاستقلالمستويات يمتلك  بما أن المتحدث  بأسم المفوضية،  غم

لحقوق الإنسان في حالات الطوارئ، ثم  الوطنية ث نيابة عن المؤسسةلرئيس المفوضية التحدُ يجوز، فرنسا

تقرير  وصياغة في مجلس المفوضين للمصادقة عليه خرينالآعضاء يها الى الأه أو رأرأي يقوم لاحقًا بإرسال

رسمي
54

لصحافة في الموضوعات التي االمفوضية التحدّث فقط  الى  لرئيس، يجوز الجزائرفي  في المقابل،. 

سبق مناقشتها من قبل المجلس
55

يجوز للرئيس أن يفوض واجبات المتحدث في كل من فرنسا والجزائر، . 

ه أو بأسمها الى أي عضو آخر من أعضاء المفوضيةباسم
56
. 

 

 لا يشغلون منصب الرئيس بمفوضين لة إتصال وسائل الإعلاملمسأإجراءات محدَدة  ايرلندا الشماليةتضع  

 :بصفتهم الخاصة أو العامة

                                                 
 .0 الفقرة، (2770)، 2770لسنة  1م المفوضية العراقية المستقلة العليا للانتخابات، اللائحة الداخلية لمجلس المفوضين، رق  52
يجوز للرئيس تفويض السلطة للأمين العام لإعداد الميزانية أو أن يكون المسؤول، ويجوز له )" 12، المادة 41لوائح المغرب، الحاشية   53

 . "(.هذا الموضوع صاحب الجلالة الملك حول المجلس، بعد الحصول على موافقة تفويض بعض صلاحياته إلى واحد أو أكثر من أعضاء 
، (فرنسا)المتعلق بتشكيل وعمل المفوضية الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان،  2770تموز  28في  1130-2770المرسوم رقم   54

في حالات الطوارئ ذات الصلة بالاقتراح الحالي أو نتيجة الضغط بسبب المهلة القصيرة للنظر فيها في الجلسة العامة )"، (ج) 6المادة 

توجيه رسالة مع توصيات أو  مقبلة، فإن الرئيس، يتصرف من تلقاء نفسه أو بناءًا على اقتراح من رؤساء اللجان الفرعية، ويحق لهال

  سيقوم الرئيس بالتشاور مع. ذاتيًا موضوعتم إحالة الأو  لجنةا كان النَصٌ قد حصلت عليه التعليقات حول هذا الموضوع المعني، سواءٍ
وسيقوم عندها برفع التقرير إلى الهيئة العامة . مسؤول اللجنة الفرعية، إلا في حالات الطوارئ حيث يُطلب رأي الرئيس فيهاالمكتب ومع 

يمكن له أن يطلب في الجلسة القادمة للهيئة العامة النظر في هذه . بخصوص الشروط المبينة في الخطاب الصادر والإجراءات التي تُتبع

 [.المشار اليها لوائح فرنسية. "( ]من أجل تحويلها إلى شكل إشعار من المفوضيةالتوصيات والملاحظات 
وعلى هذا النحو، يتم تخويله من قبل . إن رئيس المفوضية هو المتحدث باسم المفوضية)"  27، المادة 28اللوائح في الجزائر، الحاشية   55

 . "(.، كان سابقا موضوع تداول من قبل الهيئة العامةما موقف مي عن حدث أودولية بأي بيان رسالهيئة العامة بإبلاغ الصحافة الوطنية وال
يقوم الرئيس بتمثيل المفوضية، وطنيا ودوليا على حدٍ ( )"أ) 6، المادة 74؛ أنظر اللوائح الفرنسية ، الحاشية  27نفس المصدر المادة   56

مفوضية، يقوم بتفويض شخص من المكتب، أو من بين الأعضاء، سواء، وعندما يكون الرئيس غير قادر على حضور النشاطات خارج ال

 . "(.إن هذا الشخص يمثل المفوضية، ولا يمكنه، بهذا النحو، إعطاء وجهة نظره الشخصية. على تمثيله اقادرًيكون 
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في التعامل  لتمثيل المفوضية[ المفوضية رئيس]الى موافقة صريحة من  يحتاج المفوضون
جميع هذه  ا إلى المفوضية عنتقريرً واويجب أن يقدم يةخارجالمع الأفراد أو الهيئات 

المفوضين نيابة عن المفوضية مع  اتصالاتينبغي أن تكون جميع [ و.. ].المعاملات 
 57.الرئيس التنفيذيمع غيابه /  حالة غيابها أو في[ الرئيس]مع  وسائل الإعلام بالإتفاق

 

 تقاسم سلطة على الموظفين، رغمبعض ال لحقوق الإنسان، يمارس الرئيس في العديد من المؤسسات الوطنية

يمارس الرئيس سلطة مباشرة ، الجزائرفي ف. التنفيذي السر أمينبين الرئيس وفي كثير من الأحيان هذا الدور 

على جميع الموظفين
58

برواتب الأنظمة المتعلقة  ضع، يجوز للرئيس أن يجنوب أفريقيابدلا من ذلك، في و. 

على توصية من المفوضية ادمة فقط بناءًخالوشروط 
59

 مجلس المفوضين هو ، فان73رقم  وفقا للقانونو. 

ينبغي على . التعيين، والإعفاء من الخدمة، والمكافئاتبما في ذلك  المسؤول عن وضع إجراءات التوظيف

، وتعديل سياسات ورصد ،تنفيذالمسؤوليات ذات الصلة ب في توزيع قويةس المفوضين النظر بصورة مجل

 .التنفيذي السر أمينبين الرئيس ومجلس المفوضين، و فيما فالتوظي

 

ة موضوعية مهم بأدوا  ن أيضًايحتفظاإلى المهام الإدا ية والقيادية، فان الرئيس ونائب الرئيس بالإضافة  

على وجوب أن يكون جنس نائب الرئيس مغايرًا لجنس الرئيس لوائحالنص تفي كينيا، ف. و مزية
60

قد . 

رقي أو الديني التنوع العِالمساواة بين الجنسين، وترسيخ يكون هذا الموضوع أحد الاعتبارات الهامة من أجل 

 .العراقفي مفوضية 

 

 ،الجزائر ، وتونسفي . ا إجراءات بديلة في حال عجز أو غياب الرئيس ونائبهعمومً تتضمن اللوائحأخيرا،  

واجبات الرئيس العضو الأطول خدمةيتولى 
61

حل الرئيسمَ ل الشخص الأعلى مقامًاحِيَ، نيبالال في. 
62
. 

                                                 
، 2777عات المفوضية عام الأوامر النافذة لاجتما: مدونة أحكام قانون مفوضية حقوق الإنسان في إيرلندا الشمالية، الملحق الأول  57

يطلب المفوضون موافقة صريحة من الرئيس المفوض لتمثيل المفوضية في التعامل مع الأفراد .  31)" 33-31 الفقرات، (ايرلندا الشمالية)

عندما تطلب وسائل الإعلام من المفوضين المشاركة بصفتهم . 32. والهيئات الخارجية وينبغي تبليغ المفوضية بجميع هذه التعاملات

م لا يعلِقون نيابة عن المفوضية، ولا يمكن إعتبار تعليق العامة بأنه مساس بقدرتهم على الشخصية، ينبغي أن يكون واضحًا للجمهور بانه

وينطبق هذا على حد سواء عندما تتم دعوة مفوضين بصفتهم . القيام بدورهم في إطار المفوضية بطريقة غير متحيزة وغير سياسية

الرئيسي لوسائل  إن المفوض الرئيس هو المتحدث. 33. جي آخرالشخصية للمشاركة في مؤتمر، اجتماع، حلقة دراسية أو نشاط خار

لون بالقيام بدور الناطق باسم المفوضية ضمن سياسة تختاره يخوَ/عند غياب المفوض الرئيس، فإن من يختاره. باسم المفوضية الاعلام

نبغي أن يتم الاتفاق عليها مع المفوض الرئيس إن جميع الاتصالات مع الإعلام من قبل المفوضين نيابة عن المفوضية ي.مواقف متفق عليها

سيكون مسؤول المعلومات والتعليم والتنمية في العادة . غيابها  مع الرئيس التنفيذي أو مع مسؤول الإعلام والتعليم والتنمية/أو عند غيابه

"( لرئيسية لإدارة وتقييم وسائل الإعلام هي  المسؤولية ا/ سيتحمل هو. جهة الاتصال الرئيسية للإجابة على استفسارات وسائل الإعلام

 [.يرلندا الشماليةفي اامر النافذة المشار اليها الأو]
 "(ممارسة السلطة على جميع الموظفين( 4:....)من مهام رئيس المفوضية( )"4)21، المادة 28اللوائح في الجزائر، الحاشية   58
 [.المشار اليه قانون جنوب أفريقيا]، 17، المادة 1774لعام  74قانون مفوضية حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا رقم   59
يقوم النائب العام، خلال خمسة عشر يوما من تعيين المفوضين، بعقد الاجتماع ( )"7)7( 8)14، المادتان 36قانون كينيا، الحاشية   60

 . "(.س، الذي سيكون جنسه مغاير لجنس الرئيسنائب  الرئي( ب)رئيسا، و ( أ)ب فيه المفوضين من بينهم نتخِالأول للمفوضية الذي يَ
في حالة العجز المؤقت الذي يتعرض له رئيس المفوضية، سيخلفه مؤقتًا المسؤول " 28انظر على سبيل المثال، لوائح الجزائر، المادة   61

ائفه العضو الأكبر سنًا في اللجنة العليا يحل محله في أداء وظ. إذا تم إيقاف الرئيس)" 2، المادة 44؛ لوائح تونس، الحاشية ."(الأكبر سنًا

 ."(.الذي لديه الحق في التصويت
في حالة تمتع الرئيس بالإجازة أو أن يكون المنصب شاغرًا ، فإن العضو الأقدم في المفوضية )" 27، المادة 40الحاشية  قانون النيبال  62

تكون المكافئات والتسهيلات للرئيس بالنيابة خلال فترة الإنابة . سيكون الرئيس بالنيابة في فترة الإجازة أو حتى عند عدم تعيين الرئيس

 . "(.ن يتمتع بها الرئيسالتي كا مساوية لتلك
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 التنفيذي والأمانة العامة السر أمين( 3( )أ)ثانيًا 

 

 نظرة عامة (1)

 

أو  الاختيا  وإجراءات العزل التنفيذي ووضع إجراءات السر أمينينبغي على مجلس المفوضين تحديد دو  

مجلس المفوضين ومكتب التي يتم  فعها الى  فضلا عن آليات المساءلة مثل التقا ير السنوية الخدمة إنهاء 

شؤون إدارة  صلاحيةتشمل الميزانية وها توضيحالمهمة الواجب  صلاحياتإن الواجبات وال .المفتش العام

 .داريةالإواجبات النطاق  وكذلك -الرئيس  فيما يخصخصوصا  -الموظفين

 

السر التنفيذي على غرا   أمينوتنظيم الأمانة العامة برئاسة  د هيكلحدِأن تُ المفوضية أيضًا قد ترغب

 حكيمة ات الدعم التي لديها مهامًوحدا ونس، وجنوب أفريقيا من خلال شعبةأفغانستان، وت النموذج في

للأمانة العامة،  صورت السر التنفيذي بوضع لأمينبدلا من ذلك يجوز لمجلس المفوضين السماح ف. ؤولةمسو

 .في انتظار موافقة مجلس المفوضين

 

  73رقم  القانونأُطُر . (2)

 

خلق مثل هذا الدور سلطة على  في اللوائح عُثِرَ لقد تنفيذي، ولكنسر  أمينتعيين  73رقم  القانون لا يقتضي

صلاحية مجلس المفوضين في تحديد هياكل المفوضية ضمن
63

مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تم  تقريبا كل. 

مجلس  نصحيُ. مسؤول عن إدارة المفوضيةوهو السر التنفيذي  أمين منصب من أشكال شكل الديه بحثها كان

 .، وآليات الرقابةنشاء مثل هذا المنصب ووضع السياسات التي تحكم سلطاته ومسؤولياتهبا بشدة المفوضين

 

 نةقارمُنماذج .  (3)

 

ع ضطلإدارية ويالسر التنفيذي بصلاحيات  أمين يتم تكليففي معظم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 

بالمهام المخولة له أو لها من قبل مجلس المفوضين
64

في الخدمة  اموظفً التنفيذير السِ أمين يكونعادة، . 

المدنية وليس عضوا في المفوضية
65

 المؤسسات الوطنية التعيين تختلف اختلافا كبيرًا عبرَ ، ولكن إجراءات

المؤسسة الوطنية لحقوق على توصية من  ابناءًالحكومة، ، تقوم نيبالالعلى سبيل المثال، في . لحقوق الإنسان

التنفيذي السر أمين الإنسان، بتعيين
66

السر أمينتقوم المفوضية نفسها بتعيين  كينيافي ولكن . 
67
. 

                                                 
 (.1)11، المادة  2776لسنة  73القانون العراقي رقم   63
سيكون هناك أمين سر للمفوضية الذي يتم تعيينه من قبل المفوضية ( )"1)0، المادة 36انظر على سبيل المثال، قانون كينيا، الحاشية   64

؛ قانون آيرلندا، الحاشية ."(بوضع قانوني لن يكون أقل من أمين سر دائم بناء على أحكام وشروط الخدمة كما تحددها للمفوضية، وسيتمتع

أعمال المفوضية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي قد ومراقبة الموظفين عموما، وإدارة سيقوم الرئيس التنفيذي بإدارة ( )"1)13، المادة 40

 ."(.تمنح له أو لها بموجب هذا القانون أو من قبل المفوضية
يتم شغل منصب الامين العام من قبل الموظف الذي ( )"3)61، المادة 28، الحاشية 37سبيل المثال، انظر قانون اندونيسيا رقم على   65

، (تنزانيا) 2771، وانظر أيضا قانون مفوضية حقوق الإنسان والحكم الرشيد لسنة ."(ليس عضوا في المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان

 منويكون يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع المفوضية  ناك أمين سر تنفيذي للمفوضيةهسيكون ( )". 1)11المادة 

 [.المشار اليه آنفًا قانون تنزانيا "( ]الأشخاص الذين يشغلون أو الذين تولوا منصب رفيع في خدمة الحكومة
 ."(.من قبل حكومة النيبال بناء على توصية من المفوضيةيعين أمين السر (. )"2)10، المادة 40قانون النيبال، الحاشية   66
سيكون هناك أمين سر للمفوضية الذي يتم تعيينه من قبل المفوضية بناء على أحكام وشروط (  )"1)10، المادة 36قانون كينيا، الحاشية   67

 ."(.تمتع بوضع قانوني لن يكون أقل من أمين سر دائميتحددها المفوضية، و الخدمة، كما
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التنفيذي بصو ة  السر أمينتشمل واجبات . مؤسسةال السر التنفيذي حسب أمينوبالمثل، يختلف نطاق خدمة 

 :عامة ما يلي

 ؛شؤون الموظفين والشؤون الإدا ية التابعة للمفوضية إدا ة 

 لاجتماعات؛إعداد جداول الأعمال ومحاضر ا 

 لمصادقة على أوامر وقرا ات المفوضيةا
68
 و ؛

  وإدا ة الوثائقحفظ الوثائقو ،نشرالالتأكد من ،
69
. 

 

أن  عن في الرقابة المالية بدلًا اقويً ادورً يمتلك اتنفيذيً ارئيسً ايرلندالحقوق الإنسان في الوطنية  لدى المؤسسة

سر تنفيذي تقليدي أمينيكون 
70

سر المؤسسة الوطنية لحقوق  أمينة مهام وشروط خدمتكون ، نيبالالفي . 

نيبالالحكومة  الإنسان مساوية لمهام وشروط خدمة وزير في
71

السر التنفيذي مسؤول  أمينيكون ، كينيا في. 

المفوضينل مجلس بَمن قِله مسندة عن أي مهام 
72
. 

 

ح بتوفير أي خدمات وخبرات وضيتم تكليفه بوا وا واسعًا داعمًدورً السر التنفيذي أمين، يلعب لمغربفي ا

.لازمة لعمل اللجان الفرعية
73

 

 

التنفيذي حضور جميع الاجتماعات ولكن ليس له  السر لأمين، يجوز وطنية لحقوق الإنسانمؤسسات عدة في 

حق التصويت
74

حضور جميع الاجتماعات السر التنفيذي أمينب من طلَ، يُالهندفي . 
75

بصورة مماثلة و. 

أو مهامها مهامه بتفويض التنفيذي القيان السر لأمين، يجوز للرئيس
76
. 

 

                                                 
تتم المصادقة على أوامر وقرارات المفوضية من قبل الأمين العام أو أي موظف في ( )" 1)14، المادة 46لوائح الهند، الحاشية   68

 ."( عن  وكيل يقل منصبهلا ( ئيسمخول من قبل الر)المفوضية 
الأمانة  العامة للمفوضية مسؤولة عن طباعة )" 10، المادة 46؛ لوائح الهند، الحاشية 41، المادة 28، الحاشية أنظر لوائح الجزائر  69

التقرير السنوي والتقارير الخاصة بسرعة قصوى وبأي حال من الأحوال، وليس في مدة أكثر من شهر واحد من وضع اللمسات الأخيرة 

 ."(.عليه 
 .13، المادة 40انظر قانون ايرلندا، الحاشية   70
مدة تولي المنصب ، الخدمة، الشروط ، وغيرها من التسهيلات لأمين السر يجب أن تكون ( )"2)10، المادة 40قانون النيبال، الحاشية   71

 ."(.مساوية لتلك التي يملكها أمين سر في حكومة النيبال
ط روسيكون هناك أمين سر للمفوضية الذي يتم تعيينه من قبل المفوضية بناء على أحكام وش(  )"1)10، المادة 36قانون كينيا، الحاشية   72

 ."(.تمتع بوضع قانوني لن يكون أقل من أمين سر دائميالخدمة كما تحددها المفوضية، و
 .."(الخدمات والخبرات للمفوضيةيُقدِم الأمين العام )" 34المادة  41لوائح المغرب، الحاشية   73
، جميع اجتماعات في أي حالة معينةخطيًا يَحظر أمين السر، ما لم توجّه المفوضية بغير ذلك ( )" 3)0، المادة 36قانون كينيا، الحاشية   74

 ."(.المفوضية ولكن ليس له حق التصويت على أي مسألة  تقررها المفوضية في أي اجتماع من هذا القبيل
موظفين آخرين في المفوضية كما يأمر به من يقوم الأمين العام، جنبا إلى جنب مع عدد )" 80ة ، الماد26اللوائح في الهند، الحاشية   75

 ."(.الرئيس، أو يُعتبَر ذلك ضروريًا، بحضور اجتماعات المفوضية
ويل واحد أو يجوز للرئيس التنفيذي، من وقت لآخر، وبموافقة المفوضية، تخ(  )"7)13 –( 4)13، المادة 40قانون ايرلندا، الحاشية   76

وّل او الأعضاء الذين هذا العضو الذي يخينبغي على أكثر من العاملين في المفوضية لأداء وظيفة محددة من وظائف الرئيس التنفيذي و

يذي يمكن تنفيذ مهام الرئيس التنفيذي أثناء غيابه أو عندما يكون منصب الرئيس التنف( 7... )هذه المهمة وفقا لذلك  اأن ينفذوبيخوَلون 

أنظر (. شاغرا من قبل هؤلاء الأعضاء من موظفي المفوضية، حيث يجوز، من وقت لآخر، تخصيصهم لهذا الغرض من قبل المفوضية

يجوز للرئيس تفويض السلطة للأمين العام لإعداد الميزانية أو أن يكون المسؤول، ويجوز )" 12، المادة 41اللوائح في المغرب، الحاشية 

ياته إلى واحد أو أكثر من أعضاء المجلس، بعد الحصول على موافقة من صاحب الجلالة الملك حول هذا له تفويض بعض صلاح

 . "(.الموضوع
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 أمينكثيرا ما يمكن عزل . م مجلس المفوضين بشكل من الأشكالأما السر التنفيذي أمين، تتم مسائلة عموماً

الكفاءة، أو سوء السلوكعدم  ،عجزر بسبب الالسِ
77

أمام الإدارة  التنفيذي السر أمين ، تتم محاسبةايرلندا في. 

ا مسؤولًا أمام السر التنفيذي أيضً أمينيكون . على طلب خطي من لجنة فرعية، اناءً، بالعامة للمفوضية

داء مهامه وتنفيذ سياسات المفوضيةلأ المفوضية بالنسبة
78
. 

 

 أمينالأمانة العامة برئاسة  لحقوق الإنسان هيكل وملاك موظفي المؤسسات الوطنية لعديد منلا تُحدِد لوائح ا

، أفغانستانو، الجزائرتُقدِم . التنفيذي بعد تعيينه السر أمين أمر وضعها الى تنفيذي، وبدلًامن ذلك يتركعام 

 .هيكل الأمانة العامةل دول لا تضع تفصيلًالأمثلة   وجنوب أفريقيا

 

رئيس وة، العام سر الإدارةوكيل أمين  وموظفوا البحوث،و ،مدير البحوث قيام الجزائرفي  لوائحتُحدِد ال

التنفيذيالسر أمين بمساعدة  ،مجلس الوزراءالمحفوظات، وملحقين ب
79

الأمانة العامة ، تضم أفغانستانفي . 

الرصد والتقييم، رفع ( 3)اص، التحقيق الخ( 2)الشؤون الإدارية والمالية، ( 1) مختلفة، "وحدات دعم" ستة

والترجمة (8)، مركز موارد المطبوعاتوسائل الإعلام وIMS (7 ) مؤسسة أبحاث (4)، التقارير
80
. 

 

. لحقوق الإنسان إلزامية للمؤسسات الوطنية أقسام إدارية دائمة تؤدي مهامًا المفوضية لدى، جنوب أفريقيافي 

الشؤون المالية و المناصرة،و ،البحوث والتوثيقو ،القانونيةالدائمة الخدمات الإدارية  هذه الاقسامتشمل 

تثقيفالتدريب وال والإدارية، وقسم
81
. 

 

 مكتب المفتش العام( 4( )أ)ثانيًا  

 

 نظرة عامة (. 1)

 

لحقوق الإنسان،  العليا مفوضيةال منصب المفتش العام ضمن بتثبيت على وجه التحديد 73لقانون رقم ا يقوم

قضايا التنظيم الداخلي أو التوظيف او صلاحيات معينة للمفتش العام، أو يعالج واجباتفرض ولكنه لا ي
82

 .

نظر في إنشاء مكتب فقد يرغب مجلس المفوضين أن يمماثلة،  ا إلى المما سة السائدة في مناصباستنادً

سيكون . بالتحقيقات الداخليةوذلك ضمن دائرة مفوضية حقوق الإنسان المكلفة ( OIG)المفتش العام 

                                                 
عدم القدرة على أداء ( أ) -قد يتم فصل أمين السر فقط بسبب ( )"7)0-( 4)0، المادة 36كينيا، الحاشية قانون انظر على سبيل المثال،   77

قبل أن يتم فصل أمين ( 7.. ).عدم الكفاءة( ج)سوء التصرف أو سوء السلوك، أو ( ب)بدني أو عقلي، أو مهام منصبه الناشئة عن عجز 

عاءات مرفوعة فرصة للدفاع عن نفسه ضد أي ادال، ينبغي تبليغه بالقضية المرفوعة ضده، ويُعطى (7)بموجب الفقرة الفرعية  السر

 ."(ضده
، يحظر الرئيس التنفيذي، بناء على طلب خطي من (3)مع مراعاة الفقرة الفرعية (  )"2)7، المادة 40قانون ايرلندا ، الحاشية   78

يكون الرئيس التنفيذي مسؤولا أمام المفوضية عن أداء مهامه ( 2. )المفوضية، أمام المفوضية للمحاسبة من قبل الإدارة العامة للمفوضية

 . "(.وتنفيذ سياسات المفوضية
تتم معاونة الأمين العام في أداء واجباته من قبل، مدراء الدراسات والبحوث؛ المسؤولين )"  42، المادة 28لوائح الجزائر، الحاشية      79

 . "(.عن الدراسات  والبحوث، نائب مدير الإدارة العامة، رئيس مركز البحوث والتوثيق؛ ومكتب مجلس الوزراء
، متاح  2711المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، آخر زيارة للموقع كانت في حزيران  الموقع الالكتروني للمفوضية     80

                     enhttp://aihrc.org.af/                                                                               :على العنوان التالي
من قانون تعزيز الوصول  14تم وضعها في أحكام المادة )، (SAHRC)من كتيب حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا  14انظر المادة   81

المشار اليها سابقًا هي مفوضية حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا الفصل ]، 2، ((2777لسنة  2القانون رقم ) 2777الى المعلومات لسنة 

 [.من الكتيب 14
 (.2) 11، المادة (2776) 73رقم   القانون العراقي     82

http://aihrc.org.af/en
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أو  والموا د للقيام بواجباته بما يلزمه من الموظفينسيتم تزويده و المفتش العام بمثابة  ئيس الدائرة

 .واجباتها

مكتب ن المظالم البرلماني في السويد، فان وأمي( DOJ)مكتب المفتش العام في وزارة العدل الأميركية ب أسوةً

ة العليا لحقوق الإنسان ينبغي أن يكون لديه صلاحيات واسعة للتحقيق ويعمل المفتش العام في المفوضي

 .حقوق الإنسانالعليا لمفوضية الالإدا ات الأخرى داخل  بشكل مستقل عن

 

مفوضية ال، وعدم الكفاءة في تعسّفالمحتمل، وال مكافحة الإحتيالأجل تحقيق أعلى مستوى من الفعالية لمن 

 :للقيام بما يلي تفويضال فقد يرغب مجلس المفوضين في منح مكتب المفتش العامحقوق الإنسان، العليا ل

 ّتعسف،احتمالات  بشأن موظفين داخل المفوضيةو ،تنفيذيينومسؤولين  ،مفوضينمن ي الشكاوى تلق 

 خروقاتٍالعد السلوك، أو غيرها من قوامدونة لأو  يةمفوضالولاية لحتيال، وانتهاكات وفساد، وا

 ؛والتحقيق فيها  للواجبات

 ّإما على شكل شكوى أو جهات  حقوق الإنسان،العليا لمفوضية المع  ونتفاعلي الشكاوى من أفراد يتلق

 ؛والتحقيق فيها  حقوق الإنسانالعليا لمفوضية اللأنشطة ية الداخل ، بشأن الأعمالذات علاقة

  إدارة  أي أنشطة لحقوق الإنسان أوالعليا مفوضية الأنشطة بشأن بها الخاصة  التحقيقاتالشروع في

 عية؛وشرم عدمأو  اكاتانته وجود يةاحتمالتم الإشتباه بحقوق الإنسان إذا العليا لمفوضية تابعة لل

 حقوق الإنسان، بما في العليا لمفوضية الجميع الإدارات داخل  إجراء عمليات تفتيش منتظمة على

والسياسات المالية،  ،سياسات وممارسات العملالامجية، وتقييم فعالية برذلك الهيئات الإدارية وال

 حسب الضرورة؛ووالقضايا الأخرى 

 ؛التي قام بها وعمليات التفتيش التحقيقاتة لمجلس المفوضين بخصوص إعداد تقارير دوري 

  التي قام بها وعمليات التفتيش التحقيقات إلى مجلس المفوضين بخصوص توصياتالتقديم. 

 

 73القانون ر أُطُ(. 2)

 

(OIG)إلى إنشاء مكتب المفتش العام  73رقم  القانون ايدعو 
83

المؤسسات  إن. لأغراض التدقيق الداخلي 

لكن مجلس ، صورة قويةمؤسسة مماثلة ب لوثيقة لم يكن لديهافي هذه ا لحقوق الإنسان التي تمت بحثها الوطنية

لحقوق الإنسان مثل الشرطة، ودوائر  المؤسسات الوطنيةيعتمد على كيانات لا تنتمي الى المفوضين قد 

لأفضل الممارسات لهياكل نماذج وطنية العراقية، فضلا عن أمثلة دولية، ك، أو غيرها من الهيئات الالعدل

 .مكتب المفتش العام ووظائف

 

 نةقارمُنماذج     .(3)

 

مكتب المفتش العام في وزارة إن . اجبات وصلاحيات مكتب المفتش العام تختلف باختلاف المؤسساتإن و

ت، حساباتحقيقات مستقلة، مراجعة "جراء بإ فمكلَالمثال، ، على سبيل (DOJ)العدل في الولايات المتحدة 

والاحتيال، والتعسّف، وسوء البرامج لكشف و دع الهد ، لأفراد ووعمليات تفتيش، ومراجعات خاصة با

".العملياتوالكفاءة، وفعالية  ،الاقتصادالسلوك، وتعزيز النزاهة، و
84
 ضلًا، فهذا مكتب المفتش العام إن 

                                                 
 ."(.س مكتب للمفتش العام في المفوضية العليا لحقوق الإنسانيؤسَ( )"2) 11، المادة(2776) 73القانون العراقي رقم   83
 :التالي، متاح على الموقع الألكتروني  (الولايات المتحدة)وزارة العدل مكتب المفتش العام في      84

 http://www.justice.gov/oig/                                                                            )المشار اليه سابقًا أمين المظالم في السويد(   

http://www.justice.gov/oig/
http://www.justice.gov/oig/
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من المحتمل أن تكون مجهولة  يتمكن من خلالها الموظفون  ضع وسائلوقامت ب ،تم بحثها أخرىمكاتب  عن

 طريق الهاتف، أو إما عن -ل المنظمة داخ ف المشتبه به، والتعسّالإبلاغ عن الاحتيال والمراجعون من

يًاشخص
85
. 

 

لب تقارير من أي طالعليا لحقوق الإنسان بصلاحية المفتش العام للمفوضية  تحقيقا لهذه الغاية، يجوز تكليفو

رير وتقديم اتقرفع الو؛ قضية، أو مشكلة داخل المفوضيةأو شكوى، التحقيق في أي و؛ جهاز داخل المفوضية

 .خاصة عند الضرورةتقارير ، وتقديم تقارير سنوية ووصيات إلى مجلس المفوضين بشكل منتظمتال

 

 :على النحو التالي DOJ  في وزارة العدل الأميركية OIGل مكتب المفتش العام يتشكّ

 

بالنسبة  ،داءفي الأالمالي وعمليات التدقيق في  ع التراخيتقارير وتتبُتولي رفع الت: "الحسابات تدقيق شعبة 

ت المالية فحص البياناب عمليات تدقيق الحسابات المالية تقوم. رةوالمهام داخل الإدا ،لبرامجللهيئات، وا

 قضايا الإقتصادوتقوم عمليات تدقيق حسابات سير العمل بمراجعة  . والأنشطة ذات الصلة بالناحية المالية

زارة وبموجب عقود  ت أيضا بمراقبة النفقات التي يتم دفعهاالحسابا يقتقوم شعبة تدق. امجيةكفاءة والبرالو

 . "اتيالعدل، والمنح وغيرها من الاتفاق

  

ق في الانتهاكات المزعومة لقوانين الاحتيال والتعسف والنزاهة التي تحكم تتولى التحقي: "التحقيقات شعبة

لاء شعبة وكيقوم . الأمريكية وزارة العدلل التابعين نمقاوليالعمليات، والمستفيدين من المنح، وال، ونموظفيال

 ".للمحاكمة الجنائية والإجراءات المدنية أو الإدارية  القضايا التحقيقات الخاصة باحالة

 

للإجراءات الإنضباطية التقليدية للحسابات و مراجعةلآلية بديلة عن ا للمفتش العام قدِمتُ: "التفتيشو شعبة التقييم

توصيات إن الكثير من نتائج العمل قادت الى . ونشاطات وزارة العدلبرامج التحقيق من أجل تقييم  عند

ير الضرورية، وتحسين خدمة المراجعين، والحد من غ نظمةاع القرار لتبسيط العمليات، والحد من الألصنّ

الوزارة، تتولى الشعبة إجراء مراجعات وبالإضافة إلى تقييم برامج . الةفعّالوغير  الإجراءات غير الكفوءة

 . "فجأة وتحتاج إلى اهتمام فوري تنشأ حول أمور الإدارة العليا في الوزارةالمفتش العام أو  طلبهايخاصة 

 
، في كثير تقوم بإجراء التحقيق في الادعاءات الحساسة التي تشمل موظفي الوزارة: "مراجعةالالرقابة وشعبة 

لرقابة تتولى شعبة ا. مدراء الوزارة الأقدمين، أو الكونغرسمن النائب العام،  على طلبٍ امن الأحيان بناءً

 ".وزارة المنهجي لبرامج المراجعة أيضا إجراء استعراض و

 

 تساعد عناصر المشورة بشأن السياسات الإدارية والمالية و م للمفتش العامقدِتُ: "التخطيطشعبة الإدارة و

والتمويل، وضمان الجودة، والميزانية،  التخطيط، خدمات في مجالاتالمكتب المفتش العام من خلال تقديم 

".والدعم العام الحاسبات، تصالاتالجة البيانات، وشبكة اوالموظفين، والتدريب، والمشتريات، وآلية مع
86

 

 

                                                 
 :منظمة شؤون اللاجئين متاح علىنفس المصدر، الموقع الألكتروني لمكتب المفتش العام في    85

http://www.unhcr.org/pages/49f0619f6.html.  
 64ت المتحدة الأمريكية، الحاشية مكتب المفتش العام في وزارة العدل في الولايا   86

http://www.unhcr.org/pages/49f0619f6.html
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الداخلية، لضمان قيام الأجهزة الحكومية ، يؤدي أمين المظالم البرلماني دور مماثل في التحقيقات السويدفي 

المفتش العام في وزارة العدل الامريكية، يقوم أمين مثل مكتب و. لقانون السويديالمحلية والمحاكم  بإتّباع ا

تحقيقاته الخاصة، ويجري عمليات تفتيش منتظمة ى الشكاوى، ويبدأ تلقّأيضًا ب في السويد المظالم البرلماني

التحقيقاتتقارير، ويقدم الآراء بشأن موضوع ال للدوائر، ويرفع
87
. 

 

مسؤول عن الإشراف يتكون مكتب أمين المظالم البرلماني في السويد من أربعة أمناء للمظالم، كل واحد منهم 

ا أيضًيشغَل  ،(أي ما يعادل المفتش العام)رئيس أمناء المظالم البرلماني إن . على عدد من الدوائر الحكومية

مسؤولين  الأربعة أمناء المظالمن كل واحد مإن لدى . الأنشطة العامة الإداري للمكتب ويوجّهمنصب الرئيس 

جري عمليات ويُ، يبادر بالتحقيقاتو ،الشكاوى بمعالجة يقوم كل قسم. سدون له العونيَ موظفينتنفيذيين و

.داخل المؤسسات التي يشرفون عليها القضايا التي تنشأ التوصيات بشأنتقارير والم التفتيش، ويُقدِ
88

 

 

 البنية التحتية التنظيمية( ب)ثانيًا 

 

 نظرة عامة . (1)

 

وضع  يام الأولى من عمر المفوضية هيلعل المهمة الأكثر أهمية التي تواجه مجلس المفوضين في الأ

لقد تم سرد هذه . الإنسانالعليا لحقوق مفوضية التنظيم ب والتشكيلات الخاصة ،والمهام ،التقسيمات تفاصيل

 أغلبية ثلثيبعليها  تتم الموافقة لوائح، ويجب أن يتم تحديدها من خلال ال73 رقم في القانون المسؤوليات

 .مجلس المفوضين

 

ل أو تعوق تنفيذ ولايتها، حقوق الإنسان وتسهِالعليا لمفوضية الأعمال  البنية التحتية التنظيمية تُحدِد

لإدارات للمديريات ولتفاصيل الإن وضع . العمليات، والمساءلة والشفافية داخل النظام يةواستقلال

فوضية العليا لحقوق الإنسان، ينبغي أن تأخذ ملللإتصالات الداخلية لواضحة الجراءات المتخصصة، والإ

 :الاعتباربعين 

  مثل73المنصوص عليها في القانون رقم  حقوق الإنسانالعليا للمفوضية اوظائف ،: 

 معالجة الشكاوى؛ 

 البحوث والتعليم؛ 

 التحليل القانوني والتوصيات؛ 

 التقارير؛ رفع 

 لرصد والتحقيق في مراكز الاحتجاز؛ا 

 و ؛بشأن تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات توالتوصيا رصدال 

  أخرى؛مهامًا 

 ل، وحدة الدعم التقني، والخدمات الأخرى؛، المسجِالعامة ، مثل الأمانةالضرورية الدوائر الإدا ية 

                                                 
 :عامة، متاح على الموقع اللكتروني، معلومات ( السويد) أمين المظالم البرلماني   87

http://www.jo.se/Page.aspx?Language=en 
       (المشار اليه سابقًا أمين المظالم في السويد)  

 :نفس المصدر، التنظيم ، متاح على الموقع الألكتروني  88

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=en.  
 

http://www.jo.se/Page.aspx?Language=en
http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=en
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 الى وضع المفوضية العليا لحقوق الإنسان  إداراتالضرورية التي تحتاج مختلف  العلاقات الخا جية

 ؛أداء وظائفهامن أجل  تفاصيلها

  ؛الإقليمية ومكاتب المحافظاتالمكاتب 

 الداخلية؛ تدقيق الحسابات 

 و ؛الميزانية والرصد تفاصيل وضع 

  أخرىاعتبارات. 

 

 عملالدعم، ومجموعات الحدات ومديريات، وال( 1( )ب)ثانيًا 

 

 نظرة عامة. (1)

 

على لوائح  ا ات والخبرات في مجالات معينة، ينبغيالمه للعمل وتركيز فوءتسهيل تفويض كمن أجل 

عمل على أساس أو مجموعات /ووحدات دعم، و، مديريات لمفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تُنشئا

ينبغي على مجلس المفوضين . والأولويات التي تم تحديدها مجلس المفوضينل التي تم تفويضها هدافالأ

أخذ ينبغي أن يمديريات ال إن تحديد ووضع تفاصيل. خصصةتأيضا أن ينظر في الحاجة المحتملة الى لجان م

لحقوق الإنسان التي ن المؤسسات الوطنية على سبيل المثال، ا. مانة العامةفي الاعتبار المهام الموكلة للأ

ها قدر أكبر من المرونة ، لديالتقارير رفعمعالجة الشكاوى وض المزيد من المهام إلى الأمانة العامة، مثل فوّتُ

ل حقوق المرأة مثدة تتعلق بحقوق الإنسان لتركيز على قضايا محدَمن أجل ا مواضيعية على إنشاء مديريات

 .أو حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة

 

التقارير  إصدارو مثل التثقيف مهامٍمزيد من الاستثمار في قد يعني  االمديريات وظيفيً تقسيمفان بدلا من ذلك، 

مجلس وبالمثل، ينبغي على . ق الإنسانحقوخاصة للقضايا  ومناصرة عن التشريعات، ولكن أقل دعاية

 .المحافظاتومكاتب  يةيمقلمكاتب الاالالمفوضين النظر في العلاقة بين المديريات في 

 

وواجبات وصلاحيات كل  ،اسم أن تُحدِد لوائح، ينبغي على الالذي سيتم إختيا هالهيكل بغض النظر عن 

، والأدوا  القيادية، وإجراءات اختيا  وتحديد مدة ، فضلا عن التشكيل(ذلك سحب الميزانية بما في)مديرية 

تحديد  ، ولكن ينبغيلمديريات الفرعيةلوائح ا وضع تفاصيلكل مديرية ب بتفويض تقوم اللوائح قد. ولايةال

وكذلك  ،خصصةتم أو مجموعات عمل أيضا إمكانية إنشاء لجان أن تعالج على اللوائح ينبغي. موعد نهائي

التنسيق إجراءات أن تحدِد  ينبغي على اللوائحوأخيرا، . الدعم وحدات أو إدارات هاممتحديد دور، وسلطات، و

 .داخل المفوضية

 

 73 رقم القانونأُطر . (2)

 

ان لجالعليا لحقوق الإنسان، ولا يُحدِد أي مديريات أو لإطار الهيكلي للمفوضية وصفًا ل 73رقم  القانونلا يقدِم 

تقتضي من ( 1) 11المادة  ولكن. حقوق الإنسانالعليا لمفوضية ال معيّنة، أو غيرها من الإدارات ضمن فرعية

حقوق الإنسان من خلال العليا لوالوظائف والهيكل التنظيمي للمفوضية  مجلس المفوضين تحديد التقسيمات

حقوق العليا لتنظيم الهياكل الداخلية للمفوضية لمجلس المفوضين من أجل  المرونة يوفرسهذا إن . لوائح

 .حقوق الإنسانق أهدافها، والتركيز على تحديد أولويات لتحقي حسب الضرورة الإنسان
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طنية لحقوق المؤسسة الوإلى هيئات دائمة داخل  يشيران" فرعيةاللجنة ال"و " الفرعية الهيئة" مصطلحإن 

جد عادة داخل التي قد توالمديريات، ، مثل ذات صلاحيات أكبر هيئاتفهم على أنها الإنسان، ولكن يمكن أن تُ

في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشمل وحدات أو  الشائعة الأخرى جهزةإن الأ. المؤسسات العراقية

بوصفها كيانات مؤقتة، ومجموعات عمل ضرورة أو ال يتم إنشائها حسب صصة خَتمولجان ، دعم إدارات

إن . أو عبر هذه الأجهزة حسب الضرورة ،جانل أوحدات دعم، و وأ ،يا معينة في مديرياتز على قضاتركِ

 .ا عبر المؤسسات الوطنيةا كبيرًتختلف اختلافً، واللجان والوحدات ،هذه المديرياتوظيفة شكل و

 

المؤسسة ا على أولويات اعتمادًوذلك أو حتى جغرافيا  ،الوظيفةأو موضوع، لحسب ايمكن تقسيم المديريات 

 يجوز إلحاق. مكاتب المحافظاتوالعلاقة القائمة بين المديريات والمكاتب الإقليمية و وطنية لحقوق الإنسانال

أغراض إدارية  لتؤدي هاوظائف محددة، أو يمكن تنظيم تؤديكأقسام فرعية مديريات بال( دوائرأو )وحدات 

لضرورة حسب ا صةخصِتأو م معيّنةعمل  مجموعاتبانشاء معظم المفوضيات أيضًا  تقومقد . وتنظيمية
89
 

 .معينة عند ظهورها أو تحديات ضايالمعالجة ق

 

قوق الإنسان، عكس على وجه الخصوص قضايا حيأن لإطار الهيكلي في أي مؤسسة وطنية ينبغي على ا

المديريات والإدا ات الأخرى  في العراق، ينبغي على شكل ووظيفة. فيهلبلد الذي تعمل ، وحالة ا والموارد

التي يواجهها البلد،  لحقوق الإنسان العليا لحقوق الإنسان أن تراعي التحديات الدقيقةمفوضية الداخل 

حقوق الإنسان، والدو  الذي يمكن العليا لمفوضية الموا د ولممكنة لمعالجة هذه القضايا، وأفضل الآليات ا

 .في عمل المفوضية المنظماتا من وغيره أن تلعبه الجهات المعنية

 

 قارنةمُ نماذج(. 3)

 

م الذي تحرزهبتقييم التقدُ بصورة دورية القيامو الخاصة بها خطة العمل تكليف كل مديرية بتدوين يجوز
90

 .

بها ةإجراءات التشغيل الخاص تقوم كل مديرية بتدوين، المغربفي 
91

مديريات أيضا في كثير من تقوم ال. 

لمساهمة في تقرير الجمعية العامة السنوي، فضلا عن ابها السنوي الخاصالتقريرإعداد بالأحيان 
92
. 

 

أي من الخبراء لتقديم  دعوة هاوعات عمل حسب الضرورة، ويمكن، يجوز لكل مديرية تشكيل مجمالجزائرفي 

.العامة الأمانة قِبَل يجب الحصول على موافقة مسبقة من موالالأ طلب معلومات، ولكن عند
93

، اليونانفي  

                                                 
متخصصة لدراسة قضايا محددة، وتقديم  يجوز للمجلس تشكيل لجان)" 32 المادة، 41المغرب، الحاشية  لوائح انظر على سبيل المثال،  89

 (."(.2771 نيسان17)  1422محرم  17، من المرسوم الصادر في 2، الفقرة 17توصيات وفقا لأحكام المادة 
جراء با ان تقومكل لجنة فرعية دائمة مسؤولة عن وضع برنامج عملها، وضمان تنفيذه، و)"...  27المادة ،28الجزائر ، الحاشية لوائح   90

 . "(.العديد من مجموعات العمل حسب الضرورة تقوم بوضعوتحقيقا لهذه الغاية، . يم دوري للتنفيذتقي
 .27 المادة، 41المغرب، الحاشية لوائح   91
التقرير  وضع تفاصيلدعم تقوم بتقريرها السنوي و تقوم باعدادكل لجنة فرعية دائمة )" 27، المادة 28الجزائر ، الحاشية لوائح   92

 ."(.مفوضيةالسنوي لل
الضوء على هذه  لتسليطوبالإضافة إلى ذلك، يجوز لكل لجنة فرعية دائمة دعوة أي شخص أو خبير )"...  27نفس المصدر،المادة   93

كل . المجلس ينبغي الحصول على موافقة مسبقة من مكتبفاللجنة الدائمة  علىوفي هذا السياق، إذا كان التشاور له تأثير مالي . القضية

 . "(.مفوضيةالتقرير السنوي لل وضع تفاصيلدعم تتقريرها السنوي و تقوم باعدادلجنة فرعية دائمة 
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إلى مجلس المفوضين  أي قرار يجب أن يذهب ت والآراء، ولكنالقرارا بالتشاور ووضعمديريات تقوم القد 

.أن يقرر ما إذا كان سيجعل مثل هذه القرارات علنية أم لا لمجلس المفوضينيمكن . للمصادقة عليه
94

 

 

مجموعات عمل، مجموعات  ،وحدات ،التي تشمل مديريات فيما يلي بعض الأمثلة عن هياكل الهيئات الفرعية

إن شكل . لحقوق الإنسان تمت دراستها معينة وطنيةالتي تلائم مؤسسات ، وغيرها من الأجهزة خصصةتمُ

التي تم ، فضلا عن الهياكل لحقوق الإنسان الوطنية هذه الهياكل يتوقف على صلاحيات وأولويات المؤسسة

المكاتب الاقليمية مجلس المفوضين، وتنظيم وسير عمل  مفوضي ، وعددةالإداري شعبةوضع تفاصيلها في ال

 .المحافظات ومكاتب

 

لجان إلى مجموعات عمل دائمة، ومة مقسَالإنسان حقوق  مفوضية تكون على سبيل المثال، ،المغربفي 

عمل تنسيق مجموعة لجنة الى  تقديم الدعموتقتضي أيضا، بموجب لوائحها، . إداريةخصصة، ودوائر تم

.التنفيذي، ورؤساء كل مجموعة السر أمينو، العامة مؤلفة من رئيس الجلسة داخلية
95

العمل مجموعات إن  

 :ما يلي في المغرب تشمل

 العلاقات الخارجية 

 حماية حقوق الإنسان 

 التشريعات والسياسات العامة حول دراسات 

 و ؛حقوق الإنسان وتطور المجتمع 

  الإنسانتعزيز حقوق.
96

 

 

 متخصصةلجان تفاصيل الوطنية في المغرب أيضا  وبالإضافة إلى هذه المجموعات، فقد وضعت المؤسسة

.الرسمية هاقواعدا لالهجرة، والتي تم تأسيسها وفقًو (الجندر) الجنس بنوع 
97

 وطنيةال لمؤسسةا وبالمثل فان 

حول  مُحدَدة لمعالجة موضوعاتخصصة أو مُ، متخصصةلجان نشاء مخولة با تونسفي  لحقوق الإنسان

.الضرورة حقوق الانسان حسب
98

 

 

ية لحقوق الإنسان في المغرب طنتقوم المؤسسة الو، متخصصةفة إلى مجموعات العمل واللجان البالإضا

وحدات "ما يسمى في أفغانستان التي تتداخل الى حد ما مع و ةشامل" إدارية، دوائر"بدعم مجموعة من 

 :هذه الدوائر الإدا ية ما يليتشمل في المغرب،  ". برامجية

 لضحاياامساعدة الحماية و 

 الحقوق الجماعية والشؤون الإقليمية 

 الموارد البشرية والمالية والحاسوب 

 و ؛المعلومات والاتصالات 

                                                 
الجلسة العامة، التي  علىعرض القرارات الصادرة عن الدوائر  يتم)" (6)7المادة ، (اليونان)الوطنية لحقوق الإنسان  لوائح المفوضية  94

 [.لوائح اليونان المشار اليه سابقًا"(. ]اعتبرته ضروريًا أي قرار ، إذا ة نشرلجلسة العاماستقرر . القرار النهائي ستأخذ
وتضم، الى جانب . ملالع مجموعاتتنسيق أنشطة ل وذلك تنسيق يقوم المجلس بانشاء هيئة)" 31المادة ، 41المغرب، الحاشية لوائح   95

 ."(.العملمجموعات ومقرري الرئيس والأمين العام، رؤساء 
 .37نفس المصدر، المادة   96
 32نفس المصدر ، المادة   97
في التعامل مع القضايا المعروضة على اللجنة العليا،  عضاء اللجنة العليالأأيضًا يجوز )" 4المادة ، 44تونس ، الحاشية لوائح   98

 . "(.إشعار الجمعية العامة الإعتياديةبعد العليا  اللجنة رئيس ينظمها، التي اصةعمل، الدائمة أو الخاللجان أو مجموعات ال إجتماعات
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 التعاون والشؤون الخارجية.
99

 

 

 :تشملو .ةوظيفالو حسب الموضوعمديريات الفرعية أو اللجان التنقسم في اليونان، 

 حقوق المدنية والسياسية؛ال 

 الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛ 

  ؛(والرأي العام، والتعليم، الخ ،وسائل الاعلام)الترويج لحقوق الإنسان 

 و ؛حقوق الإنسان للأجانب تطبيقات 

  الدولية، وتبادل المعلومات مع  الى الجهات التزامات تقديم التقارير)الاتصالات الدولية والتعاون

(.المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها
100

 

 

ولكنها ، فيها مديريات يرغبون المشاركة أي بحريةأن يقرروا  اليونانيجوز لأعضاء الجمعية العامة في 

تقتصر على شخصين
101

يمكن لجميع الأعضاء المشاركة في جميع اللجان  ومع ذلك، ففي بعض البلدان. 

ومجموعات العمل
102

حضور الحصول على إذن من الرئيس، ، عند أخرى، يمكن للأعضاء في دول. 

 .مناقشةاللتصويت أو مع عدم وجود حق  في ا أعضاءًا فيهاليسوا جتماعات لجان فرعية إ

 

التي تدعم عمل المفوضية، وربما ( مديريات)من خمسة دوائر دائمة  تتألف المفوضية، جنوب افريقيافي 

نسانالإحقوق معيّنة حول قضايا إنشاء لجان فرعية جوهرية عند الضرورة لمعالجة 
103

الإدارات الدائمة إن . 

 :ما يليتشمل 

 ،الخدمات القانونية 

 ،البحث والتوثيق 

 المناصرة، 
                                                 

 : على الموقع الالكتروني، وهي متاحة الإدارية دوائرال، (المغرب)حقوق الإنسان لوطني المجلس ال     99

http://www.ccdh.org.ma/spip.php؟article783. 
( الحقوق المدنية والسياسية ب( أ: التالية الإدارات يتم تشكيل مفوضيةفي إطار عمل ال)" (1)7المادة ، 74اليونان، الحاشية لوائح    100

 ،توعية الرأي العام)تعزيز حقوق الإنسان ( لأجانب دبالنسبة لحقوق الإنسان  طبيقت( والثقافية ج ،والاجتماعية ،الاقتصاديةالحقوق 

 ليونانا متنفيذ التزا تقارير الرصد حول ) ينالدولي تواصل والتعاونال( اءه( ووسائل الإعلام الأخرى ثقيف،والت العامة، لاموسائل الإعو

 ...(.( ".الدولية، الخ  والوكالات المنظماتب، وتبادل المعلومات والاتصال بالمعاهدات
الاعتبار ي تفضيلهم، مع الأخذ ف حسب، مختلف الدوائرفي  حتياطوالإ ونالأعضاء العادييشارك )" ( 3)7المادة ، نفس المصدر  101

حد أقصى، ويتم النصاب القانوني إثنين من الدوائر كفي  المشاركة كل عضو يحق ل. دوائرالضمن المشاركة  في الحاجة إلى تحقيق التوازن

 .الأعضاء زائدًا واحدنصف عند حظور على الأقل 
في جميع اللجان وجميع مجموعات  المشاركة ي عضو من أعضاء اللجنة العليا،يجوز لأ)" 4 ادةالم، 44تونس، الحاشية لوائح   102

 ."(.العمل
واحد  المتكونة منإنشاء واحد أو أكثر من اللجان  مفوضيةيجوز لل( 1) -المفوضيةلجان )" 7، المادة 77جنوب أفريقيا، الحاشية قانون   103

 نهميتعيب تقوم المفوضية قد نالذيمن ، إن وجد ، آخر أو أكثر واحد شخصمفوضية ومن قبل ال مفوضية يتم إختيارهمأو أكثر من أعضاء ال

 .لفترة تقررها المفوضيةلهذا الغرض و

 .الفترة المشار اليها في ذلك البند هذا التعيين خلال أو سحب( 1)وضعتها في البند تمديد فترة التعيين التي  مفوضيةيجوز لل( 2)

 .نائب للرئيستقوم بتعيين إذا رأت ضرورة لذلك، وتعيين رئيس لكل لجنة، ب المفوضيةتقوم ( 3)

حيث تقوم ، أداء مثل هذه الواجبات والمهام العائدة للمفوضيةممارسة هذه الصلاحيات وب، المفوضية، وفقا لتوجيهات تقوم اللجنة( 4)

 الوظائف حسبواجبات والواداء  ل ممارسة هذه الإجراءاتوتخصيصها للجنة ومتابعتها من خلا المفوضية بالتباحث حول هذه الإجراءات

 .المفوضية توجيه

 .المفوضيةالى بهذا الشأن قديم تقرير بتاللجنة  تقوم، (4)البند رقم  في أحكامواجبات والمهام الموكلة إليه الالانتهاء من عند( 7) 

 .( ".تلجنة في أي وقأي  تقوم بحلأن  مفوضيةيجوز لل( 8) 

http://www.ccdh.org.ma/spip.php؟article783
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  المالية والإدارية، والشؤون 

 التدريب والتثقيف.
104

 

 

 :وهي تشمل. فرعية وظيفية الى حد كبيراللجان ال إنفي الجزائر،  

 الشؤون القضائية؛ 

 حماية؛ال 

 والاتصالات؛ التثقيف 

 و ؛الوساطة 

 العلاقات الخارجية والتنسيق. 

 

، على أساس المصالح من رئيس المفوضية الجزائرلي للجان الفرعية أو المديريات، تطلب بشأن الهيكل الداخ

جان الفرعية لال لأعضاء علىا توزيع، رفع لحقوق الإنسان الوطنية المؤسسةالواضحة لمفوضي والخبرات 

مجلس المفوضين للمصادقة عليه الى
105

أعضاءلجنة فرعية من رئيس وأمين سر، ووتتألف كل . 
106

يقوم . 

.سنتين قابلة للتجديد سر اللجان الفرعية لفترةرؤساء وأمناء  الرئيس بتعيين
107

 

 

أحدهما  -فقط  دائميتين لجنتين فرعيتين لهيئات الداخلية، معلديها تقسيم وظيفي بحت ل تونسفان المقارنة، ب

.ووضوحشديدة مُحدَدة بدقة  واجباتلهما و  -للشكاوى وأخرى للتقارير
108

 

 

وحدات تشمل ال. دعموحدات امجية ولحقوق الإنسان إلى وحدات برالوطانية  في أفغانستان، تنقسم المؤسسة

 :ما يلي البرامجية

 تثقيف في مجال حقوق الإنسانال 

 حقوق المرأة 

 حقوق الطفل 

 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

 عدالة الانتقاليةال 

 الرصد والتحقيق 

 
                                                 

  .2التنظيمي، الصفحة  مخطط، ال61، الحاشية 14 فصلفي جنوب أفريقيا الكُتيّب مفوضية حقوق الإنسان انظر   104
اللجان  على المفوضية بعرض توزيع الأعضاءرئيس يقوم بناء على رغبات كل عضو، )" 31المادة ، 28الجزائر، الحاشية لوائح   105

على الجمعية العامة وذلك للحصول على ، مسؤوليات كل لجنة فرعيةبأو خبرتهم في ما يتعلق / و على اساس ملفهم الشخصي ، الفرعية 

 . "(.موافقتها
الرئيس : عضوا على النحو التالي( 11) أحد عشرإلى  أعضاء (0)كل لجنة فرعية دائمة تتألف من سبعة )" 32المادة  نفس المصدر،  106

 "(.عضاءالأوالمقرر و
سنوات قابلة ( 2)دائمة لمدة سنتين الفرعية اللجان التعيين رؤساء ومقرري ب المفوضيةرئيس يقوم " ) 33 ادةالم، نفس المصدر  107

يقوم رئيس . والمجتمع المدني  ،عينين في إطار المؤسسات العامة، والمنظمات الوطنية والمهنيةمن بين الأعضاء المُوذلك للتجديد، 

 . "(.ةموافقالعضاء اللجنة الفرعية الدائمة المعنية للحصول على أ تسليم قائمة التعيينات الىب مفوضيةال
 النظر في عن على وجه الخصوص ةالعرائض والشكاوى مسؤولب الخاصةاللجنة الدائمة تكون )" 4المادة، 44تونس، الحاشية لوائح   108

إعداد مشروع  مكلّفة بصورة خاصة بمسؤوليةلعلاقات العامة ل اللجنة الدائمةإن . للطلباتالعرائض والشكاوى، وتقديم العلاج المناسب 

مشروع التقرير الوطني عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس، و، من خلال جمع إعداد تقرير عن أنشطة اللجنة العليا و

 . "(.والمقترحات بشأنها ،التوصياتوالبيانات وتحليلها وصياغة الملاحظات، 
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امجية تركز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المحددة في إطار خطة استراتيجية مدتها كل وحدة بر 

، والتثقيفوحدة حقوق المرأة، على سبيل المثال، تعمل من أجل تعزيز الدور القيادي للمرأة، . أربع سنوات

وحدات امجية وات البرتتعاون كل وحدة برامجية مع غيرها من الوحد. وة، والرصد والتحقيقوالتمكين، والدع

.تحقيق هذه الأهدافالدعم من أجل 
109
 

 

 :تشمل، من بين أمور أخرى الأفغانيةالدعم وحدات إن 

 الأمور و، الأمنو، التكنولوجياو، التمويلوبما في ذلك الموارد البشرية، )ة الماليالشؤون الإدارية و

 (، والنقللترابطاواللوجستية، 

 فريق التحقيق الخاص 

 البحث 

 الإعلام والمنشورات وسائل 

 مركز الموارد 

 الترجمة 
 

إن اللجان . دائمة إدارية مواضيعية واقساملحقوق الإنسان الى لجان الوطنية  في مصر، تنقسم المؤسسة 

 :تشمل ما يلي المواضيعية

 العلاقات الدولية؛ 

 حقوق الاجتماعية والاقتصادية؛ال 

 الحقوق الثقافية؛ 

 حقوق المدنية والسياسية؛ال 

 و ؛الشؤون التشريعية 

 الشكاوى
110
. 

 

جان، ه اللوبالإضافة إلى هذ. لحقوق الإنسان المجلس الوطنيمباشرة تحت إشراف  الدائمةلجان الهذه تعمل 

: لىتركز الوحدات الحالية ع. حسب الضرورة متخصصةووحدات لجان  تفاصيل ا وضعيجوز للمجلس أيضً

البحوث والدراسات،   ،"، ة، التوثيقالشامل ةالدوري المراجعة ،، المنظمات غير الحكوميةةالوطني الخطة

.المواطنة، ودعم التثقيف
111

 
 

لعام، بادامة وحدة ا الأمينتحت إشراف لحقوق الإنسان،  ةالمصري ةالوطني ؤسسةفي الم الأمانة العامة تقوم

 :خاصة بما في ذلكإدارية  أقسامحدة المشاريع، فضلا عن والمتابعة و

 الباحثين 

 الشؤون المالية والإدارية؛ 
                                                 

 :التالي موقع الالكتروني، وحدة حقوق المرأة، وهي متاحة على الفي أفغانستان حقوق الإنسانالمستقلة المفوضية   109

http://www.aihrc.org.af/2010_eng/Eng_pages/Units/wr.aspx  
 .(2711ايلول  7 في للموقع آخر زيارة )

 :التالي موقع الالكتروني، متاح على ال(التنظيمي لمخططا) أمانة السرالمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان،   110

http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6
&Itemid=8. 

 نفس المصدر  111

http://www.aihrc.org.af/2010_eng/Eng_pages/Units/wr.aspx
http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=8
http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=8
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 و: الصحافة والعلاقات العامة 

 التنفيذية يةسكرتارال
112
. 

 

ام وحدات دعم ستخدالإنسان المصري با لحقوق المصرية طنيةتقوم المؤسسة الوبالإضافة إلى ذلك، 

، على 2711عام ن أجل دعم الانتخابات المصرية لم. لذلك الحاجة ما تبرز، وهيئات أخرى عندمتخصصة

ؤدي دور وحدة دعم الانتخابات، التي ت بانشاء الإنسانالمجلس القومي المصري لحقوق  سبيل المثال، قام

موقع النشر التقارير على ابات بوحدة دعم الانتختقوم . المصري صالح الشعبل التقارير إصدارالرصد و

كبة من قبل المرشحين نسان المرتَلجنة بشأن الدعاية الانتخابية والتحقيق في انتهاكات حقوق الإلكتروني لالأ

 كانون الأول/ في تشرين الثانينتخابات الار التقرير النهائي عن اصدإأو مؤيديهم قبل الانتخابات، و

2711.
113
 

                                                 
 نفس المصدر  112
، 2711 كانون الأول 26 تم تنفيذه في، وحدة دعم الانتخابات، (2)صحفي رقم البيان الالمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان،   113

           /http://www.nchregypt.org/en                           :                                            قع الالكترونيعلى المومتاح 

      

 

http://www.nchregypt.org/en/
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 الشكل الأول

لمجلس الوطاني لحقوق الإنسانالهيكل التنظيمي ل: مصر  
 

 
 

 القومي لحقوق الإنسان يمصرالمجلس ال: مصدرلا
 
http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&
Itemid=8.  

http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=8
http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=8
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. لحقوق الإنسان إلى حد كبير جغرافيًا الوطنية المؤسسة لا من ذلك، في انكلترا وفلسطين، يتم تنظيم هيكلبد

المشورة  تقديمب لحقوق الإنسان إنشاء لجان اسكتلندا وويلز التي تقوم الوطنية ، يتطلب من المؤسسةانكلترافي ف

اللجان قبل لتشاور مع ا من المفوضية مطلوب. لأنها تؤثر على تلك المناطق مفوضيةبشأن ممارسة مهام ال

.أن تؤثر على المنطقة" من المرجح" التيمَهمة أي  ممارسة
114

 

 

 ماثلةتالحفاظ على اثنين من البرامج الم ين الضفة الغربية وقطاع غزةالتقسيم الجغرافي ب يتطلب ،فلسطينفي 

خمس وحدات دائمة،  وطنية لحقوق الإنسانالمؤسسة اللدى . مفوضينالمجلس  شرافإتحت  التي يتم إدارتها

وحدات تشمل ال. في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة زية، واثنان منها تعمل بشكل متماثلثلاثة منها مرك

. والسياسات الوطنية التشريعات المركزية دائرة الشؤون المالية والإدارية، الإعلام والعلاقات العامة، ورقابة

 متماثلةلحقوق الإنسان بادامة وحدات مراقبة وتحقيقات  ة العامةتقوم الهيئضمن برامج الضفة الغربية وغزة، 

 .أصغرتدريب، فضلا عن مكاتب إقليمية حدات وو ووحدات توعية جماهيرية

 

 الشكل الثاني

 لة لحقوق الإنسان لهيئة المستقالمخطط الهيكلي ل: فلسطين   

 

 
 الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الهيئة: المصدر

http://home.ichr.ps/en/2/2/254/Structure-Structure.htm,  

                                                 
 [.قانون إنجلترا المشار اليه]، 26، و 20، 27، 17، 11 الفقرة 2الجزء  1، الجدول (انكلترا) 2778قانون المساواة لعام  114 

http://home.ichr.ps/en/2/2/254/Structure-Structure.htm
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 بالنسبة لمجلس مفوضي امهمً اركزي والاقليمي تُعتبَر بحثًالمهام والمديريات على المستويين الم إن شعبة

إدا ية يجب أن  ومهامبرامج   تقدير أيبقد يرغب مجلس المفوضين . ية لحقوق الإنسانالعراقي يةمفوضال

على المستوى الإقليمي أو  تكون أكثر فعالية في برامج متماثلةمن شأنها أن  يهماوأمركزية في بغداد،  تبقى

 .المحلي

 

 المحافظاتليمية ومكاتب مكاتب الإقال( 2( )ب) ثانيًا
 

 نظرة عامة  . (1)
 

ع العرقي والديني في لضمان حماية التنو احاسمً اأمرً المكاتب الإقليمية ومكاتب المحافظات يُعتبَر إنشاءإن 

ها مجلس يبغي على اللوائح التي وضع. 2776لسنة  73القانون رقم مطلوب بموجب العراق، وهو أمر 

المحافظات، وضمان ما يكفي مكاتب و المكاتب الأقليميةح الطريقة التي يتم فيها إنشاء أن توضالمفوضين 

لمواطانين، وبروتوكولات ، وسهولة وصول ا(والتد يب، والمساعدة بما في ذلك الدعم المالي،)من الموا د 

 .موحدة، وآليات  قابة قويةتشغيل 
 

فرص  زيد منسيُمثل هذه المكاتب إن . المكاتب الإقليميةو المبالغة في أهمية مكاتب المحافظات لا يمكن

حقوق الإنسانل العليا مفوضيةالإلى  جميع الفئات وصول
115

 تها في مجال رصدن من كفاءة أنشطحسِيُ، و

لغوية، الثقافية، الحتياجات الاتستهدف تطوير برامج حقوق الإنسان تعكس  قدِم برامجن، ويُحقوق الإنسا

 .دة من نوعهافريال العراقية ديموغرافيةالتاريخية، وال
 

طة في نطاق سل مكاتب المحافظات، يجب على مجلس المفوضين أن ينظرالمكاتب الإقليمية و إنشاءمن أجل 

على وجه و. قوق الإنسان على تلك الأصعدةحالعليا لمفوضية الأداء مهام واختصاص هذه المكاتب من أجل 

المحافظات مكاتب عمل المكاتب الإقليمية و ينظر فيما إذا كان أنعلى مجلس المفوضين التحديد، ينبغي 

 :تقوم ب  يمكن ان المكاتب الأقليمية ومكاتب المحافظاتأن بالمكتب الرئيسي، مما يعني  مماثل لعمل

 تلقي الشكاوى؛ 

 ؛تلقائيًاتحقيقات التحقيق ومتابعة الشكاوى أو إجراء ال 

 وفحص وتوثيق قضايا حقوق الإنسان؛ مراقبة 

 المنطقة؛ الاقتضاء ضمنلمواطنين الضعفاء، حسب ل وحدات متخصصة صيانة 

 زيارة مراكز الاحتجاز؛ 

 و ؛المدنيةالمؤسسات التنسيق مع المؤسسات المحلية الحكومية و 

 مهام أخرى حسب الضرورة 

 

ل المكتب بَمن قِ ومساءلة كافية رقابةمن أجل  ظمةتمنتواصل يجب توفير إجراءات  ضمن هذا النموذج،

ا لمثل هذا النهج ا مفيدًالمستقلة لحقوق الإنسان نموذجً الفلسطينيةالهيئة تُعتبَر . الرئيسي والمفتش العام

 .اللامركزي

                                                 
لأمم المتحدة ، تقييم فعالية المؤسسات الوطنية في امفوض السامي لحقوق الإنسان الالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، مكتب سياسة   115

 :التالي موقع الألكترونيعلى ال حا، مت18. ، ص(2777)لحقوق الإنسان 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIen.pdf. 
 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIen.pdf
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في بغداد، الرئيسي  لمكتبابة فروع لبمثأن تكون المحافظات ب مكاتلمكاتب الإقليمية وبدلا من ذلك، يمكن لو

 لى المكتبإ المواضيع، ولكن بعد ذلك تُحيل تقوم  باجراءات وواجبات الرصد والتفتيشتلقي الشكاوى وحيث ت

 .القرار ومتابعته من قبل الإدارات الرئيسي لإتخاذ

 

قضايا الالسكان المعرضين للخطر و نتشا إة حقوق الإنسان في العراق، ونظرا للطبيعة المعقدة لحال

 ومكاتب فقد يكون من المستحسن وجود مكاتب إقليميةحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، المتعلقة ب

 ينبغي أن تتضمن. لرقابة والمساءلةات موثّقة لقياسية وآليمحافظات لامركزية مع إجراءات تشغيل 

تفاصيل متى يتم إحالة الموضوع إلى المكتب الرئيسي لإتخاذ القرا ، ا توضِح معاييرًإجراءات التشغيل 

 ير بعد ذلك إلى اتقالم دِالإقليمية ومكاتب المحافظات السلطة لتلعب دو ها وتق ومتى يكون لدى المكاتب

 .تخاذ القرا اتمقر لإال

 

 :شكاوى أو كشف مواضيعتشمل يير الإحالة إلى المكتب الرئيسي قد معاإن 

 هتمام الوطني،تُثيرقضايا ذات إ 

  ا،حساسة سياسيًتكون 

 مجلس المفوضين، أوبالنسبة ل ةرئيسي ذو أهميةإلى حد كبير بموضوع  ترتبط 

 َالمحافظةمستوى تضارب محتمل في المصالح على المستوى الإقليمي أو ض عرِت. 
 

 73 أُطرالقانون رقم  .(2)
 

مكاتب المحافظاتوالإقليمية  مكاتبالتأسيس  73ض القانون رقم يفوِ
116

ذوي  تعيين المدراء التنفيذيون منو 

في المكاتب الإقليمية ومكاتب المحافظات الاختصاصالخبرة و
 117

رؤساء المكاتب الإقليمية ينبغي على . 

. خدمات الأقاليم والمحافظات ومع المفتش العام عند الضرورةمديرية التنسيق بصورة مباشرة وبانتظام مع 

 .الأمين العامالى و إلى مجلس المفوضين التقارير بانتظام ينبغي رفع
 

أو القضايا المثا ة على شكاوى ال حينها إحالةينبغي  التي  ظروفالتحديد قد يرغب مجلس المفوضين في 

لمكتب ا، ومتى ينبغي على اا أو جزئيًكليً ى المحافظات إلى المقر الرئيسيالمستوى الإقليمي ومستو

ا في اتخاذ هذا ا رئيسيًدورً يلعب المفتش العام قد. الولاية والسلطةب الإحتفاظمكتب المحافظة  الإقليمي أو

بين اعتبارات أخرى، على ، من ءةكفاقضايا مثل تضارب المصالح وال يأخذ بعين الإعتبارأن  القرار، وينبغي

 .النحو الذي يحدده مجلس المفوضين
 

 نةقارمُنماذج  . (3)

 

المحافظات، فضلا مكاتب إلى المكاتب الإقليمية و الذي تم تفويضه ختصاصإتساع الإ هناك تفاوت كبير في

 .عن إجراءات التعيين والإدارة

                                                 
على المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة ( )"2) 2المادة ، (2776) 73العراقي رقم القانون   116

 ."(.بإقليم
لمكاتب المفوضية في الأقاليم والمحافظات من ذوي الخبرة والاختصاص  ونتعيين مدراء تنفيذي( )"8) 12 المادة، نفس المصدر  117

 ."(.وقبول استقالاتهم أو إعفائهم وفقاً للقانون
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نموذج  أصغر للمكتب ك بهذه الصفةتعمل إنها . ، تتلقى المكاتب الإقليمية الشكاوى وتتولى التحقيقاتغانافي 

المقرعمل للهيئة وتكون مماثلة لالرئيسي، حيث 
118

 تنظيم المكاتب الإقليمية تحت إشراف يتم المغربفي . 

 ،الشكاوى فرزفة بشكل رئيسي بوظائف التعليم والتوعية بدلا من ة العامة بدلا من الرئيس، وتكون مكلّالأمان

التقارير رفعالتحقيق فيها، أو الرصد و أو
119

، تضطلع المكاتب الإقليمية بالأدوار الاستشارية انكلترافي . 

التي تؤثر على المناطق لوظائف المفوضية
120
. 

 

الى  للخدماتالموصِلة الرئيسية ا الإنسان بأنهلحقوق الوطنية  ، تُعتبَر المكاتب الإقليمية للهيئةفلسطينفي 

 :بما في ذلك اربعة مهام رئيسيةأداء تقوم المكاتب الإقليمية ب. لهيئةا

 التعامل مع الشكوى؛ 

 زيارة أماكن الاحتجاز، بما في ذلك السجون ومراكز الاحتجاز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ 

 و ؛رفع الوعي العام 

 التدريب
121
. 

 

فان ، (الضفة الغربية وقطاع غزة)في برنامجين منقسمة حقوق الإنسان ان الهيئة الفلسطينية ل على الرغم من

تب إقليمي مدير إقليمي، باحثين ميدانيين، وموظفين كل مكلف. مكاتب إقليمية خاصة به كل برنامج لديه

الاختصاص وتوفير  مسائل تعالجالمتبعة في جميع المكاتب الإقليمية ( الأنظمةأي )بروتوكولات إن ال. إداريين

القرار، مثل الشكاوى التي تتناول  لإتخاذالرئيسي  إلى المكتب رفعها تحتاج أن يتم ر للقضايا التيمعاييال

التي تتطلب اهتماما منهجيا ، أو التي تنطوي أو التي لها انعكاسات وطنية ودولية، أو قضايا سياسية حساسة، 

.ستوى المحليعلى تضارب محتمل في المصالح على الم
122

 

 

على كل جزء من البلاد،  التي تؤثر المتنوعة قضايا حقوق الإنسان، والتنوع الجغرافي في العراق وبسبب

من أجل خدمة المناطق سلطة المكاتب المحافظات بحيث تسمح بالمرونة وبالمكاتب الإقليمية و يمكن تصميم

من قبل  امباشرًتتطلب تدخلًا ( سلفًا حدودًا تم إقرارهاتلائم ) قضايا معينة مع فقطبكفاءة متميزة ومستهدفة، 

 .في مثل هذا النظام يكون ضروريًامنتظمة وفعالة إن وجود آليات إتصال . المكتب الرئيسي

 

                                                 
في كل إقليم ومنطقة في غانا  )" 11،1-17،1، الجزء الثاني، (غانا) 1774حقوق الإنسان وقانون العدالة الإدارية لعام  قانون مفوضية  118

 أو المناطقي يكون رئيسا للفرع الإقليمي تقوم المفوضية بتعيين موظف(: 2) .مفوضيةعلى التوالي لل إقليمية ومناطقية فروع تم إنشاءي

 . "ل عملياتهاسهِتُأن  اشأنه من من هذا القبيل أقل مستوى إنشاء هياكل مفوضيةيجوز لل( 3) مفوضيةل

التي قد تكون  إجراء التحقيقات الموقعية( ب)تلقي الشكاوى؛ ( أ: )بما في ذلك اتمقاطعالو اليمالإقممثلي مهام ل تقدم وصفًا(:.. 1) -11"

 [.غانا المشار اليه قانون"(. ]بها المفوض  فهمالتي يمكن أن يكل مفوضيةأداء أي واجبات أخرى تتعلق بمهام ال( ج)ضرورية، و 
التعليم  بشؤونأساسا  يتم تكليفهمو. المكاتب الإقليمية تحت إشراف الأمانة الدائمةتقع )" 6 المادة، 41المغرب، الحاشية  الأنظمة في  119

 ."(.والأدوار الاستشارية
 .26، و 20، 27، 17، 11 الفقرات 2الجزء  1، الجدول 114إنجلترا، الحاشية قانون   120
121  Jaber التالي موقع الألكتروني، متاح على ال(2717 أيلول 2) 16قلة لحقوق الإنسان، المست هيئة الفلسطينية، تقييم ال: 

 http://www.ichr.ps/pdfs/isu123.pdf. 
، (2776 نيسان) 2717-2776الهيئة الفلسطينية المستقلة  وثيقة الحقوق الإستراتيجية للمواطنين في  تطوير هذه المعايير الواردة في  122

 :التالي موقع الأكترونيمتاح على ال

 http://www.ichr.ps/pdfs/StrategicPlan2008-2010%20EngFinal.pdf. 
 

 

http://www.ichr.ps/pdfs/isu123.pdf
http://www.ichr.ps/pdfs/isu123.pdf
http://www.ichr.ps/pdfs/StrategicPlan2008-2010%20EngFinal.pdf
http://www.ichr.ps/pdfs/StrategicPlan2008-2010%20EngFinal.pdf
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 :الأولالملحق 

 للمفوضية العليا لحقوق الإنسان المخطط التنظيمي المحتمل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:مجلس المفوضين  

 الرئيس، النائب، والمفوضون

 /رأمانة السِ

 لالسّجأمين 
 

 مكتب المفتش العام
 تدقيق الحسابات الداخلية 
 تضارب المصالح 
 المكاتب الإقليمية 
 الشؤون المالية 
 الكفاءة 

 

الموا د وحدة 

يةالبشر  

المشتريات وحدة  
 تقنية المعلومات

 

مديرية الشؤون 

 المالية والإدا ية

وحدة 

الشؤون 

العامة 

والعلاقات 

 الخا جية

مركز 

 الموا د

 البحوث، مديرية

 ثقيف،التو

 والتوثيق

المكاتب 

الإقليمية 

 ومكاتب

 المحافظات

وحدة 

المرأة 

 والطفل

وحدة 

ذوي           حقوق 

   الإحتياجات

 الخاصة

 

وحدة 

حقوق 

 الأقليات

مديرية الشؤون 

القانونية 

والتنمية 

 التشريعية

مديرية الرقابة 

 والتفتيش

مديرية الشكاوى 

 والتحقيق

لخدمات امديرية  

 الإقليمية

 وخدمات

ةالمحافظ  

وحدة 

مراكز 

 الاعتقال

وحدة 

 الحق في

 الصحة

 اللجان المتخصصة،

مجموعات العمل، و  

الوحدات ذات الطابع و

 الخاص

وحدة 

حقوق 

 المسنين
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معهد تقييم الإنسان إستنادًا الى العراقية العليا لحقوق  لقد تم وضع تفاصيل المخطط التنظيمي اعلاه للمفوضية

لاحتياجات حقوق الإنسان في العراق من خلال المحادثات مع  IILHR القانون الدولي وحقوق الإنسان

هات مدني، وجِقادة مجتمع  ،محامين، قضاة، وزراء، أعضاء البرلمان، المنظمات غير الحكومية العراقية

  :المصادر التالية تَضم المراجع ايضًاوفاعلة، دولية 

  مكتب الأمم المتحدة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان(OHCHR) مخطط تنظيمي لمؤسسات ،

 وطنية لحقوق الإنسان

  تنظيمي للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان مخطط 

  المستقلة لحقوق الإنسان الأفغانية لجنةال برامج ووحدات دعمهيكلية 

  انالفلسطينية المستقلة لحقوق الإنس تنظيمي للهيئةمخطط 

 

 :ما يليتشمل  لحقوق الإنسان لتنظيمي المحتمل للمفوضية العراقية العلياا إن أهداف المخطط 

 لجمهوروللمفتش العام، ول ،لأمين العامول ،رئيسلولمجلس المفوضين، ضمن المفوضية ل المساءلة 

 بخصوص إداء عملهم الإداري 

 تنسيق، الو صالخا عملهم مجال صلب موضوع ن فيمتخصصيوا صبحتطوير قدرات المفوضين لي

 والمجموعات الخارجية  حسب الاقتضاء، مع الهيئات

 الأمين العام، و، الرئيسووالاختصاص بين مجلس المفوضين،  تحقيق التوازن في الصلاحية

 .، والشفافيةالعام لضمان المساءلة، والتواصلمفتش وال
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 ل المفوضية العليا لحقوق الإنسانعم: الثالث الباب
 

 نظرة عامة 1. ثالثًا
 

 المعلومات من  ونشر وإعدادعمل بقوة من أجل جمع أن ت ية العليا لحقوق الإنسانالمفوض ينبغي على

ويمكن . حقوق الإنسانالعليا لمفوضية العمل  ترام حقوق الإنسان في العراق وتحسينأجل تعزيز اح

التوعية الإعلامية وإقامة الشراكات مع منظمات المجتمع  نشاطات من خلالالأمر تحقيق هذا 

 .المدني، والأمم المتحدة، والحكومة، وغيرها

 والدولية وطنيةللمعايير اللامتثال من أجل أداء واجبها في مراجعة التشريعات الوطنية الخاصة با 

ك الدولية لحقوق للصكو هامتثالمن أجل تقديم المشورة بشأن تصديق العراق و، ولحقوق الإنسان

مكتب رئيس مذكرات تفاهم مع  تفاصيل وضع العليا لحقوق الإنسان يةلمفوضعلى االإنسان، ينبغي 

 .، وجهات معنية أخرى، ومجلس الوزراءومجلس الشورى ،مجلس النواب

  اوى والتحقيق فيها، والشروع في ي الشكحقوق الإنسان في تلقّالعليا لمفوضية التسهيل ولاية من أجل

ذكرات م تفاصيل وضع وزيارة ومراقبة مراكز الاحتجاز، ينبغي على المفوضية، ات تلقائيةقتحقي

، سهولة التفتيش والتحقيقذلك مع السلطة القضائية، للسماح بوك تفاهم مع الوزارات الأساسية

 .التقاريروإصدار 

  التحقيق من خلال و رصدنتائج مهام ال اصة عنخالسنوية والتقارير الينبغي تنظيم إعداد ونشر

 .سلطة اتخاذ القرار، والجداول الزمنية، ووسائل النشر ح تفاصيلبروتوكولات داخلية توضِ

  على  وساطةوال ةالمصالحب أن تنظر الى العمل الخاص العليا لحقوق الإنسانمفوضية الينبغي على

 .أو بديل عن التدخل القضائي في حالات انتهاكات حقوق الإنسان لعنصر مكمِانه 
 

تعزيز الوعي وتثقيف الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولة عن  مؤسساتتكون الأن على مبادئ باريس تنص 

الجمهور بشأن حقوق الإنسان
123

المشورة للهيئات الحكومية بشأن قضايا حقوق الإنسانتقديم و؛ 
124

 ورصد ؛

حالة حقوق الإنسان في البلد الذي تقع فيه
125

انتهاكات حقوق الإنسان بشأن دعاءاتالاوسماع  ؛ والتحقيق
126

 .

وسائل ال إن .طنية لحقوق الإنسانومؤسسة العمل الأساسي ل إن هذه القائمة، رغم عدم إكتمالها، تضم

حماية وتعزيز حقوق ا في أداء ولايته من أجل حقوق الإنسانالعليا للمفوضية ا التي تضعها ساليبالأو

 النجاحالعراق، و في الخاصة حقوق الإنسانحالة  بكلٍ منينبغي إبلاغها   35الإنسان في ظل القانون  قم 

 .حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالمل مفوضيات أخرىالذي حققته فشل الو
 

                                                 
المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق " تقوم المؤسسة الوطنية بتقديم )، 1 رقم مبادئ باريس، الحاشية  123

الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع "و" الإنسان والمشاركة في تنفيذها في الأوساط المدرسية والجامعية والمهنية

العنصري، عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة أشكال التمييز، لا سيما التمييز 

 "(. .الصحافة
بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى "تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . ) نفس المصدر  124

بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة  ا، سواءًالحكومات أو البرلمانات أو أي جهاز آخر مختص

 ."(.دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
لإنسان بوجه عام، وكذلك عن تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق ا"تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعداد . )نفس المصدر  125

 ."(.مسائل أكثر تحديدا
حالة انتهاك لحقوق [  لأي... ]دون إحالة من جهة أخرى ... بالإستماع "تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . )نفس المصدر  126

 ..."(.الإنسان تقرر تناولها
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إلى الموارد أو  ن آليات التنفيذ غالبا ما تفتقر، ولكماية حقوق الإنسان في العراق قويالإطار القانوني لحإن 

حقوق الإنسان في هذا العليا لمفوضية العمل إن . افة احترام حقوق الإنسانالإرادة السياسية، ويجب تعزيز ثق

 .، استشارية، ورقابية قويةشجبعبةت مهامًا شملتعدد الجوانب يكون نهجا ميينبغي أن الصدد 
 

 رئيسيةتوصيات    2.ثالثًا 

 

 يةتشجيعمهام  ( أ)

 في إنشاء مذكرات تفاهم مع منظمات المجتمع  النظر ينبغي على المفوضية العليا لحقوق الإنسان

ى لتسهيل جمع أخرمنظمة الأمم المتحدة، وجهات معنية وصلة، هيئات حكومية ذات والمدني، 

 .ونشر المعلومات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق وإعداد

  مثل  - تنظر في إنشاء آليات تنسيق منتظمةأن  ية العليا لحقوق الإنسان أيضًاللمفوضيجوز

المؤسسات والجهات المعنية لبدء مع غيرها من  -رة بانتظام مقرَعامة  أو منتدياتاجتماعات 

المؤتمرات، وتنظيم الندوات، وتوفير الدورات التدريبية  عقد عامة، وتسهيلة نشاطات توعي

 .وعي الجمهور بحقوق وعمل المفوضية والشروع في حملات إعلامية لتعزيز والمواد التعليمية،

 ومعرفة الى المفوضية ودخولها قليات، وسهولة الوصولإن استخدام اللغات الوطنية ولغات الأ ،

 لياتالآ هذه وضع تفاصيل يكون المرشد فيارات ينبغي أن ، وغيرها من الاعتب والكتابة القراءة

 .التنسيق وبنشاطات التوعيةب الخاصة

  ات للتعليق قوانينينبغي على المفوضية العليا لحقوق الإنسان أيضًا أن تنظر في وضع تفاصيل

بالنيابة عن ث لتحدُتحديد صلاحيات ا والعلاقات الإعلامية، بما في ذلك لوسائل الاعلام الرسمية

 .قةنسَمُ يةشجيعصحفية، والشروع في حملات تالتصريحات الو، المفوضية

 لتسهيل تبادل وجمع المعلومات  لمواقع الانترنت وضع تفاصيل إستخدام قوي وسهل أيضًا ينبغي

، وتسهيل ية العليا لحقوق الإنسانمفوضالنشر تقارير وحول حقوق الإنسان في العراق، 

، وتوفير روابط الكترونية ذات صلة بمواد متعلقة الخاصة بالجمهورستفسارات الاوتعليقات ال

 .معلوماتال، وغيرها من بحقوق الإنسان، ومزودي الخدمة

 

 مهام إستشا ية ( ب)

  من أجل أداء واجبها في مراجعة التشريعات الوطنية الخاصة بالامتثال للمعايير الوطنية والدولية

 ك الدولية لحقوق الإنسانالإنسان، ومن أجل تقديم المشورة بشأن تصديق العراق للصكولحقوق 

وضع تفاصيل مذكرات تفاهم مع في  ، فقد تنظر المفوضية العليا لحقوق الإنسانوامتثاله لها

 .أخرى وجهات معنية، ، ومجلس الوزراءومجلس الشورى ،مجلس النوابمكتب رئيس 

 ت التي تنسق لشؤون القانونية وتطوير التشريعالإنشاء مديرية في  قد يرغب مجلس المفوضين

 .معنية، فضلا عن منظمات خارجية وجهات يةمفوضلل مع غيرها من الهيئات الداخلية

 التقارير  ن القانونية والتطوير التشريعي، ووضع تفاصيلمديرية الشؤو ينبغي تنظيم عمل

 .قوانينمن خلال  ونشرها ستشارية والتوصياتالا

 

 التقا ير إصدا مهام الرصد والتحقيق و :الحماية ( ت)

  الشروع في وفي تلقي الشكاوى والتحقيق فيها، لتسهيل ولاية المفوضية العليا لحقوق الإنسان

زيارة ومراقبة مراكز الاحتجاز، ينبغي على المفوضية وضع من أجل ات تلقائية، وقتحقي
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جهات  كذلك معووزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وتفاصيل مذكرات تفاهم مع وزارة العدل، 

 .التقارير إصدارالسلطة القضائية، للسماح بسهولة التفتيش والتحقيق، وب ذات صلة

 مديرية مخصصة تنظر في إنشاء وحدة عمل أو  ية العليا لحقوق الإنسان أنيجوز للمفوض

 .مراكز الاحتجازعن أوضاع حقوق الإنسان في  التقارير إصدار، والتحقيق، ولرصدل

 في إنشاء وحدات عمل مخصصة لمختلف جوانب  ية العليا لحقوق الإنسانلمفوضقد ترغب ا

 .التعامل مع الشكاوى والتحقيقات التي تندرج في إطار مديرية الشكاوى والتحقيقات

 بشكل وثيق، وفقا لأنظمة  التشريعي العمل مديرية الشؤون القانونية والتطوير ينبغي على

معالجة الشكاوى ومراكز الاحتجاز  من أجل صة لمخصَأو مديريات / مع وحدات و  متطورة،

 .في القضايا المعروضة على المحاكم عند الاقتضاء تدخّلتسهيل ال

  73بموجب القانون رقم بها المفوضية العليا لحقوق الإنسان  التي تقوم التحقيقتسهيل عملية ،

 .مة تقوم بتوجيه التحقيقات التلقائيةأن تضع تفاصيل أنظ يةلمفوضعلى اينبغي و

 والتحقيق من خلال  رصدينبغي تنظيم إعداد ونشر التقارير السنوية والخاصة عن نتائج مهام ال

 .بروتوكولات داخلية توضح تفاصيل سلطة اتخاذ القرار، والجداول الزمنية، ووسائل النشر

 

 والوساطاة المصالحة: شبه قضائية مهام(  ث)

 ما يتعلق يالى مهام المفوضية العليا لحقوق الإنسان ف 73عدم تطرق القانون رقم  على الرغم من

ي الشكاوى ان وتلقّتعزيز ثقافة حقوق الإنسفان ولاية المفوضية في ، وساطةبمهام المصالحة وال

عن  أو بديلٍ بمثابة مكملٍ اكونوالوساطة يمكن أن ي أن المصالحةمنًا بضِعني والتحقيق فيها ت

لشكاوى إن مثل هذا العمل سيُمكِن الحل السلمي ل. اضروريً يكون ذلك التدخل القضائي حيثما

ودعم العملية القضائية  تدخل المحاكم، ولإتمام رتفع إلى مستوىلا يأن المتعلقة بحقوق الإنسان 

 .ظروفال ما تُحتِم حيث

 لتسوية النزاعات  ةالطرق البديلالانخراط في  إذا قررت المفوضية العليا لحقوق الإنسان

ينبغي معالجة العمليات، بما في ذلك نطاق السلطة، ومعايير الحد ف، (والوساطة المصالحة)

غيرها من القضايا من حفظ السجلات، وورية، سِالالأدنى، وتدريب الموظفين، وبروتوكولات 

 .قوانينخلال 

 

 نشر الوعي والتعليم: يةتشجيعمهام ( أ) ثالثًا

 

 نظرة عامة .(1)

 

 تطلب وضعت، أولًا. خدم هدفين مترابطينت ية العليا لحقوق الإنسانمفوضلالتشجيع التي تملكها ا ولايةالإن 

في إطار مبادئ وهي مطلوبة منها  لحقوق الإنسان الوطنية للمؤسسة اتفاصيل استراتيجية وقائية تُمنح إستثنائيً

باريس
127

لفئات للجمهور، ومتاح لالعليا لحقوق الإنسان كمصدر فعال  مفوضيةلوضوح لالضمن تا، ثانيً. 

تستهدف أن حقوق الإنسان وأنشطة التعليم  ولهذه الغاية، ينبغي على أنظمة تعزيز. العراقية الأكثر ضعفًا

                                                 
ولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، عن الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذ)" (ز)الجزء . نفس المصدر  127

 ."(طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة
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ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسانكل من الضحايا 
128

ي بذل جهود خاصة للوصول بالإضافة إلى ذلك، ينبغ. 

نظرًا لأن الوصول اليها من خلال حملات التثقيف التقليدية يُعتبَر الأمر المجتمع الأكثر ضعفا  إلى فئات

.الأكثر صعوبةً
129

أن يتم الإعلام، و وسائل مل مجموعة متنوعة من شبكاتتشأن مثل هذه الجهود ينبغي ل 

 .بعين الإعتبار والديني، والاقتصادي في العراق ،والثقافي ،التنوع الجغرافي أخذ

 

 على تطوير ثقافة حقوق الإنسان عند تركز أيضا أن HCHRs ينبغي على المفوضيات العليا لحقوق الإنسان 

لادلتأثير على ممارسة حقوق الإنسان في البعلى ا المهنية التي لديها قدرة كبيرة تلك المجاميع
130

من أجل و. 

المشاركة في جهود التدريب  بنظر الإعتبار حقوق الإنسان أن تأخذالعليا للمفوضية القيام بذلك، ينبغي على ا

وقوات الأمن ،والمحامين ،في مجال حقوق الإنسان للقضاة
131

، والمرشدين الاجتماعيين، ووسائل الإعلام، 

والمعلمين، وقادة المجتمعات المحلية
132

التعاون مع وزارة قد يكون . وفي دعم تللك الجهود ، من بين آخرين

 .الإنسان والهيئات الأخرى مفيدًا حقوق

 

لغات بال والمواد الإعلامية الأخرى باتتيّالتقا ير العلنية والنشرات والكُ إتاحةمن الناحية المثالية، ينبغي 

العامة الوطانية ولغة الأقليات، وينبغي إتاحة المترجمين خلال الفعاليات
133

يكون من المفيد ايضًا تهيئة  قد. 

الإحتياجات الخاصة يذو لأشخاصا الوصول الىمبادئ توجيهية خاصة بتعزيز إمكانية 
134
. 

 

أن يقع في نطاق خطة الأنسب  يكون من ة قدستهداف مناطق جغرافية محددَعلى الرغم من ان خطط إ

تشجيع الجهود  في مجلس المفوضينقد يرغب فلوائح، أن يكون في إطار أنظمة أو الى استراتيجية منه 

 نشاطاتالخاصة ب تقييم الأدواتب الطلب التوعية من خلال نشاطات المبذولة لتأمين حضور متنوع لبرامج

 هناك. أخرىحسب المنطقة أو حسب تصنيفات  المشاركين التوعية التي تقوم، من بين جملة أمور، بتتبع

 .متابعةقد تكون بحاجة الى  يةلتشجيعجهود االات التقييم لأثر أنواع أخرى من عملي

 
                                                 

 :لأكتروني متاح على الموقع ا، 23. ، ص(2771)الأمانة العامة للكومنولث، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أفضل الممارسات   128

http://www.asiapacificforum.net/members/international-standards/downloads/best-practice-for-
nhris/nhri_best_practice.pdf, 

 (.المشار اليه آنفًا الأمانة العامة للكومنولث، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أفضل الممارسات) 
 .نفس المصدر  129
 .184، في الفقرة  2ن في الامم المتحدة، الحاشية رقم كراسة مركز حقوق الانسا  130
 (.23في الفقرة  126الأمانة العامة للكومنولث، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أفضل الممارسات، الحاشية رقم )   131
 .184، في الفقرة  2كراسة مركز حقوق الانسان في الامم المتحدة، الحاشية رقم   132
لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تقرير وتوصيات دورة اللجان الفرعية المعنية باعتماد   133

كجزء من وظيفتها في التشجيع، يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان توضيح )، 8.4.1 الفقرةالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 

 :، وهي متاحة على الموقع اللكتروني التالي... "(ما اذا كانت ستقوم بتوفير المنشورات أو الخدمات بعدة لغات، وتُتيح الترجمة "

http://www.nhri.net/2010/SCA%20REPORT%20-%20FINAL%20(with%20annexes).doc,  
 [.المشار اليه آنفًا تقرير المحكمة الجنائية الدولية حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان] 

لأسترالية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق معايير المباني، متاح على الموقع أنظر،على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية للمفوضية ا  134

 :كتروني التاليلالأ

http://www.humanrights.gov.au/disability_rights/standards/Access_to_premises/Premises%20St
andards%20Guideline_Final_2.pdf 

وانظر أيضا، السياسة العامة والمبادئ التوجيهية لمفوضية حقوق الإنسان في أونتاريو بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وواجب تقديم 

 :الخدمات لهم، وهي متاحة على الموقع الالكتروني التالي

http://www.ohrc.on.ca/en/resources/Policies/PolicyDisAccom2/pdf. 

http://www.asiapacificforum.net/members/international-standards/downloads/best-practice-for-nhris/nhri_best_practice.pdf
http://www.asiapacificforum.net/members/international-standards/downloads/best-practice-for-nhris/nhri_best_practice.pdf
http://www.nhri.net/2010/SCA%20REPORT%20-%20FINAL%20(with%20annexes).doc
http://www.humanrights.gov.au/disability_rights/standards/Access_to_premises/Premises%20Standards%20Guideline_Final_2.pdf
http://www.humanrights.gov.au/disability_rights/standards/Access_to_premises/Premises%20Standards%20Guideline_Final_2.pdf
http://www.ohrc.on.ca/en/resources/Policies/PolicyDisAccom2/pdf
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ل الإعلام والعلاقات الإعلامية، وسائ اتتعليقثانيا، قد يرغب مجلس المفوضين في النظر في وضع أنظمة ل

 أن يأخذ بعين الإعتبارمجلس المفوضين ينبغي على . شرعيةالو يةستقلالالاالحفاظ على بخاصة فيما يتعلق 

تفاهم مع منظمات الع مذكرات تشجِ إن الأنظمة التي. ايرلندا الشمالية قدمهذي تالنموذج الشارة الى الا

 .فائدتها أيضًا ثبُتوسائل الإعلام يمكن أن تَ المجتمع المدني حول التعاون في جهود

 

 عامةال توعيةالزيادة الوعي من خلال نشاطات ( 1( )أ) ثالثًا

 

 نظرة عامة. (1) 

 

في كلِ مؤسسة . التوعية العامةنشاطات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في  أهمية دور المبالغة في لا يمكن

رفع مستوى الوعي  التي تهدف الى عامةتوعية الالمن أشكال نشاطات  شكل كلهناتناولها هذا التقرير،  وطنية

ةوظيفيالا من أركان ولايتها ا أساسيًل ركنًيشكِوالذي حول حقوق الإنسان 
135

، بالرغم العمليةفي الممارسة . 

ا للسياق تبعًختلف ي طانية لحقوق الإنسانالمؤسسات الو التوعية التي تتبعهانشاطاات  امجبرشكل  من ان

هي  استراتيجية المؤسسة الوطانية لحقوق الإنسانأولويات فان ، لبلد الذي تعمل فيهل الثقافي والتا يخي

. مناطاقضمن ال تنقلال د جة، وةالمستهدف المناطاقمقيمين في ال عدلات معرفة القراءة والكتابة ضمنم

منظمات النطاق لواسعة الشبكات ال أن تأخذ بنظر الإعتبار حقوق الإنسانل العليا لمفوضيةعلى اينبغي 

مية والإجراءات التي تستفيد من التنظيالعراق، وتطوير البنية التحتية  المجتمع المدني الموجودة بالفعل داخل

 .عامةإجراء حوار مستمر ومفتوح مع الجديدة وأكثر قوة، وتشجيع  ودعم تطوير منظوماتقائمة،  منظومات

 

  73 رقم القانونأُطر  . (2) 
 

ضمان حماية وتعزيز "إلى  تهدف لحقوق الإنسان العليا مفوضيةالفان ، 73من القانون رقم ( 1) 3لمادة وفقا ل

"احترام حقوق الإنسان في العراق
136

التعاون  العليا لحقوق الإنسانمفوضية المن  (7) 4المادة وتقتضي . 

والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن المؤسسات الدولية المستقلة 

 .حقوق الإنسانالعليا لمفوضية الوغير الحكومية لتحقيق أهداف 

 

، بما في ذلك الأهلية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العراق الصلاحية لمفوضيةلتعطي ( ب( )8) 4المادة إن 

رات في مجال حقوق ؛ وإصدار النشتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعيةالواضحة ل

.وتطورات حقوق الإنسان علام حول قضايا في وسائل الإ" موضوعات" نشرو ؛الإنسان
137
 

                                                 
لمفوضية إلى أن ا تشير) 3إصدار المجلس القومي لحقوق الإنسان،مصر، المادة  2773لسنة  74انظر على سبيل المثال، القانون رقم   135

تَنشر وترفع مستوى الوعي العام حول ثقافة حقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدة للمؤسسات والأجهزة المتعلقة بالثقافة "يجب أن 

 تُشير الى إنه)(  1) – 8، الجزء الثاني،  87، الحاشية رقم ؛ قانون تنزانيا[قانون مصر: المشار اليه]، "(والتعليم والإعلام، والمعلومات

إجراء "و " تعزيز حماية وحفظ حقوق الإنسان والواجبات نحو المجتمع، داخل البلاد، وفقا للدستور وقانون البلاد" يجب على المفوضية

المشار اليه آنفا قانون ]، . "(البحوث في مجال حقوق الإنسان، والعدالة الإدارية، والحكم الرشيد، وإلى تثقيف الجمهور بهذه القضايا

توعية الجمهور فيما يتعلق بحقوق "تُشير الى إنه يجب على المفوضية ( )ز) - 0، الجزء الثاني، 116قانون غانا ، الحاشية رقم ؛ [تنزانيا

 [.المشار اليه آنفا قانون غانا]، . "(الإنسان والحريات بوسائل يقررها المفوض، بما في ذلك المنشورات والمحاضرات والندوات
 ".(ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق ( )"1)3، المادة 2776لسنة  73القانون العراقي رقم   136
تضمين ثقافة حقوق الإنسان في ( أ: العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الوسائل الآتية( )"8)4المادة . نفس المصدر   137

والفعاليات الفنية والاجتماعية وإصدار النشرات والمطبوعات وإعداد البرامج عقد المؤتمرات والندوات (  ب. المناهج التعليمية والتربوية

 ."(.المتعلقة بحقوق الإنسان الإعلامية للموضوعات
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 قارنة مُنماذج  . (3)

 

حقوق ب تثقيفًاالى عامة الناس ( SAHRC)حقوق الإنسان ، توفّر مفوضية جنوب أفريقيا لأفريقياجنوب في 

النطاق تعمل تحت ولاية واسعةالتي والتدريب  امج الثقيفبرمن خلال وحدة  نسانالإ
138
هنالك مثالين على  .

2777صدر عام إنعكاس المؤسساتية الذي تقرير  في المفوضية مذكورين برامج تشهد لنجاح
139
ر والذي يوف 

سكان  الضوء على حقوق طيسلتم تحيث " كراهية الأجانبدحر حملة "أولا، . تعهدات المفوضيةل نظرة ثاقبة

إقليمية اها أحداثًينحهناك في  تفترة كان في شعوب معرضين للخطر
140

 منتدى كبار السنثانيًا، لقد قام . 

ةوطنيال الأجندة في كبندٍ بالمساعدة في وضع حقوق كبار السن ينالجنوب أفريقي
141

في خطتها الاستراتيجية . 

سير بث يتذلك  ىعل علاوةً SAHRCمفوضية جنوب أفريقيا  تتوقع،  2712/2713 - 2717/2711  لعام

زيادة النقاش الإلكتروني من أجل  مالتعليحول ، ودورات علام اجتماعية وتشبيكئل إوساومنتديات  ،ذاعيإ

الريفية في المناطق عامةالتوعية النشاطات زيادة ، واصرةالمع حقوق الإنسان قضايا عن والحوار الشعبي
142
. 

 

نحت من خلال مماثلة لتلك التي مُ واسعة النطاق تشجيع ولاية لحقوق الإنسان معظم المؤسسات الوطنيةتمتلك 

73القانون رقم 
143

الرصد وحدة  7871الأمر الرئاسي رقم  ، يُكلِفالسنغالفي . زةميَ، ولكن مع اضافات مُ

العليا  العراقية مفوضيةللتلك التي تملكها ا مماثلة تشجيعولاية لحقوق الإنسان ب الوطنية التابعة للمؤسسة

لحقوق الإنسان
144

 التابعة للمؤسسة الرصدوحدة على أن تقوم  اأيضًينص  الرئاسي ومع ذلك، فإن الأمر. 

ة، إقليمية، ووطنييحتوي على موارد بشرية  بيانات مركز توثيق ومصرف دعملحقوق الإنسان ب الوطنية

لحقوق الإنسان ةدوليو
145

مفوضية لللغاية ل مماثل قد يكون مفيدًا بياناتللوثائق ومصرف للكز مر دعمإن . 

 .العراقية العليا لحقوق الإنسان

 

                                                 
 .3.4.2 الفقرة،  2717مفوضية جنوب افريقيا لحقوق الإنسان، التقرير السنوي   138
139  Yvonne Erasmus (2777) 2777-2772ريقيا مفوضية حقوق الإنسان، جنوب أف: ، الإنعكاس الحاسم على الرحلة المؤسسية ،

 "[.حول حقوق الإنسان في جنوب أفريقياErasmus بحث " المشار اليه آنفا ]
 . 3نفس المصد في الفقرة   140
 .نفس المصدر  141
 .4.4.2.2 الفقرة، 2712/2713 - 2717/2711خطة العمل الاستراتيجية  SAHRCمفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان،   142
تقوم المفوضية بنشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف ( )أ( )2) 7، والمادة 40انظر على سبيل المثال، قانون النيبال، الحاشية   143

نون شرائح المجتمع من خلال مختلف الحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات وأيضا بناء الوعي والتوعية حول الضمانات التي يمنحها القا

باجراء وتعزيز البحوث في مجال حقوق "تقوم المفوضية ) 12، المدة 26؛ قانون الهند لحقوق الإنسان، الحاشية . "(لحماية حقوق الإنسان

تقوم ( )ز( )1) 4، المادة 1776لسنة  17؛ قانون موريشيوس رقم ."(نشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف شرائح المجتمع( ز)الإنسان؛ 

؛ [ المشار اليه قانون موريشيوس]، ".(بممارسة مهام أخرى، حسبما تراه مناسبًا لتكون مواتية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان"المفوضية 

بوضع وتنفيذ برامج المعلومات لتعزيز فهم الجمهور لهذا : تقوم المفوضية( )"أ( )1) 0،الجزء الأول،  77قانون جنوب أفريقيا الحاشية 

 "(.لث من الدستور، ودور وأنشطة المفوضيةالقانون، الفصل الثا
 مرمع الأ."(. ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق( )"1) 3، المادة (2776) 73مقارنة القانون العراقي  رقم   144

، وتعزيز حقوق الإنسان وحدة رصد القانون الإنساني الدولي، والوثائقإن )" 0، المادة (السنغال) 2774تموز  8في  7871الرئاسي رقم 

 المشار اليه آنفًا قانون السنغال]، ".(والقانون الإنساني الدولي تُسهم في تطوير تدريس حقوق الإنسان والقانون الإنساني وثقافة السلام 

2774.] 
الإنساني الدولي، والوثائق، وتعزيز حقوق الإنسان  وحدة رصد القانونإن )" 8المادة ،  144الحاشية رقم  ،2774 قانون السنغال   145

ية والقانون الإنساني الدولي تضمن إنشاء وتشغيل مركز للتوثيق وبنك معلومات للصكوك القانونية الوطنية، وحقوق الإنسان الإقليمية والدول

والتوصيات التي قدمتها المفوضية السنغالية لحقوق  والقانون الإنساني، التقارير التي وضعتها السنغال في هذه المواد والآراء والملاحظات

 . "(.الإنسان، والهيئات الإقليمية والدولية لمراقبة حقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولية
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باعداد وتطبيق برنامج " لحقوق الإنسان وطنيةال المؤسسة يكلّف 40-72الأمر الرئاسي رقم  ،الجزائرفي 

 عنهاطبيعة ومضمون حقوق الإنسان والوسائل والإجراءات المتاحة لضمان الدفاع تواصل لإبلاغ االسكان ب

لها والترويج
146

 التابعة له الثقافية ي لحقوق الانسان لجنة الحقوقالمجلس القوم، يُكلِف  مصروأخيرا، في ." 

"يضمن مبادئ حقوق الإنسان الأساسية بتأسيس خطاب ديني"
147
. 

 

 زيادة الوعي من خلال العلاقات الإعلامية( 2( )أ) ثالثًا

 

 نظرة عامة . (1)
 

العليا مفوضية الساعد على ضمان وضوح الرؤية في عمل لقة وصل فعالة مع وسائل الإعلام يالعمل كحإن 

المفوضية العليا لحقوق الإنسانب خاصة معلوماتو وادلحقوق الإنسان وتحسين فرص الحصول على م
148

 .

بتثقيف  ها القياميمكن اكة مع وسائل الإعلاملحقوق الإنسان شر مؤسسات الوطنيةيكون لل عموما، عندما

 قة على الدولة وعلى بعضهممستحَالواجبات وال، الخاصة بهم حقوق الإنسانالجماهير على نحو أفضل ب

لتنفيذ تلك الحقوق والواجبات ملائملالموضع ا الأدوات فيان تكون هذه البعض، و
149

يمكن لوسائل الإعلام . 

، وأنشطتهاهامهامِ، وإطلاع الجمهور على كيانها ية العليا لحقوق الإنسان علىمفوضالمساعدة 
150

إن العمل . 

قضايا حقوق  تسليط الضوء علىالعليا لحقوق الإنسان أيضًا على مفوضية ال مساعدة همع وسائل الإعلام يمكن

وطني والدوليالصعيدين ال الإنسان على
151

 ية العليا لحقوق الإنسانوبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمفوض. 

خلال شراكات  من اقع، من دون حشد للوعي الجماهيريفي الو. استخدام وسائل الإعلام لنشر نتائج تحقيقاتها

أن تعمل بشكل صحيح هايمكنحقوق الإنسان لا العليا لمفوضية مع وسائل الإعلام، فان ال
152

تحقيقا لهذه و. 

السنوية والخاصة  تقاريراللحقوق الإنسان أن تجعل العديد من المؤسسات الوطنية  الغاية، يجب على

للجمهور من خلال الصحافة الجماهيرية متاحة لمفوضياتها
153
. 

 

                                                 
ميم تص: ... لإنسان ومهارات الاتصالاللجنة الفرعية الدائمة للتعليم في مجال حقوق اتقوم )" 26، المادة 28أنظمة الجزائر، الحاشية    146

وتنفيذ برنامج اتصالات لإطلاع الرأي العام على نحو أفضل على طبيعة ومحتوى حقوق الإنسان والوسائل والإجراءات التي يمكن أن 

 . "(.تضمن حمايتها وتعزيزها
 :تروني التالي، متاح على الموقع الألك4المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، لجنة الكفاءات، ولجنة الحقوق الثقافية، المادة   147

http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=72:the-culture-
rights-commitee&catid=32:the-cultural-rights-committee&Itemid=40. 

 .176، في الفقرة  2كراسة مركز حقوق الانسان في الامم المتحدة، الحاشية رقم   148
 .نفس المصدر  149
 .نفس المصدر  150
 .نفس المصدر  151
 .177في الفقرة . نفس المصدر  152
باصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة فيما يتعلق بالمجلس، " تقوم المفوضية ( )13) 3، المادة 137 قانون مصر، الحاشية  153

تقوم المفوضية بنشر تقريرها الخاص ( )"8) 16، المادة 26؛ قانون الهند لحقوق الإنسان، الحاشية ."(جنبا إلى جنب مع أهدافها ومهامها

ة أو السلطة المعنية ، إن وجدت، واتخاذ الإجراءات المقترحة أو التي يتعين اتخاذها من جانب الحكومة بالتحقيق مع تعليقات من قِبل الحكوم

عام تقوم المفوضية بنشر تفاصيل في كل ( )"2) 14، المادة 40قانون النيبال، الحاشية . ؛"(عنية بناءًا على توصيات المفوضيةأو السلطة الم

 ."(بنشر هذه التفاصيل في أي وقت كان، ياضرورذلك ، بشرط أن تقوم المفوضية، إذا ما رأت تقوم بها لغرض إعلام الجمهور أنشطة

http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=72:the-culture-rights-commitee&catid=32:the-cultural-rights-committee&Itemid=40
http://www.nchregypt.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=72:the-culture-rights-commitee&catid=32:the-cultural-rights-committee&Itemid=40
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 73 رقم القانونأُطر   . (2)
 

نشر ثقافة حقوق الإنسان من العليا لحقوق الإنسان بمفوضية ال قيام 73من القانون رقم ( 8) 4المادة تقتضي 

التقارير السنوية المقدمة إلى  نشر( 6) 4وتتطلب المادة . وسائل الإعلام خلال نشر الوثائق والمواد عِبرَ

 .وسائل الإعلام المختلفة عِبر منافذ امجلس النواب أيضً

 قارنة مُنماذج   . (3)
 

، لام فائدتهاوسائل الإعمعينة ذات صلة ب قوانينقد أثبتت لحقوق الإنسان، ل الوطنيةبالنسبة لبعض المؤسسات 

 للمؤسسات الوطنية قوانينتسمح ال. الصحافةومنافذ  هناك اتصال منتظم بين المفوضية وخاصة عندما يكون

 المعلومات، وإدارة متحدث رسمي لوسائل الاعلاملسيطرة على تدفق المعلومات، ووضع لحقوق الإنسان با

 .من جانب الصحافة المعلومات المسترجعةو
 

وسائل مع إدارة العلاقات لة عن تعليمات مفصَ ، تقدِم مدونة الحكميرلندا الشماليةاعلى سبيل المثال، في 

دور  لذي سيؤديللشخص ا من الخط الصحيح للصلاحية التي ستُمنَح كل هذه القوانين حيث تُحدِد. الإعلام

العملية التي ينبغي إتباعها عند عدم وجود ناطق رسمي، ولمفوضيةالناطق الرسمي بأسم ا
154

ة على وعلاو. 

مقابلات وسائل لة حضور المفوضين والموظفين حول مسأتوفر مبادئ توجيهية  ذلك، فان الأوامر الداخلية

بصفة شخصية لة التعليقات التي يدلون بها لهمالإعلام وتنظيم مسأ
155

أخرى وفي مؤسسات وطنية  مصرفي . 

 .العامة العلاقاتولصحافة ل على مكتب ية التحتية التنظيميةالبن تشتمللحقوق الإنسان،  كثيرة
 

 والبحوث برامج التعليم والتدريب( 3( )أ) ثالثًا

 

 نظرة عامة . (1)
 

من خلال وذلك تعزيز حقوق الإنسان ولاية من أجل  لحقوق الإنسانالمؤسسات الوطنية تمتلك العديد من 

رفة والفهم بشأن تحسين المعيمية والفرص التدريبية المتخصصة من أجل تطوير ونشر وتشجيع المناهج التعل

تكون وزارة حقوق في العراق، قد . سواء على حدٍ وداخل الحكومة سان في أوساط عامة الناسحقوق الإن

حقوق  في مجال تدريبالتعليم والفي الجهود المبذولة لتولي  ينالإنسان وجهات حكومية أخرى شركاء مفيد

 .، وجهات معنية أخرىالحكوميين نموظفيالالأمن، و قوات في الدوائر الحكومية، وأفراد للعاملين الإنسان

 

إجراء بخصوص العليا لحقوق الإنسان مفوضية العت لتسهيل ولاية الأنظمة والإجراءات التي وضِإن 

لشركاء المحتملين، فضلا عن ا إعتباراتأن تُجسِد ينبغي البحوث وتثقيف الجماهير على ثقافة حقوق الإنسان 

 .والبحوث المطلوبةالتدريب، والتعليم،  نوع

                                                 
إن  المفوض ( )" 1) 17الفقرة ، [المشار اليه مدونة أحكام ايرلندا الشمالية]مدونة أحكام مفوضية إيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان   154

عنها ليكون بمثابة الناطق /وفي غياب المفوض الرئيس، يُكلَف من ينوب عنه. الاعلامالرئيس هو المتحدث الرسمي بأسم المفوضية لوسائل 

ينبغي الاتفاق مع الرئيس المفوض حول جميع الاتصالات التي يقوم بها المفوضون . باسم المفوضية في المواقف السياسية المتفق عليها

 :، وهي متاحة على الموقع الالكتروني التالي. "(س قسم الاتصالات والتعليمغيابها له، مع مدير أو رئي/ نيابة عن المفوضية، أو في غيابه

http://www.nihrc.org/dms/data/NIHRC/attachments/dd/files/41/Code_of_Governance_for_Com
missioners_%28February_2011%29.pdf 

عندما يُطلب من المفوضين من قبل وسائل الإعلام المشاركة بصفة شخصية، يجب ان يوضحوا بأنهم ( )"3) 17§ في . نفس المصدر  155

قدرتهم على القيام بدورهم في إطار المفوضية بطريقة غير ب مساسليق الجمهور بأنه لا يعلقون نيابة عن المفوضية، ولا يمكن النظر الى تع

وهذا ينطبق بصورة مماثلة عند دعوة أعضاء المفوضية بصفتهم الشخصية للمشاركة في مؤتمر، اجتماع، حلقة . متحيزة وغير سياسية

 ."(.دراسية أو أي فعالية خارجية أخرى

http://www.nihrc.org/dms/data/NIHRC/attachments/dd/files/41/Code_of_Governance_for_Commissioners_%28February_2011%29.pdf
http://www.nihrc.org/dms/data/NIHRC/attachments/dd/files/41/Code_of_Governance_for_Commissioners_%28February_2011%29.pdf
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  73 رقم  القانون  أُطر (.  2)

 

إجراء الدراسات والبحوث، وتقديم توصيات وآراء العليا لحقوق الإنسان مفوضية المن  (2) 4تتطلب المادة 

تقييم المناهج التعليمية في  تتطلب هذه المهمة. صريحة بشأن القضايا المتصلة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان

التي يتم  مفاهيمالأيضا تقييما للتدريب على حقوق الإنسان وتتطلب س العراق، على سبيل المثال، ومدار

عاملين في قطاع الأمن، وموظفي الخدمة العامة، وفي العديد من القطاعات الأخرى في في تدريب التناولها 

 .جميع أنحاء العراق

 

نشر ثقافة العليا لحقوق الإنسان مفوضية من ال (8) 4فة إلى ذلك، وبشكل أكثر تحديدًا، تتطلب المادة بالإضا

مفوضية الم لزِيُ الأمر هذاإن . لتعليميةدراسات حقوق الإنسان في المناهج ا خلال تضمين حقوق الإنسان من

تقييم المناهج الدراسية الحالية والاحتياجات، ووضع المناهج من أجل ليات الآوضع العليا لحقوق الإنسان ب

 .حسب الضرورة ن، والانخراط في التدريب والتطبيقالمناسبة لحقوق الإنسا

 

." مناهج التعليم"مصطلح  د بصو ة أكبرحدِتُوضع الأنظمة التي في  مع ذلك، فقد يرغب مجلس المفوضين

 ومع ذلك،. لمؤسسات التعليمية مشمول بهذا الأمرأي المستويات في افي الوقت الراهن، لا يوضح القانون 

 .تعليم والتدريبفئة واسعة بما فيه الكفاية لتشمل العديد من أشكال ومنتديات ال قد تُطوِق" مناهج التعليم" انف

 

الاعتبار،  أن تأخذ هذه الواجبات بنظرينبغي العليا لحقوق الإنسان البنية التحتية التنظيمية للمفوضية  إن

الشركاء المحتملين تأخذ بنظر الإعتبار  أن ه تطبيق مهمة التثقيفأو الإجراءات التي توجِ على اللوائحينبغي و

 .تحقيق هذه الأهدافالحكوميين وغير الحكوميين من أجل 

 

 قارنة مُنماذج   .(3)

 

تعزيز بحقوق الإنسان العليا ل أن تقوم المفوضية 01-71المرسوم الرئاسي بالرقم  يقتضي، الجزائرفي 

."، وتعليم حقوق الإنسان في جميع الدورات التدريبيةالبحث والتثقيف"
156
اللجنة  علاوة على ذلك، فقد تم منح 

مناهج الحقوق الإنسان في ثقافة وضع نهج عالمي لإدماج " للتثقيف في المفوضية مهمة موسَعة فيالفرعية 

لاصحاب المهنة بمن فيهم موظفي برامج تدريبية  ضعوتعليم، ومراقبة أثرها؛ وفي جميع مستويات ال يةالتعليم

".لتدريب على حقوق الإنسانمراقبة تنفيذ برامج الأمم المتحدة الخاصة با[ و. ]في الدولة؛ إنفاذ القانون
157

 

 

 الإنسان لتثقيف في مجال حقوقير موارد بشرية لتوفلحقوق الإنسان ب الاستراليةالوطنية  المؤسسةتقوم 

 هدف الى مساعدة الطلاب على تطوير فهم نقدي لحقوقت" يت، وال” rightsED“ للمعلمين تُدعى

                                                 
القيام بأنشطة لتعزيز : للمفوضية المزيد من المهام)" 8، المادة (جزائرال) 2771في آذار  01of 25-71المرسوم الرئاسي رقم   156

البحث والتثقيف، وتعليم حقوق الإنسان في جميع تشجيع  -الوعي، والمعلومات والاتصالات الاجتماعية من أجل تعزيز حقوق الإنسان، 

 [.2771 راسي في الجزائالمشار اليه مرسوم رئ"(. ]والتنمية الإجتماعية المهنية الدورات التدريبية
نهج موضع ب -: تقوم اللجنة الفرعية الدائمة للتثقيف بحقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمهارات التواصل)"  26نفس المصدر، المادة   157

تدريبية لاصحاب المهنة وضع برامج وعالمي لإدماج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في جميع مستويات التعليم، ومراقبة أثرها؛ 

ومتابعة تنفيذ الجزائر لبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مجال التثقيف بحقوق  – بمن فيهم موظفي إنفاذ القانون في الدولة

 "(.الإنسان والديمقراطية والسلام 
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."اة اليومية، وكذلك تطوير المواقف والسلوكيات والمهارات اللازمة لتطبيقها في الحيومسؤوليات الإنسان
158
 

مليون دولار على مدى أربع سنوات لدعم برامج  8.8 مبلغ لحقوق الإنسان الوطنية الاسترالية تتلقى المؤسسة

تعليم حقوق الإنسان
159

سنة  14)طلاب المدارس الثانوية والأنشطة الى  وضع غالبية الموارد التعليميةتم قد ل. 

يمكن (. وما فوق سنوات 17)ا نّللطلاب الأصغر سِوالأنشطة المناسبة  ، مع بعض الموارد التعليمية(وما فوق

تخدام جزء ويمكن إستنساخها من أجل إس مجّانا أو طلبها أجهزة الحاسوب علىالموارد التعليمية تحميل هذه 

 ليميةتخدام هذه الموارد التعاسب ككل، وبالتالي السماح للمعلمين، والآباء، وغيرهم منها أو إستخدام المورد

بمبادرة من قِبَلهم
160
تشمل الموارد التي  من الموارد التعليمية المبتكرة امزيدًالاسترالية  ةلقد قدمت المفوضي.  

اللغة الإنجليزية كلغة ثانية ومسؤوليات الإنسان في أستراليا للطلاب الكبار ب حقوقب التعليمية الخاصة

(ESL .)يهدف إلى زيادة الوعي حول !"إنه حقك" مؤسسة مع شراكة، بالي تم إستحداثهاإن هذا المورد الت ،

.حماية وتعزيز حقوق الإنسان في استراليا مع تطوير مهارات اللغة الإنجليزية
161
 

 

 مراجعة وتوصيات: مهام إستشا ية( ب) ثالثًا

 

 نظرة عامة . (1) 

 

تمتلك الغالبية العظمى من . للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانستشارية الاوظائف الأهمية  المبالغة في لا يمكن

في  والتنفيذية ،والقضائية ،التشريعية الوطنية لحقوق الإنسان تفويض بتقديم المشورة إلى السلطات المؤسسات

مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان
162

لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية  في كثير من الأحيان يتم تكليف. 

بشأن التصديق على الصكوك الدولية  تقديم التوصياتويع القوانين، ليق على التشريعات الحالية ومشارالتعب

والسياسات الوطنية، والمساهمة في أو إلغاء أو تعديل القوانين إبتكار وتطبيقها، وتشجيع  لحقوق الإنسان

لهيئات الدوليةتقارير حقوق الإنسان المقدَمة الى ا
163
. 

 

أن التشريعات المقترحة أو تحليل وتقديم المشو ة بشبال حقوق الإنسان الخاصةالعليا لمفوضية الولاية إن 

أن قانون، ويمكن اصة، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تدوين مبادئ حقوق الإنسان على شكل له أهمية خ النافذة

.معايير حقوق الإنسانمستوى وعي المشرعين بشأن من رفع ي
164

 العليا  مفوضيةلا يمكن لل في حينف 

                                                 
 :ي التالي،متاحة على الموقع الألكترون” rightsED“المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان،   158

http://www.hreoc.gov.au/education/rightsED.html, 
 (المشار اليه آنفًا الموقع الالكتروني للمفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان) 

 :الإنسان في استراليا، متاح على الموقع الأكترونيمكتب النائب العام في الحكومة الاسترالية ، هيكلية حقوق   159

http://www.ag.gov.au/Humanrightsandantidiscrimination/Australiashumanrightsframework/Pag
es/default.aspx 

 .177الموقع الألكتروني للمفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان، الحاشية   160
 :متاح على الموقع الألكتروني! المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان، انه حقك  161

http://www.hreoc.gov.au/education/esl/index.html. 
قصة حياة، وهي امرأة مسلمة اثيوبية، والتي، بعد أن خسرت وظيفتها بسبب معاملتها  يد من حالات التمييز، لا سيماكشف العدي"المصدر)

 "(وضعهاعلى فعل شيء ما لتغيير وتعلمت أيضا بان لديها القدرة . ، تعلمت حقوقها والخدمات المتوفرة لهاشكل غير عادل من قِبل مديرهاب
 .162، في الفقرة  2كراسة مركز حقوق الانسان في الامم المتحدة، الحاشية رقم   162
 نفس المصدر  163
 .24في الفقرة  126الأمانة العامة للكومنولث، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أفضل الممارسات، الحاشية رقم   164

http://www.hreoc.gov.au/education/rightsED.html
http://www.ag.gov.au/Humanrightsandantidiscrimination/Australiashumanrightsframework/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/Humanrightsandantidiscrimination/Australiashumanrightsframework/Pages/default.aspx
http://www.hreoc.gov.au/education/esl/index.html
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نظام قضائي يعمل بشكل صحيحديلا عن أن تكون ب لحقوق الإنسان
165

مناسبة جدا لمراجعة التشريعات  ، فانها

تعمل كمراقب في العملية التشريعية"و
166

". 

 

في التشريعات  الأخرى،، من خلال مهامها تشارك عن كثب وق الإنسانلحق إن كثيرًا من المؤسسات الوطنية

القوانين  مؤسسات قادرة على تحليل فعاليةتلك الفان على هذا النحو، . التي لها تأثير على حقوق الإنسان

لةقتراح التعديلات المحتمَاهتمام الهيئة التشريعية، وإالمشاكل مع القوانين التي غابت عن ، وتحديد النافذة
167
. 

 

تحليل وتقديم المشورة بشأن التصديق على المعايير  حقوق الإنسان بخصوصالعليا لمفوضية الولاية إن 

إدماج معايير حقوق إن ، أولًا. هو جزء حاسم من مهمتها لسببين على الأقل وتنفيذها الدولية لحقوق الإنسان

التنفيذ الكامل لتلك المعاييرالإنسان في القانون المحلي هو الخطوة الأولى نحو 
168

مفوضية التحليل ، إن ثانيًا. 

وعي المشرعين والقضاة فيما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان من رفع سوف يحقوق الإنسان وتوصياتها ا لالعلي

بصفة عامة، والتزامات الدولة بموجب المعاهدات الدولية على وجه الخصوص
169
. 

 

 بالتشريعات الوطنية ةتعلقمهام م( 1( )ب) ثالثًا

 

 نظرة عامة . (1)

 

عزيز آراء حول حماية وتالعليا لحقوق الإنسان تقديم توصيات عامة ومفوضية المن  73رقم  القانونيتطلب 

 4ومع ذلك، فإن صيغة المادة . الدوليو على الصعيدين المحليللمعايير عراجِمَحقوق الإنسان في العراق، و

 ."المعمول بهاالقوانين " لدستور، مشارٌ اليها فية لعراقيال فيما يتعلق بدراسة  مدى مطابقة التشريعات، (3)
المفوضية العليا سلطة ما إذا كانت  مستحسن جدا،من الانه  ليس من الواضح، على الرغم منفانه لذلك، 

 يد، وإصلاحات قَ الغاء قوانينون، قوانيصياغة  والتوصيات ستمتد لتشمللتوفير التقييمات  لحقوق الإنسان

 .ة أو النظر فيهاصياغال

 

العليا لحقوق مفوضية من ال، الأمر الذي يتطلب (1) 4المادة  قِبَل منمدعومة   73لقانون رقم إن هذه القراءة ل

الحقوق والحريات المنصوص عليها في القوانين الدولية والمعاهدات  الإنسان وضع آليات لضمان حماية

لعراقوالاتفاقيات التي صادق عليها ا
170

تد ج أن وق الإنسان حقل العليا لمفوضيةينبغي على اونظرا لهذا، . 

لامتثال ة الخاصة باالحالي اتوالتشريع الاستشا ية مسؤولية مراجعة كل من مسودات القوانين في مهامها

النماذج إن . طاا  القانوني العراقي مع هذه المعاييرنسان الدولية، والسعي لمواءمة الإلمعايير حقوق الإ

 .ايرلندا الشماليةو المغربو الجزائرفي لحقوق الإنسان حة تشمل المؤسسات الوطنية المقترَ

 

                                                 
 .177، في الفقرة  2رقم  كراسة مركز حقوق الانسان في الامم المتحدة، الحاشية  165
 .171نفس المصدر، في الفقرة   166

 .نفس المصدر  167
 .127نفس المصدر في الفقرة   168
 .24في الفقرة  71الأمانة العامة للكومنولث، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أفضل الممارسات، الحاشية رقم   169
، (3)يتطلب تطوير الآليات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة ، (1)4المادة . 2776لسنة  73القانون العراقي رقم   170

حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية  ( "2)3التي تنص في المادة 

 ".المصادق عليها من قبل العراق
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، وينبغي أن أو وحدة قانونية مديريةتأديتها ضمن  يمكنستشارية فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية الا إن المهام

رى، وغيرها مجلس الشوومجلس الوزراء، ومذكرات تفاهم مع مجلس النواب،  تفاصيل وضععلى مل تتش

 .التعاون تسهِلمن المؤسسات الوطنية التي 

 

  73 رقم القانونأُطر  . (2)

 

هدف إلى الإستشارية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التي ت نطاق الولاية القضائية (2) 3ح المادة توضِ

حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التي "

"صادق عليها العراق
171
. 

 

(1) 4 تضع المادتان
172
(2) 4و  

173
ح منَتَ، و(3) من أجل تطبيق المادة تنسيقالهداف الخطوط العريضة لأ 

 .، على التوالي"تقديم التوصيات وإبداء الرأي"سلطة 

 

دراسة وتقييم التشريعات المعمول بها لتحديد مدى العليا لحقوق الإنسان بمفوضية ال( 3) 4تُلزِم المادة 

توصيات إلى مجلس النوابالمطابقتها للدستور وتقديم 
174
. 

 

 نةقارمُنماذج   . (3)

 

إعادة النظر في التشريعات  القدرة، بصفة استشارية، على الوطنية لحقوق الإنسان المؤسساتمعظم تمتلك 

المعمول بها حاليا في بلدهم من أجل التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
175

سلطات أوسع لتقديم إن . 

، بالإضافة إلى يرلندا الشماليةافعلى سبيل المثال، في . ا شائعةأيضً لتشريعي في البلادالمشورة بشأن الإطار ا

لمعايير حقوق الإنسان، يجوز للمفوضية أيضًا إعادة النظر في التشريعات المعمول بها من أجل الامتثال 

                                                 
 (.2)3المادة . نفس المصدر  171
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعداد استراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق أهدافها )"، (1)4المادة . مصدرنفس ال  172

 ".(.من هذا القانون( 3)الواردة في المادة 
زيز وتنمية حقوق إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتع)"، (2)4المادة . نفس المصدر  173

 ."(.الإنسان
 (.3)4المادة . نفس المصدر  174
ستُبقي كفاءة "إن المفوضية ( )أ) 6 الفقرة، 2777انظر على سبيل المثال، قانون مفوضية ايرلندا الشمالية لحقوق الإنسان الصادر عام   175

المشار اليه آنفًا قانون ايرلندا الشمالية لحقوق ]، ."(لإنسانوفعالية القانون والممارسة في الدولة قيد الاستعراض فيما يتعلق بحماية حقوق ا

وكيل رئيسي للامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدات "تعمل اللجنة بمثابة ( )و( )1) -18، الجزء الثاني، 36؛ قانون كينيا، الحاشية [الإنسان

بإعادة النظر في "تقوم المفوضية ) 12، المادة 26نسان، الحاشية ؛ قانون الهند لحقوق الإ."(والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

استعراض العوامل، ... الضمانات التي يوفرها الدستور أو بموجب الدستور أو أي قانون نافذ في الوقت الحاضر لحماية حقوق الإنسان؛ 

دراسة المعاهدات [ و... ]ت لتدابير إنتصاف مناسبة؛ توصياالبما في ذلك أعمال الإرهاب التي تحول دون التمتع بحقوق الإنسان وتقديم 

 7، المادة 40قانون النيبال، الحاشية . ؛"(وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات لتنفيذها على نحو فعال 

ين السائدة الأخرى لإنفاذ حقوق الإنسان وتقديم إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالضمانات المنصوص عليها في الدستور والقوان( )"و)

باعادة النظر في "تقوم المفوضية ( )1) 4، المادة 143؛ قانون موريشيوس، الحاشية ."(التوصيات اللازمة للتنفيذ الفعال لهذه الأحكام

وامل أو الصعوبات التي تحول دون استعراض الع[ و... ]الضمانات التي يوفرها أي تشريع أو بموجب أي تشريع لحماية حقوق الإنسان؛ 

 ."(.التمتع بحقوق الإنسان
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ن، حقوق الإنسا بخصوصمقترحات العن الآثار المترتبة على المقترحات التشريعية وتقديم تقارير  فحص

"الحكومة ذلك من قِبَل وزير في إذا طُلِبَ"... ولكن فقط 
176
. 

 

 يمكنها"القضائية  اللجنة الفرعيةإن . للمفوضية هي أوسع من ذلك سلطة المراجعة الممنوحةإن ، الجزائرفي 

أن  جماعية أوالفردية أو الحقوق الهدد التمتع بأن ي هنصّ تنظيمي يمكنأي قانون أو  عليق على أي مسودةالت

."عليها الجزائر تمع المعاهدات الدولية التي صادق تعارضي
177

 

 

تقوم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان . الاستشارية في الممارسة العملية ا لهذه المهاممفيدً مثالًا المغرب يُقدِم

شريعات والسياسة، والتي قد تدرس، من من خلال إنشاء لجنة دراسة الت في المغرب بتفعيل ولاية المراجعة

.وضعين المعاهدات الدولية قيد الالمواءمة ب بين أمور أخرى،
178

 

 

 وتطبيقها المعايير الدولية التصديق على( 2( )ب) ثالثًا

 

 نظرة عامة . (1)

 

توصيات بشأن انضمام العراق إلى التقديم  لحقوق الإنسان العليامفوضية المن  73رقم  القانونيتطلب 

إعداد تقارير لجان  الى مقترحاتالتوصيات والتقديم لدولية لحقوق الإنسان، وكذلك ا والإتفاقيات المعاهدات

لأمم المتحدةحقوق الإنسان الى ا
179

العليا لحقوق مفوضية ال تتطلب هاتين الوظيفتين الاستشاريتين من. 

الأهمية التي سستمتع لا يوضح  73رقم  رصد والإبلاغ عن الامتثال للمعايير الدولية، ولكن القانونال الإنسان

ومية ذات الصلة المسؤولة عن من قبل الجهات الحك مهاستلاإعند  العليا لحقوق الإنسانمفوضية البها آراء آ

 .التقارير إلى الأمم المتحدة رفع

 

تفاهم حقوق الإنسان النظر في توحيد عملية تقديم المشو ة من خلال مذكرات العليا للمفوضية على ا ينبغي

ية مفوضالالإجراءات التي يتم من خلالها نشر مقترحات وتوصيات  مع اللجان الحكومية، ووضع تفاصيل

 .وسائل الإعلام المختلفةمنافذ من خلال  العليا لحقوق الإنسان

 

ا تحقيق أهدافهأن تُظهِر وفائها  في حقوق الإنسان العليا ليمكن للمفوضية ات، توصيمن خلال نشر ال

بمعلومات ( الدوليونمراقبون المثل المجتمع المدني و)الجهات المعنية الأخرى  الاستشا ية، وتزويد

 اعد على تعزيز وتقوية الحوار بين الجهاتيس يةمفوضالعلاوة على ذلك، فإن نشر توصيات . مد وسة جيدًا

ات لاتفاقيراق، وامتثال الدولة لالمدني حول حالة حقوق الإنسان في العالمجتمع و ةالحكوميفاعلة ال

 .والمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها

                                                 
بالنظر في أي اقتراح تشريعي وتقديم تقرير "تقوم المفوضية ( )ب) 6 الفقرة، 107 رقم قانون إيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان، الحاشية  176

 ."(.الانسانراح من هذا القبيل حول حقوق عن وجهات نظرها بشأن الآثار المترتبة على أي اقت
 .20، المادة 28أنظمة الجزائر، الحاشية   177
بالتفكير مليًا في مواءمة النصوص التشريعية الوطنية والنصوص التنظيمية "تقوم المفوضية ) 27، المادة 41أنظمة المغرب، الحاشية   178

التي صادقت عليها المملكة أو كانت من الموقعين شرت حسب الأصول والمتعلقة بحقوق الإنسان مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي نُ

عليها، وتقديم التوصيات الخاصة بذلك؛ وتشجيع التصديق والتوقيع  من قبل المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق 

 ."(.دمة من أجل تقديرها من قِبل المجلسالإنسان، ودراسة مشاريع إتفاقيات حقوق الانسان الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المق
 (.0)و ( 4) 4، المادة (2776) 73القانون العراقي رقم   179
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 73رقم  القانونأُطر  . (2)

 

توصيات المقترحات وتقديم ال"واجب  للمفوضية العليا لحقوق الإنسان 73من القانون رقم ( 3) 4المادة تعطي 

."حقوق الإنسانالدولية ل والإتفاقيات بشأن انضمام العراق إلى المعاهدات
180
بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المادة  

التقارير  إعدادبفة التوصيات والمقترحات إلى اللجان المكلَتقديم "  من المفوضية العليا لحقوق الإنسان( 0) 4

".إلى الأمم المتحدة  هاميتقدالتي تلتزم الدولة ب
181

 

 

 ارنة قمُنماذج  . (3)

 

المعاهدات والاتفاقيات  الوطنية لحقوق الإنسان أيضا الكفاءة لتعزيز التصديق على المؤسسات تمتلك معظم

أو الانضمام إليها المتعلقة بحقوق الإنسان
182

تُسهِم تلك المؤسسات أيضا في وضع بالإضافة إلى ذلك، . 

، يمكن المغرب يعلى سبيل المثال، فف. مة إلى الأمم المتحدةالمقدَ تفاصيل التقارير الوطنية لحقوق الإنسان

إلى  في إعداد التقارير المطلوب تقديمها من قِبَل السلطات العامة"، للمفوضية المساهمة، كلما دعت الحاجة

، لمملكةالمعنية بالامتثال للإلتزامات الدولية لوكالات الامم المتحدة المختلفة والمؤسسات الدولية والإقليمية 

ل الدولية في مجال حقوق للوفود الوطنية المشاركة في المحافالمساعدة  وتقديم، في مثل هذه الحالات،

".الإنسان
183
 

 

المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق  ، يجب على المفوضية ليس فقط تشجيع التصديق علىتنزانيافي 

، ضمن الحكومة وغيرها من الأشخاص رصد وتقييم إمتثال"أو الانضمام إليها ، ولكن يجب أيضًا  الإنسان

معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات أو الاتفاقيات أو بموجب ل المتحدة، تنزانيا جمهورية

". المتحدة تنزانيا جمهوريةذي له التزامات على العرفي الدولي ال القانون
184

 

 

 التقا ير إصدا و المراقبة والتحقيق: حمايةال مهام  (ت. )ثالثًا

 

 نظرة عامة . (1)

 

 بها لمؤسستها التي يمكن للحكومة أن تعهدأهم المهام التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هي واحدة من إن 

أن طانية لحقوق الإنسان التابعة للمؤسسة الو اتالتحقيقب يمكن للدوائر المختصة. الوطنية لحقوق الإنسان

يخالف معايير الذي لسلوك لا قويًا وسيلة من وسائل الاغاثة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و ادعًتكون 

مثل هذه لمؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان ب التي تعهد حكومةال وعلاوة على ذلك، فان. حقوق الإنسان

لاتخاذ التزاماتها القانونية الدولية والمحلية على محمل  االمهمة يدل على التزامها بحقوق الإنسان واستعداده

 .الجد

                                                 
 (.3)4المادة . نفس المصدر  180
 (.0)4المادة . نفس المصدر  181
مع الوكالات التابعة تحت رعاية الحكومة، التعاون ( )"م) 1-8، الجزء الثاني 87 رقم  انظر على سبيل المثال، قانون تنزانيا، الحاشية  182

للأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، والكومنولث وغيرها من المؤسسات الثنائية أو المتعددة الأطراف أو الإقليمية أوالوطنية في 

 . "(.البلدان الأخرى المختصة بمجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الإدارية
 (.من الأنظمة 38المادة . )ظهير 2771لسنة  2مادة ، ال41أنظمة المغرب، الحاشية   183
 (م) 8المادة .  87قانون تنزانيا، الحاشية رقم   184
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قياسية ونزيهة للتحقيق في الشكاوى تقوم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باستحداث إجراءات من المهم أن 

اءات المتعلقة بالتحقيقات التلقائية وأنشطة من أجل حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، فضلا عن الإجر

ومع ذلك، فان نزاهة . والعدالة نزاهة الإجراءات مبادئ تعكس هذه الإجراءاتيجب أن . الرصد الإعتيادية

لحماية ضحايا  ةضروريالمن حرية التصرف  أي درجة كانتأن تكون متوازنة مع  جراءات ينبغيالإ

 .انتهاكات حقوق الإنسان

 

م المشورة تُقدِ أن اكات حقوق الإنسانتحقق في انتهتقوم بشكل فعّال بال لحقوق الإنسانطنية يمكن لمؤسسة و

تقارير إلى التقديم إن شرط . ت بشأن قضايا حقوق الإنسانل السياسافي مجاإلى هيئات حكومية أخرى 

  .هالتحسينقتراحات الاوجود المشكلة، ويقدم ه المسؤولين الحكوميين الى الهيئات الحكومية مهم لأنه ينبِ

 

والممارسات الإدارية  ن لها أصولها في القصور التشريعيالعديد من انتهاكات حقوق الإنسا بينما نجد انو

للمؤسسات الوطنية لحقوق  يمكن. الخاص الإنسان تتكاثر في المجالانتهاكات حقوق ، فان عادلةالغير 

الجهات الحكومية  اماهتم لحقوق الإنسان الأقل وضوحا وتحشد ء الضوء على هذه الإنتهاكاتإلقا الإنسان

 .الأخرى لهذه المشكلة

 

 والتحقيق السجون رصد( 1)( ت)ثالثًا 

 

 نظرة عامة . (1)

 

مهمة  ن والمعتقلات في العراق هيعن أوضاع المعتقلي التقارير وإصدار الرصدإن الزيارة والتحقيق و

حقوق الإنسان يجب أن العليا لمفوضية لا أننة بمقاِ أمثلة تُظهِر . حقوق الإنسانالعليا لمفوضية رئيسية لل

زنزانات، وغيرها من أماكن الاحتجاز الومراكز الاحتجاز، و ،إلى السجون مطلق وشاملدخول  لها  يكون

 .من أجل أداء هذه المهمة بشكل كامل

 

ط الضوء على سلِيُ نموذج أفغانستانإن ، و"المفاجئة"على أهمية الزيارات  دلُيَ النموذج الفلسطينيإن 

حينما أو عدم استقرار الوضع الأمني حالة في  لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية هاالتحديات التي قد تواجه

 مفوضيةال بتمكين 73رقم  القانونيقوم . عقبات أمام الوصول إلى مراكز الاعتقال تشكل القضايا السياسية

اجة إلى إذن مسبق من الجهات من دون الح"زيارة مراكز الاحتجاز وأماكن أخرى قوق الإنسان من حل العليا

واقعلى المحتجزين والمالوصول إ منح حريةيو" المذكورة
185

زيارة الالحق القانوني في  إن هذا يرسِخ. 

علاوة على ذلك، تطلب . الصحيح مكانالليات لضمان ممارسة هذا الحق في الآ، ولكن يجب وضع "مفاجئةال"

من الوزارات والهيئات الأخرى توفير المعلومات للمفوضية العليا لحقوق   73من القانون رقم  8المادة 

 .لأنها تعمل على الوفاء بولايتها الإنسان والتعاون معها

 

أو مجموعة عمل، أو ، حقوق الإنسان إنشاء وحدةالعليا لمفوضية العلى  اس القانوني، ينبغيونظرا لهذا الأس

، لشكاوىاوحدة أو مديرية مراكز الاعتقال في العراق، وذلك بالتنسيق مع للإشراف على مهام مراقبة  مديرية

الوصول الى بالإضافة إلى  الشكاوى العادية إجراءاتلديهم حرية الوصول إلى للتأكد من أن المعتقلين 

ية لمفوضعلى ا وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي. خلال زيارات السجون ية العليا لحقوق الإنسانمفوضال موظفي

                                                 
 (.7)7المادة . 2776لسنة  37القانون العراقي رقم   185
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تقوم مذكرات تفاهم مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي  العليا لحقوق الإنسان وضع تفاصيل

أن المذكرات  على هذه ينبغي. المؤسسات التي تؤدي مهامًا مماثلةمع جون، أو مراكز الاحتجاز والس صيانةب

دون سابق  العليا لحقوق الإنسان في القيام بزيارات من مفوضيةللحق القانوني لالعريضة ل تضع الخطوط

 .لوصول إلى المعتقلين والمواقعباار، والالتزام القانوني للمؤسسة بالسماح إنذ

 

 73رقم  القانونأُطر . (2)

 

 ،ومراكز التأهيل الاجتماعي ،زيارات للسجونب لقيامعلى اللمفوضية ولاية واسعة  73يعطي القانون رقم 

 الجهات قِبَل ى الحصول على إذن مسبق منومراكز الاحتجاز وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إل

".المذكورة
186
انتهاكات حقوق  توثيق حالاتومقابلة المحكومين والموقوفين، "... يجب على المفوضية كذلك  

".الإنسان وإبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب
187
  

 

 نة قارمُنماذج  . (3)

 

حقوق العليا لمفوضية لل الولاية المهمة تقاسمبمراجعة  لحقوق الإنسانالمؤسسات الوطنية كثير من  تقاملقد 

الاحتجاز قعمومن  ذنباذن او بدون ا -زيارة السجون الإنسان في
188

، تتولى الهندعلى سبيل المثال، في ف. 

أو احتجاز  فيها يتم والتيأخرى تحت سيطرة حكومة الدولة، سجن أو أي مؤسسة أي "زيارة،  المفوضية

دراسة الظروف المعيشية للسجناء وتقديم ض العلاج أو الإصلاح أو الحماية من أجل لأغرا إقامة أشخاص

". توصيات بشأنهاال
189

 

 

طبيق زيارة مراكز الاحتجاز لمراقبة ت"الوطنية لحقوق الإنسان ب  الجمعية ، تم تكليفأفغانستانوبالمثل، في 

سجون في حالة مراكز الاحتجاز وال"حول  2777في تقريرها لعام فومع ذلك،  ."القوانين في معاملة السجناء

 "ومشاكل الوصول إلى مراكز الاعتقالات التقنية واللوجستية، الصعوب"أن ب جمعية، لاحظت ال"أفغانستان

.وجود معلومات كاملة وحقيقية عمليات المراقبة المنتظمة، وأسفرت عن عدم تمنع
190

 

 

ية المبادئ التوجيه أن تكون مثالًا مفيدًا بسبب( ICHR)المستقلة لحقوق الإنسان  يةفلسطينال هيئةلل يمكن

زيارة في فلسطين، يجب على موظفي المكاتب الإقليمية . ونزيارة السجللنهوض بأعباء  الإجرائية المُفصَلة

                                                 
 (.7)7المادة . 2776لسنة  37القانون العراقي رقم   186
 .نفس المصدر  187
بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز أو المرافق "تقوم المفوضية ( )ب( )1)18، المادة 36انظر، على سبيل المثال قانون كينيا، الحاشية   188

ايرلندا  مفوضية ؛ قانون."(ذات الصلة وذلك بهدف تقييم ومعاينة الظروف التي يُحتجَز فيها السجناء وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها

فان أي ( 6) 87لغرض إجراء تحقيق بموجب المادة )" ( C) 87  الفقرة، ، الجزء السابع 107، الحاشية رقم الشمالية لحقوق الإنسان

للاحتجاز في ايرلندا الشمالية لمرة واحدة أو أكثر خلال فترة  شخص مفوض خطيا من قبل المفوضية يمكنه أن يدخل الى المكان المخصص

بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز أو المرافق "تقوم المفوضية ( )ح( )1) 8، الجزء الثاني، المادة 137؛ قانون تنزانيا، الحاشية ."(محددة

اكن وتقديم توصيات لمعالجة المشاكل القائمة وفقا ومعاينة أوضاع الأشخاص المحتجزين في تلك الأم هاذات الصلة وذلك بهدف تقييم

... زيارة"المفوضية لديها القدرة على ( )د( )1)8، المادة 1777المفوضية الوطنية النايجيرية لحقوق الإنسان لعام . ؛"(لأحكام هذا القانون 

 [.المشار اليه آنفًا قانون نيجيريا]، ."(أماكن الاحتجاز من أجل التأكد من الشروط  هناك، وتقديم توصيات إلى السلطات المختصة
 (ج)12 الفقرة، 26قانون الهند لحقوق الإنسان، الحاشية   189
 : ، متاح على الموقع اللكتروني2777المفوضية الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، حالة مراكز الإحتجاز والسجون في افغانستان،  190

http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Thematic%20reports/rep_25_jun_2010.pdf. 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Thematic%20reports/rep_25_jun_2010.pdf
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."ئةمفاجِ"رة ومُقرَزيارات  اكن الاحتجاز بشكل منتظم على شكلأم
191

تم زيارتها يالتي أماكن الاحتجاز  إن 

 مراكز العدالةولعامة، المخابرات اومراكز إحتجاز ، ئيالوقاالأمن حتجاز مراكز إو، تشمل السجون

.ومؤسسات الرعاية الاجتماعية لأحداث،ل
192

ن اكمأكل  رة، ينبغي زيارةفي إطار برنامج الزيارات المقرَ 

الاحتجاز الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الأقل مرة واحدة في الشهر
193

 .

 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان موظفعند إستجابة  فينبغي إقامتها" مفاجئةال"أو  أما الزيارات الغير مُقرَرة

ه هناك إنتهاك لحق من بأن زيارة، أو عندما يكون لدى الموظف سببًا يجعله معتقدًاطلب ل دة، أولشكوى محدَ

.ما في مركزٍ حقوق الإنسان أو هناك خطر إنتهاك حقوق الإنسان
194
 

 

 suo motu التحقيق التلقائي( 2( )ت) ثالثًا

 

  نظرة عامة . (1)

 

، غير لحقوق الإنسان لمؤسسات الوطنيةهي سمة مراقبة مميَزة ل( suo motu) التلقائيسلطة التحقيق إن 

العراقية العليا لحقوق لمفوضية وعلى هذا النحو، فقد تودُ ا. متوفرة عادة في المحاكم التقليدية في إطار القانون

ز فعالية عزِوضع مبادئ توجيهية أو أنظمة  تُمن خلال  ؤكد على هذه السلطة من الناحية العمليةالإنسان أن ت

 .اأوغندمثل تلك المبينة في  التحقيق التلقائي

 

، كوسيلة من وسائل جنوب أفريقيافي  عامةال بنموذج جلسات التحقيق قد يودُ مجلس المفوضين الإهتمام أيضًا

بشكل خاص للجهود التي تبذلها  مفيدًا الجنوب افريقينموذج اليكون قد . مهمة التحقيق التلقائيتفعيل 

 جلساتإن . لرصد، وانشاطات التوعية العامة، والتثقيف حقوق الإنسان لربط التحقيقات معالعليا لمفوضية ال

 مجالللجماهير ر العليا لحقوق الإنسان، وستوفّمفوضية الالشفافية والمساءلة في  التحقيق العامة ستُزيد من

حقوق الإنسان، والمشاركة في أعمالها لتعزيز وحماية العليا لمفوضية لعمل ورؤية ا لفهم إضافي إطلاع

 .حقوق الإنسان في العراق

 

  73 رقم القانونأُطر  . (2)

 

التحقيقات الاولية عن انتهاكات حقوق الإنسان تولي "من المفوضية  73من القانون رقم ( 2) 7تتطلب المادة 

".على أساس المعلومات
195

سلطة  يمنح المفوضيةفانه  إن كان غامضا بعض الشيء،و ،يبدو بان هذا البند 

الخاصة بها استنادا إلى  تحقيقاتلدى المفوضية السلطة لبدء الوبالتالي ف. التلقائي في الانتهاكات التحقيق

 .، من أجل الوفاء بولايتهاكان مصدرأي من عمليًا مستقاة  معلومات

 

تم قد الى المفوضية  رفعهافان التحقيقات الأولية المبنية على مظالم تم ، على الرغم من تشابه المهام: ملاحظة

 .أدناه فصل معالجة الشكاوىفي  دراستها بصورة منفصلة

                                                 
191  Chris Sidoti ،متاح على الموقع الألكتروني(9)4 الفقرة، (2010)، وآخرون، تقييم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ،   : 

http://www.ichr.ps/pdfs/isu123.pdf.                                    
 .نفس المصدر  192
 .نفس المصدر  193
 .نفس المصدر  194
 (.7)7، المادة 2776لسنة  73القانون العراقي رقم   195

http://www.ichr.ps/pdfs/isu123.pdf
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 قارنةنماذج مُ . (3)

 

، تعهّدت –أو تلك التحقيقات التي تبادر بها المفوضية نفسها  -التحقيقات التلقائية فان ، همة رصدبوصفها م

، تتولى الهندفي . اظ على مصداقية واستقلالية المفوضيةلحفوكآلية على حدٍ سواء، باكإجراء وقائي 

إهمال ( ب) عليه أو حقوق الإنسان أو التحريض انتهاك( أ) " أي شكوى تخص عن تلقائيًا التحرّيمفوضية ال

".في الوقاية من هذا الانتهاك من قبل موظف عمومي
196

 

 

بالعديد من  ا، ومع ذلك فان التحقيقات التلقائية قد تبدأمعقدًيُعتبَر  التحرّي فيرسة هذه السلطة التقديرية مماإن 

 شكاوى مجهولة المصدر، أو قد ترصد، نتتلقى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسا على سبيل المثال، قدف. الطرق

 .ةساسيالأ من الحقوق وسائل الاعلام، انتهاك حقفي من خلال مصدر موثوق مثل تقرير 

 

حقوق الإنسان مبادئ ل الأوغندية مفوضيةالعلى إتخاذ هذا القرار، أصدرت المفوضين ومن أجل مساعدة 

غرض ومنهجية ، وكذلك التحقيقات الإبتدائية للمفوضيةعملية تضع الخطوط العريضة لدة توجيهية محدَ

للحقوق الأساسية ممنهَجةالتركيز على الانتهاكات ال
197

 ببدءدي، ان قرار المفوضية  بروتوكول الأوغنلوفقا ل. 

أو  رئيس أو أمين سر المفوضيةالمدير بالتشاور مع يجب إتخاذه من قِبل "... لتحقيق في أي انتهاك مزعوم ا

 :تشمل  في مجموعة من المعايير نظرى المدير الالتحقيق، يجب علقبل البدء بفعلى ذلك، علاوة ". المفوضين

 ؛مغزى من هذا التحقيق أم لا ية ستحقق كسبًا ذما إذا كان الجمهور أو مجموعة معين" 

 ؛أم لا على الجمهور أو مجموعة معينة معاكسالشكوى تؤثر بشكل  تما إذا كان 

".أم لا مُبرّرًا ما إذا كان صرف موارد المفوضية على التحقيق 
198
 

 

ون المفوض يقوم ، حيثجلسات تحقيق عامةك افريدً ، تأخذ بعض التحقيقات التلقائية شكلًاجنوب أفريقيافي 

قد تكون هذه . ةحّلِصدار التوصيات النهائية في أعقاب ندوة عامة حول قضية من قضايا حقوق الإنسان المُبا

للمؤسسة   شبه قضائية، والمراقبة، والولاية الالتعزيز ولاية منتكوين توليفة في ا ا مفيدًنموذجً الجلسات

التي استخدمنا بها  الطريقة ": انبالرئيس السابق لمفوضية جنوب افريقيا  بيّنَحيث . الوطنية لحقوق الإنسان

 [أيضا]ولايتنا، ولكن  منفصل منالى كل مظهر [ ليس فقط] للغاية كأداة تنظر الجلسات العامة كانت قيمة

."مساءلة و  دَ[ و]و   قابي، دَوو  تثقيفي، دَك -أداة تدخُل واحدة  لتكونمعا  كيف يمكننا جمعها
199

 

 

 ةخاصوال ،والمواضيعية ،ةسنويال: التقارير إصدار( 3( )ت) ثالثًا

 

 نظرة عامة . (1)

 

 فينبغيمجلس النواب، سنوي الى الالتقرير  ية العليا لحقوق الإنسان بعمل وإصدارمفوضالتم تكليف وحيث قد 

التقا ير السنوية، فضلا  يةإجراءات، وهيكلتحدد توقيت، و لوائحوضع على مجلس المفوضين النظر في 

 ضم لوائحًامنظومة ت إن وضع.  وسائل الإعلام منافذ مجموعة متنوعة من من خلال النشر العلنيعن آليات 

                                                 
 (.أ)12، المادة 26قانون الهند لحقوق الإنسان، الحاشية   196
المشار اليه آنفًا معالجة ]، 86-87، في 2776كتيّب المفوضية الأوغندية لحقوق الإنسان حول إجراءات معالجة الشكاوى عام   197

 .[الشكاوى في أوغندا
 .87نفس المصدر، في   198
 .76، في 137الإنسان في جنوب أفريقيا الحاشية  عن مفوضية حقوق Erasmusالبحث الذي قامت به     199
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للحكومة العراقية، ومجلس  العليا لحقوق الإنسان، ويُظهِرمفوضية الكفاءة عمل  يُعزِز منأو بروتوكولات س

العليا لحقوق الإنسان من مفوضية ال ، ويُمكِنالإنسانحقوق العليا ل مفوضيةالقيمة النواب العراقي، ومواطنيه 

 .بعد عام التي يتعين اتباعها عامٍ التقارير صدارلإ إجراءات منتظمة تطبيق

 

تثقيف وتوعية التي تقوم بها، فضلا عن ولايتها في  فعالية مهام الرصدتعزيز  بالإضافة إلى ذلك، فمن أجل

ضين النظر في وضع مبادئ ينبغي على مجلس المفوالجمهور بشأن قضايا حقوق الإنسان في العراق، 

لة قد تتطلب محتمَمواضيع على مل تمؤقتة، تش تقا يرأو  مواضيعيةتقا ير  إصدا توجيهية بخصوص 

على الرعاية الصحية،  للخطرلسكان المعرضين احصول ومثل حالة مراكز الاحتجاز،  -ا وإبلاغًا تحقيقً

ينبغي أيضا . لحقوق الإنسانحة لِ، وغيرها من القضايا المُيقُمن باعالة أُسَرِهنلنساء  ةالاقتصادي والحالة

حقوق العليا لمفوضية لل الالكتروني موقعالنشر على ال قد تتضمنالتي ، ونشر مثل هذه التقاريرآليات لوضع 

 .وسائل الإعلام، ومنافذ أخرىالصحفية ل البياناتفي ير الحكومية، والمنظمات غ شبكات الإنسان، وعلى

 

 73رقم  القانونأُطر  . (2)

 

نشر  ، وينص علىالتقارير قوية لإصدار للمفوضية العليا لحقوق الإنسان شروط 73يوفّر القانون رقم 

مفوضية المن  73رقم  القانونوعلى وجه التحديد، يتطلب . وسائل الإعلام التقاريرفي مجموعة متنوعة من

حتوي على تقييم عام لحالة حقوق الإنسان في رفع تقرير سنوي الى مجلس النواب ي"حقوق الإنسان العليا ل

"وسائل الإعلام المختلفةمنافذ العراق ونشر هذه التقارير في 
200

العليا مفوضية ال ويتطلب القانون أن تقوم. 

تعزيز وتنمية داء الرأى فى القضايا ذات الصلة بتوصيات وإبتقديم الولحقوق الإنسان بالدراسات والبحوث؛ 

 "حقوق الإنسان
201

حقوق الإنسان نشر ثقافة حقوق الإنسان العليا لمفوضية البالإضافة إلى ذلك، يجب على . 

ذات الصلة مواضيع حقوق الإنسانمن خلال نشر مواد إعلامية عن 
202
. 

 

عداد التقارير السنوية للبرلمان، باالعليا لحقوق الإنسان، ليس فقط  مفوضية ال 73لذلك، يُلزِم القانون رقم 

نشاطات التوعية أهداف  تحسينالتقارير الخاصة من أجل و المواضيعيةوضع ونشر التقارير بولكن أيضا 

يتم ترك مضمون وتوقيت هذه . ع المدني والجهات المعنية الأخرى، والتنسيق مع المجتمالعامة، والتثقيف

 ير إلى السلطة التقديرية للمفوضيةقارالت

 

 نةمُقارنماذج  . (3)

 

تقديم تقرير سنويتقريبًا يجب على جميع المؤسسات الوطنية التي تم بحثها 
203

تقارير  ها أيضا يُقدِمومعظم 

مع سلطة تقديرية واسعة مواضيعية
204

 المؤسسات الوطنية إن مضمون التقارير السنوية يختلف باختلاف. 
                                                 

 (.6)4، المادة 2776لسنة  73القانون العراقي رقم   200
 (.2)4نفس المصدر، في   201
 (.8)4نفس المصدر، في   202
يقوم أمين المظالم على الفور بكتابة تقرير كامل ( )"1) 8 الفقرة، 1777انظر على سبيل المثال، قانون أمين المظالم في ناميبيا لعام   203

الجتها في ما يتعلق بكل مسألة تم استجوابها أو التحقيق فيها من قبله أو قبلها حسب أحكام هذا القانون والتي لم يتم تقويمها، تصحيحها أو مع

تقرير من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن الى رئيس الجمعية م أي كما هو منصوص عليه في هذا القانون وبما يُرضي أمين المظالم، ويقدَ

أو الوطنية، ويُحيل نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الوزراء، وفي حالة كون الأمر منوط بادارة في سلطة محلية أو إقليمية، أومفوضية، 

، فيتم تقديم نسخة أخرى من التقرير الى مجلس إدارة، مجلس محلي، لجنة، هيئة، أو مؤسسة تم أنشاءها أو وضعها بموجب أي قانون

( 2) 8 الفقرةفي . ؛ نفس المصدرر"(لجنة، أو الهيئة أو المؤسسة المعنية أو مجلس محلي، أو مجلس إدارة، أو المفوضية،  أو السلطة،
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لطبيعة لبشكل خاص للعراق نظرا  فلسطين، مفيد الإنسان، ومع ذلك فان بعض النماذج، مثل نموذجلحقوق 

    .لبروتوكولات الملحقة بهة للفصَمُال

 

ن التقارير بوضع ونشر عدة أنواع مختلفة م (ICHR)الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان تقوم 

تقارير العامة لحقوق الإنسان، فضلا عن شهرية عن الحالة سنوية وا تقاريرًتتضمن حيث . على مدار السنة

الشكاوى ومراكز الاحتجاز، و ،المسائل القانونيةو تقارير خاصة تركز على تقصي الحقائق،و مواضيعية

سياق القانوني بتحليلٍ لل تقريرٍكل  يبدأ . النسقنفس  تقرير سنوي كلفي تتبع المفوضية  .ةومواضيع خاص

الثلاثة  عقب ذلك إجراء تقييم لأداء السلطاتيو. فيه حقوق الإنسان في فلسطين الذي تُمارسُوالسياسي 

 . المتبادلة هاعلاقاتممارساتها و نوازعة ويُدوّن في التطورات القانونية لكل سلطويبحث هذا التقييم . للحكومة

لطات، وسيادة القانون، واحترام تحسين أداء الحكومة فيما يتعلق بالفصل بين السيتم فيه وضع توصيات حول 

أداء المؤسسات العامة لانتهاكات الإسرائيلية على لل التقرير تأثير اوأخيرا، يح. حقوق الإنسان والحكم الرشيد

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الى هذا التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية و يتم تقديم. والسلطات

باللغتين العربية متاحًا  ويكون التقرير نفسه للعلن تقديميتم . يتم طرحه في اجتماع رفيع المستوى ومن ثم

.والانجليزية
205
 

 

 لمؤسسات الوطنيةل هامن خلال يمكنوسائل أخرى  وفِريُ التقارير الخاصة أو المواضيعية التقارير إصدار إن

 المواضيعيةالتقارير تتضمن سبيل المثال،  على. القضايا المعاصرة رفع مستوى الوعي بشأن لحقوق الإنسان

 :ما يلي (AIHRC)الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان  جمعيةالالأخيرة الصادرة عن 

 بشأن مشروعية العفو؛ ورقة بحثية 

 التعليم في أفغانستان؛ العدالة في حصول الأطفال على 

 القانون؛سباب التعذيب في مؤسسات إنفاذ أ 

 مراكز الاحتجاز والسجون في أفغانستان، و حالة 

 206عمليات القوات الموالية للحكومة في أفغانستانمنظور أفغاني ل: من الأمل الى الخوف
 

يرتكز في كثير من خاص ال أو التقرير المواضيعي تقريرال تحديد متى ينبغي إصدارإن الإجراءات الخاصة ب

 المفوض، من أجل المصلحة العامة أو قد يقوم"، غاناعلى سبيل المثال، في . على المصلحة العامةالأحيان 

 المفوضية ممارسة مهامب بشكل عام تتعلقأو أي سلطة أخرى، بنشر تقارير  دائرة أي شخص أومصلحة 

."إلى البرلمان التقرير سببًا لرفعالمسائل المذكورة في التقرير  أم لم تكن سواءًا كانت
207
 

                                                                                                                                                             
ذار تقريرا إلى رئيس الجمعية الوطنية آ 31يُقدِم أمين المظالم سنويا في موعد لا يتجاوز ( 1)بالإضافة إلى التقرير المشار إليه في البند )"

؛ {المشار اليه أمين المظالم في ناميبيا]، "(كانون الأول من السنة السابقة  31حول جميع أنشطة أمين المظالم خلال الفترة المنتهية في 

الذي يجب أن يتضمن ملخصا حول  يُقدِم المفوض سنويا تقريرا إلى البرلمان( )" 1) - 17، الجزء الرابع، 116رقم ، حاشية قانون غانا

، الجزء الثاني، 36؛ قانون كينيا، الحاشية "(المسائل التي تم التحقيق فيها، والإجراءات المتخذة بشأنها من قبل المفوضية خلال العام السابق

وز في أي وقت تقديم تقارير رئيس الجمهورية والى الجمعية الوطنية من خلال الوزير ويجلتقدِم المفوضية تقريرا سنويا ( )"1) - 21

 . "(.خاصة لرئيس الجمهورية والجمعية الوطنية حول أي مسألة
قد يقوم المفوض، من أجل المصلحة العامة أو ( "4) - 17الرابع،  ، الجزء116حاشية رقم انظر على سبيل المثال، قانون غانا،   204

بشكل عام بممارسة مهام المفوضية سواءًا كانت أم لم تكن المسائل ( أ)مصلحة أي شخص أو دائرة أو أي سلطة أخرى، بنشر تقارير تتعلق

 ."(.المذكورة في التقرير سببًا لرفع التقرير إلى البرلمان

    http://www.ichr.ps/ar/1/6   :    أنظر الموقع الالكتروني للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان 205 
 :المفوضية الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، التقارير المواضيعية، متاحة على الموقع التالي  206

http://www.aihrc.org.af/2010_eng/Eng_pages/Reports/thematic.aspx. 
 (.4) - 17، الجزء الرابع، 116رقم  غانا، حاشيةقانون   207

http://www.ichr.ps/ar/1/6
http://www.aihrc.org.af/2010_eng/Eng_pages/Reports/thematic.aspx
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 :الملحق الثاني

 مفوضية العليا لحقوق الإنسانلل الممكنة الإبلاغ  إجراءات 
 

 التقا ير السنوية .الأولالقسم 
 

 وخطط العمل المستقبلية الماضية ا عن أنشطة السنةا سنويًتقريرًالى مجلس النواب  م المفوضيةقدِتُ .1

من السنة التالية الأول من آذار بحلول
208
. 

 :ا لما يليتقييمًصًا ولخّيتضمن التقرير مُ 

من قِبل المفوضية  لتي تم إتخاذهاالإجراءات اها، والتحقيق فيجميع المواضيع التي تم  .1

أو  هاتصحيحأو ، تقويمهاتم تم أو لم ي السابق، وسواءًخلال العام االمواضيع بشأن هذه 

؛2776لسنة  73على النحو المتوخى بموجب القانون رقم  امعالجته
209

 

 .جميع أنشطة لجان المفوضية .2

 والاحتياجات المتوقعة للعامين القادمين؛ الوضع المالي للمفوضية .3

 و ؛الخاصة بالمفوضية والإجراءات الإدارية غييرات في اللوائحالتجميع  .4

 .تخذتها المفوضيةة والإجراءات التي إالتغييرات الإداري .7
 

لحالة  اعامً ايتضمن تقييمً حقوق الإنسان تقييمتقريرًا سنويًا حول  الى مجلس النواب م المفوضيةقدِتُ .2

.من كل عامالأول من آذار  فيالتقرير في وسائل الإعلام المختلفة  ، ويُنشرلإنسان في العراقحقوق ا
210

 

 :ز لما يليا غير متحيّهذا التقرير تقييمً يشمل.  أ

والمجتمع المدني،  ،والبرلمان ،الحكومة السلوك المتعلق بحقوق الإنسان من قِبل . 1

 والأفراد، وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة؛

من  الثاني بة لجميع الحقوق الواردة في الباببالنس حقوق الإنسان الحالية والمتوقعة ةحال  . 2

ا فيها، العراق طرفً ك الدولية لحقوق الإنسان التي يكونفي الصكووالدستور العراقي، 

فيها بموجب الصلاحية مناسبة للنظر  المفوضية بانها قررالتي ت رىوجميع الحقوق الأخ

 ؛ 2776لعام  73القانون  الممنوحة لها بموجب

ة، يفلسفوال ،والقومية، لكل المجموعات الدينية حقوق الإنسان الحالية والمتوقعة ةحال . 3

الأفراد صلة بال، وغيرها من الفئات ذات يةسياسيوال، لوجيةيدووالا، يةعرقوال

 و ؛والجماعات

 .والتقارير المعالجاتالشكاوى، التحقيقات، ، بما في ذلك، تضطلع بها المفوضية أنشطة  . 4
 

 تقا ير أخرى .الثانيالقسم 

ي سلطة مناسبة أخرى، أو أ يجوز للمفوضية، من أجل المصلحة العامة أو مصلحة أي شخص أو دائرة .1

قامت  ة خاصةأي حالوب في إطار هذا القانون، المفوضية نشر تقارير تتعلق بشكل عام بممارسة مهام

 سواءًا كانت أم لم تكن المسائل المذكورة في التقرير سببًا لرفع التقرير إلى فيها المفوضية بالتحقيق

هيئة حكومية، أو المدني،  إحدى منظمات المجتمعمجلس النواب، أو استجابة لطلب خارجي تقدمت به 

                                                 
 (.2) 8 الفقرة، 214، وانظر أيضا، قانون أمين المظالم في ناميبيا، الحاشية (4) 12، المادة (2776) 73القانون العراقي رقم   208
يُقدِم المفوض تقريرًا سنويًا إلى البرلمان الذي يجب أن يتضمن ملخصا ( )"1) 17الرابع،  ، الجزء 116رقم  ، حاشيةناقانون غا  209

 . "(.للمسائل التي تم التحقيق فيها، والإجراءات المتخذة بشأنها من قبل المفوضية خلال العام السابق
 (.6) 4، المادة (2776) 73القانون العراقي رقم      210
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مجلس المفوضين تحديد مواعيد نهائية يجوز ل. قرر المفوضية وجوب معالجتهتُ أو أي فرد أو كيان آخر

.لهذه التقارير عند الضرورة
211
 

على يوما  14 مجلس المفوضين قبل يجب تقديمها الى مجلس النوابالتي تم إعدادها لجميع التقارير  .2

بأغلبية ثلثي  الموافقة عليهتتم تقرير إلى مجلس النواب، ويجب أن المن الموعد النهائي لتقديم الأقل 

  .النصاب قبل تقديمه إلى مجلس النواب

يتم تقديم نسخة رفض التقرير، و يم تفسير لسببتقد ا ما، يتعين عليهتقريرًإذا رفض مجلس المفوضين   .3

 تقريريجوز تمديد الموعد النهائي لتقديم . يوما 14مجلس المفوضين في غضون إلى  جديدة من التقرير

مجلس  من قِبلما رفض تقرير  ة، بما في ذلك في حاللذلك سبب وجيه إلى مجلس النواب عند  إبداء ما

 .المفوضين
 

 التقا ير توزيعإجراءات  . القسم الثالث
 

للجمهور الإطلاع عليها  ويمكن منافذ وسائل الإعلام ويتم نشرهاإلى  يع جميع تقارير المفوضيةتوزيتم  .1

من ( سادسًا) 4استخدام الفعاليات والمواد المنصوص عليها في المادة  خلال، بما في ذلك من بسهولة 

 .2776لسنة  73القانون رقم 

أجزاء من  بأغلبية ثلثي النصاب القانوني، حجبمجلس المفوضين، إذا كان هناك سبب وجيه، يجوز ل .2

التقرير  سحب رارإعلان قيجب على مجلس المفوضين . هاأو تنقيح عن وسائل الإعلام والنشرما تقرير 

 .تفسير لذلكم يوتقد
 

 التوعية نشاطاات إجراءات . الرابعالقسم 
 

 ،لعراقق الإنسان عموما وقضايا محددة بالنسبة لتقديم معلومات فيما يتعلق بحقو يتعين على المفوضية .1

قد . الصلة الحكومة، والكيانات الأخرى ذاتووسائل الإعلام، و، المجتمع المدنيو، مؤسسات التعليمالى 

 .إعلاميةية، ومواد اجتماع، فعاليات فنية وندوات، مؤتمراتات، شكل منشور تكون هذه المعلومات على

ات الحكومة، والكيان، وسائل الإعلام، المجتمع المدنيبالتنسيق مع المؤسسات التعليمية،  تقوم المفوضية .2

 .تتلك التجمعالتوعية الى لنشاطات االأخرى ذات الصلة لخلق مواد 

بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والكيانات الأخرى ذات الصلة لضمان أن يتم تضمين  تقوم المفوضية .3

 .المناهج التعليمية في المتسقة مع الباب الثاني من الدستور العراقي ثقافة حقوق الإنسان

لانترنت يتضمن جميع تقارير المفوضية، على شبكة ا لها موقع يجب على المفوضية أن تقوم بصيانة .4

وغيرها من  معلومات الاتصال، ومعلومات عن الفعالياتو، لشكاوىلوالأشكال الضرورية  جراءاتالإو

 .وأنشطة المفوضية مسؤولياتمات ذات الصلة بالمعلو
 

 ة لتسوية النزاعاتبديلالطرق ال: شبه قضائية مهام  (ث) .ثالثًا
 

 نظرة عامة . (1)

 

ا مة قانونًلزِفي كثير من الأحيان السلطة لفرض نتائج مُ لحقوق الإنسانالمؤسسات الوطنية  لا تملك في حين

لحقوق الإنسان المؤسسات الوطانية  غلبينية لأكالتمتشريعات ال، فان تلقاهابالشكاوى التي تفي ما يتعلق 

                                                 
 (.4) - 17الرابع،  ، الجزء 116رقم  ، حاشيةقانون غانا  211
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، مثل الوساطاة أو (ADR) الطرق البديلة لتسوية النزاعاتالشكاوى من خلال  تنص على محاولة حل

الدعاوى الجنائية، محكمة ، مثلًا، تدخل القضايا تتطلبغير ناجحة، أو  تكون محاولة الحل وحيثما. مصالحةال

مةلزِصدر قرارات نهائية ومُالتي يمكن أن تُ دما إلى المحاكمقُ أن تمضييجوز للشكاوى 
212

في بعض البلدان . 

الشكاوى أمام المحاكم نيابة عن مقدمي القدرة على متابعة  أيضا الوطنية لحقوق الإنسان المؤسسات تمتلك 

(amicus curiae)محكمة كأصدقاء الشكاوى 
213
. 

 

ية العليا لحقوق الإنسان الولاية من أجل التوسط في النزاعات، مفوضلللا يمنح صراحة  35القانون  قم  إن

حقوق العليا لمفوضية لفي ولاية أوسع ل ضمنيًا على أنها متوفرة فهم ان مثل هذه السلطة ينبغي ان تُ

في الجهود المبذولة لتحقيق تسوية إن . تلقي الشكاوى والتحقيق فيهاالإنسان، وموجودة ضمن إلتزامها ب

تهدف إلى تسوية المنازعات  أو الوساطة هي عمليات بناء المصالحة حقوق الإنسان من خلالحول الخلافات 

جمع ، على النقيض من التقاضي، أن توفر وسيلة للانتصاف توالمصالحةوساطة يمكن لل. يةبالطرق الودّ

االأفراد والمجتمعات معً
214

في سياق  ةمفيد اأنهالطرق البديلة لتسوية النزاعات ب هذه الأشكال من تبرهنقد . 

 .البارزة في العراق العقبات
 

لتوجيه  أو بروتوكولات أنظمةعات، وكذلك ازنين النظر في وضع آليات لتسوية المجلس المفوضينبغي على 

والمكاتب الإقليمية  من جهة بين المقر الرئيسي وحيث ان المفوضية العليا لحقوق الإنسان ستنقسم. العملية

في نطاق السلطة التي يجب  ، يجب على مجلس المفوضين النظرمن جهة آخرى ومكاتب المحافظات

أن الطرق البديلة لتسوية النزاعات، ونخراط في لامكاتب المحافظات لإلى المكاتب الإقليمية و تفويضها

 .ة، وشرعية، نزيهة، سريةفعال المطلوبة لمثل هذه العمليات تكون إجراءات الرقابة و فع التقا ير
 

دمات القانونية، الخ عن شعبة ، وممثلًاواحد على الأقل امفوضً لإنشاء لجنة تضم الكينيقد يكون النموذج 

عند  ةة إلى اللجنفيه بالنسبة للعراق، مع إضافات ممكن امرغوبًنموذجًا نزاع، ال فضّفي مجال  اوخبيرً

 .لأطرافاالضرورة أو بناء على طلب 
 

 بنمط ارات تتعلقيضًا قرينبغي أن يتضمن أ ADR لطرق البديلة لتسوية النزاعاتل بروتوكولاتإن وضع 

الطرق  هل ستسعى، مثلًا. لحقوق الإنسانالعليا مفوضية الذي ستسلكه ال الطرق البديلة لتسوية النزاعات

الخاص بهم، أم ان  حلالتوجيه الطرفين لتوضيح الخلافات بينهما والتوصل إلى البديلة لتسوية النزاعات الى 

المفوضية بشأن مضمون  العليا لحقوق الإنسان سيعززون نتيجة معينة بناء على تحقيقاتمفوضية ال موظفي

الطرق البديلة لتسوية النزاعات ؟ ينبغي على ستئناف أو رفض قرار طراف إالنزاع؟ هل سيكون بمقدور الأ

سلطة لفرض  اليس لديه ية العليا لحقوق الإنسانمفوضالن دركًا الى ايكون مُمجلس المفوضين أيضا أن 

 .اشرطًقضائي سيظل دائما خيارًا، وربما ، وأن الإحالة إلى النظام ال الطرق البديلة لتسوية النزاعاتقرارات 
 

                                                 
212  Tracy Raymond   المفوضية الاسترالية لحقوق الإنسان، الطرق البديلة لتسوية النزاعات في حقوق الإنسان وسياق قانون ،

 : ح على الموقع اللكتروني التالي، متا(2778)، (2)1تأملات في النظرية والممارسة والمهارات، : مناهضة التمييز

www.hreoc.gov.au/complaints_information/publications/ADR_2006.html. 
 ؛[2774لسنة  سيراليوناليه قانون المشار ]، 12، الجزء الثالث، المادة 2774 سنةحقوق الإنسان في السيراليون  مفوضيةقانون انظر   213

، جزء 1768لسنة  127؛ قانون المفوضية الاسترالية لحقوق الإنسان رقم (ب) 12المادة  ،26الحاشية رقم  الهند، حقوق الإنسان في قانون

IIB  48، المادة 2، قسمPV(1 ) ،[المشار اليه قانون حقوق الإنسان الأسترالي}. 
 .76، في 137عن قانون مفوضية حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا الحاشية  Erasmusالبحث الذي قامت به   214

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/publications/ADR_2006.html
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  73 رقم القانونأُطر  . (2)
 

 المصالحة ) الطرق البديلة لتسوية النزاعاتصراحة ولا يحظر صراحة استخدام   73رقم  القانونلا يتطلب 

ي شر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقّالعليا لحقوق الإنسان من أجل نمفوضية الكوسيلة لتحقيق ولاية ( والوساطة

القيام  "العليا لحقوق الإنسان مفوضية ال يجب على على انه 73 رقم القانونينص . الشكاوى والتحقيق فيها

نتهاكات لابا القضائية المتعلقةدعاوى ال تحريك[ و... ]حة الشكاوى التأكد من ص... ولية الأتحقيقات بال

."وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية
215

 
 

حقوق العليا للمفوضية ا يتعلق باحتمالية إشتراك لم يتطرق الى ما 35إن القانون  قم  على الرغم من

بية إشتراك أغلحقيقة ، فان (والوساطاة المصالحة) في استخدام الطرق البديلة لتسوية النزاعاتالإنسان 

ى لإحالة إلمكملة لاستخدام الطرق البديلة لتسوية النزاعات كعملية في  لحقوق الإنسان المؤسسات الوطانية

غير دقيقالمؤسسات القضائية التقليدية، 
216
تعزيز  ن هيحقوق الإنساالعليا لمفوضية الولاية  ننظرًا لأو .

الى  حالتهالإ محاولة حل النزاعات كمتمِمفان سلطة تحقيق فيها، ثقافة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى وال

 .73القانون رقم  ينبغي أن تتم قراءتها ضمن ائيةالسلطة القض
 

 نةقارمُنماذج  . (3)
 

الطرق البديلة لتسوية النزاعات  معالجة النزاعات من خلال الوطنية لحقوق الإنسان الكندية ؤسسةتحاول الم

طوعية في جميع مراحل عملية تقديم الشكاوىم وساطة إلى مستوى التحقيقات، وتقدِ قبل رفعها
217

إن . 

ة ومُقيَمة بطبيعتهارالكندية الوطنية لحقوق الإنسان مُيسَ ؤسسةالموساطة في ال
218
يقوم القائم بالوساطة  .

الطرفين  قِبَل لتوصل الى حل مقبول منمن أجل ابوضوح ا ممساعدة الطرفين على تحديد مصالحهب

د على حمصلحة الطرفين والمصلحة العامة ، ويهدف إلى التأكد من أن الإتفاقات تتناول الشكوى بخصوص

سواء
219

اجراءات  المؤسسة الوطنية الكندية لحقوق الإنسان تستلزمفقد طوعية، الوساطة ن فبينما نرى إ. 

من مراحل عملية تقديم الشكاوى في أي مرحلة ةإلزامي مصالحة
220

الانتصاف المتاحة من وسائل ليمكن . 

ماليةوغير  عناصر مالية تشملأن والوساطاة  خلال المصالحة
221
. 

                                                 
 .7، المادة (2776) 73القانون العراقي رقم   215
، والمفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان، مفوضية فيجي (اندونيسيا)انظر، على سبيل المثال، عمل المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان   216

 .يوزيلندا لحقوق الإنسانلحقوق الإنسان، ومفوضية ن
 المفوضية الكندية لحقوق الإنسان،  217

 Complaint Management and Resolution Process Results-based Management Accountability Framework 

 :، متاح على الموقع اللكتروني3، ص 2774التقرير النهائي، آيار 

 http://www.chrc-ccdp.ca/pdf/rmaf_en.pdf 
 [.المشار اليه  إطار إدارة الشكاوى والمساءلة في المفوضية الكندية لحقوق الإنسان]

 .نفس المصدر  218
 .نفس المصدر  219
 .نفس المصدر  220
مثل التعويض عن )وعناصر مالية ( مثل الاعتذار)اقات يمكن أن تشمل عناصر غير مالية أمثلة عن اتف. )" 4الصفحة . نفس المصدر  221

 (."(.أجور ضائعة وألم ومعاناة

http://www.chrc-ccdp.ca/pdf/rmaf_en.pdf
http://www.chrc-ccdp.ca/pdf/rmaf_en.pdf
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، على النقيض من المؤسسة الوطنية الكندية جنوب افريقياالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في  يجب على

ما شكوىفي  من كلا الطرفين من أجل المصالحةذن الاعلى  أن تحصل ،لحقوق الإنسان
222

أكثر  إن هذا. 

ن تقرر من جانب ففي حين يجوز لمفوضية  جنوب افريقيا أ. 73مماثلة للحالة العراقية بموجب القانون رقم 

لمدعى عليه استئناف هذا الشكوى أو ا ييجوز لأي من مقدمفانه عن طريق الوساطة، ما تسوية شكوى واحد 

القرار
223

بأن إحتمالات النجاح في  ريقياجنوب أف علاوة على ذلك، تعترف مفوضية حقوق الإنسان في . 

اعترض الطرفان على الوساطة، إذا "بعيد"الوساطة 
224

أفريقيا، يقوم شخص مؤهل تأهيلا في جنوب . 

.وساطةمناسبا تُعيّنه المفوضية بال
225

 
 

الشكاوى المصالحة كنهج غير رسمي ومرن لتسوية لحقوق الإنسان الاستراليةالوطنية  المؤسسةتُعزِز 
226

 .

يتمثل في  اتقليديً شكلًاقد تتخذ  لحقوق الإنسان الوطنية الاسترالية المصالحة في المؤسسة إن على الرغم منو

مفاوضات هاتفية بين شكل  فقد يتخذ أيضاوالأطراف المعنية،  ا لوجه  بين القائم بالمصالحةوجهًالمفاوظات 

للرسائل بين الأطراف  بسيط تبادلأو عقد مؤتمر مصالحة عبر الهاتف، أو ، الأخرى المفوضية والأطراف

المعنية
227

لتسوية ا تعزيز على ثالث محايد يساعد يكون موظفوا المفوضية بمثابة طرفمصالحات، الخلال . 

ق عليهاالمتفَ
228

من ناحية أخرى يوفِر ف بهم، القرار الخاص فيها الأطراف على عكس الوساطة التي يضع. 

للتسوية بخصوص الشروط الممكنةخيارات للطرفين ال بالمصالحة هنا ونالقائم
229

نجد ان التمثيل بينما و. 

مفاوضاتوا حضور محاميهم للطلبيا، يجوز للأطراف أن ضروريًالقانوني ليس 
230

العديد من  وحيث إن. 

: شملغالبا ما ي فان العلاجية تتعلق بقضايا العمل، الاسترال من قبل المفوضية معالجتها تمت التيالشكاوى 

يةأو تغييرات في السياسات المؤسس/ منصب آخر، التعويض، و الى إلى وظيفة أو  الاعتذار؛ إلإعادة
231
. 

 

واحد على الأقل يتم  مفوض تتكون من يل لجنة مصالحةتشكالمصالحة من المفوضية عملية ، تتطلب كينيافي 

 ا في القضاياخبيرًيتم تعيينه ويكون  عند الضرورة، عضوًا، الخدمات القانونية، و عضو في شعبةوتعيينه، 

قيد النظر
232

أي إجراءات تراها مناسبة يجوز للجنة استخدمخلال اجتماعات المصالحة، . 
233

يبدأ عقد . 

الختم العام للمفوضية، ويتم توقيعه من قِبل المفوض حمل ي"لمصالحة التوقيع على اتفاق ا الاجتماعات حال

."الذي يتم تعيينه
234
 

                                                 
المشار اليه كتيّب معالجة الشكاوى في جنوب ]، (3( )2) 2، الجزء (2778)كتيّب معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان   222

 [.افريقيا
 (.1()3)2الجزء نفس المصدر، في   223
 (.2()3)2نفس المصدر، في الجزء   224
 (.3()3)2نفس المصدر، في الجزء    225
 :كيف تعمل، متاحة على الموقع الأكتروني التالي: المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان، المصالحة   226
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 الشكاوى  معالجةعملية : الباب الرابع
 

 نظرة عامة 1. رابعًا
 

 العليا مفوضية اللعمل  يُعتبَرضروريًاالشكاوى  معالجةعملية واضحة وشفافة وغير متحيزة ل رارإن إق

 .حقوق الإنسانل

 

  ؛ فحص الإختصاصخبارالإو الشكاوى تقديم متطلباتتعريف : ما يليتضمن ي الشكاوى معالجةإن ،

 تعقُب ، ووضع منظوماتلشكاوىء قواعد الإدارة الداخلية لبناوضع تفاصيل نظم الإحالة الخارجية، 

 .وضع الصحيحفي الم قضاياال

 

  الشكاوى معالجةرية في عملية السِ 73يتطلب القانون رقم. 

 

  حقوقهم بانتهاكات، ، وأولئك الذين اتهموا بارتكاب تم إنتهاك حقوقهمالذين  الأشخاصيجب إبلاغ

على  ينبغي. المفوضية العليا لحقوق الإنسانسلطات هم بالمنصوص عليها في القانون، وينبغي إبلاغ

على نطاق  اعنه علنتُو ينلائحة حقوق المُراجِع تفاصيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تضع

 .واسع

 

 يمكن أن  توجيه وسائل الانتصاف المتاحة، التيلمجلس المفوضين وضع بروتوكولات  ينبغي على

، مثل دفع تعويضات اتفق عليهمُ ؤدي إلى تسويةو الوساطة التي ت، أالمصالحةالتفاوض، : تشمل

 .مةلزِغير مُقرارات أو تقارير  أو إصدار ؛إصدار آراء استشارية؛ مالية؛ الإحالة إلى النيابة العامة

 

إضافة  ن تصبحديها القدرة لأاوى سيكون لمعالجة الشكب كفاءةذات اللحقوق الإنسان مؤسسات الوطنية الإن 

نظم القضائية القائمةايجابية ومتعددة الجوانب لل
235

الوطنية لحقوق الإنسان أن  للمؤسسة يمكنلا  في حينف. 

نظام قضائي يعمل بشكل صحيحتحل على نحو فعال محل 
236

لحقوق الإنسان يمكن للمؤسسات الوطنية فانه ، 

حقوقهم تم إنتهاك للأشخاص الذين متميزة فوائدأن تقدِم 
237

 تضع بموجب شروط إجرائية رسمية نسبيا،. 

اكات انتهب الخاصة وسائل الانتصافبين بين الجمهور وما  ا أقلحواجزًلحقوق الإنسان  المؤسسات الوطنية

 لحقوق الإنسانلمؤسسات الوطنية ل التابعة الشكاوى معالجة آليات بعضفان ، على ذلك اوبناءً .حقوق الإنسان

لإدا ة  وإنسيابي باع نهج عمليتِمن دون إفومع ذلك، . المفضّل لإنصاف المواطنين نبرمالبمثابة  تعمل

 ، وا باك لا لزوم لهجلالأ تواجه تأخيرات طاويلة لحقوق الإنسان المؤسسات الوطانيةالشكاوى، فان 

.خيِبةهمات مُ، ومَللجمهو 
238

 

 

 العليا لحقوق الإنسان مفيدة فعليًا لأنمفوضية من قبل  ال الشكاوىتكون وظيفة معالجة في العراق، قد 

ا على مسائل حقوق الموا د المتاحة للتركيز حصرًمن د من الوقت وحُتلقضاء العراقي قد الحاجات المُلحَة ل

                                                 
 227، في الفقرة 27كُتيّب مركز حقوق الانسان في الامم المتحدة أعلاه، الحاشية رقم    235
 217نفس المصدر، في الفقرة    236

 227نفس المصدر، في الفقرة   237
 .77-76نفس المصدر، في الفقرة    238
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اللوائح والمبادئ ، فان قبول الشكاوى العامة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان مطلوب ولأنهلذلك، . الإنسان

حماية الضحايا والمتهمين، ويع، الشكاوى وعملية التوز بية فرزلازمة للمساعدة في إنسياتكون  التوجيهية

 .البيانات، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان إنسيابيةو

 

 :على تشمل النظر في إصدار لوائح داخلية والتيمجلس المفوضين  على ينبغي

 ؛الشكوىوإجراءات تقديم  لوائح 

 ؛الشكاوى لمفوضية العليا لحقوق الإنسان علىالولاية القضائية ل مبادئ توجيهية واضحة لتصنيف 

 بروتوكول الإحالة الخارجية؛ 

  أو عن طريق التوسط أو الصلح تسويتهاأو تحديد ما إذا كان ينبغي التحقيق في القضايا، طرق ،

 ؛ليوجلسات التحقيق الأإرسالها إلى 

 ؛فردضد ال جةمنهَم قضاياوتبويب الشكاوى ك تصنيفطريقة ل 

  في قاعدة بيانات؛ووضعها آليات لالتقاط نتائج الشكاوى 

  ؛ غيرهم من العاملين تحت إشرافهمل، والعامة لأمانةلفوضين، ولمل التامة الخصوصيةبروتوكولات 

  و(المعلنٌ عنها ينلائحة حقوق المُراجِعمثل )حقوق الجمهور ل مقبولتوضيح ، 

 بشأن الحلول الممكنة المتاحة لمقدمي الشكاوى إشعار. 

 

يكون قد ف، تنظيمية هيةتوجي مبادئ بوضوح في الإجراءات الداخلية م توضيححتى لو تفبالإضافة إلى ذلك، 

. في الحسبان العوامل الخا جية العليا لحقوق الإنسانمفوضية ال التعامل مع الشكاوى غير فعال إذا لم تأخذ

الى قدرات الموظفين في قسم إلى حجم الشكاوى التي وردت أو  اتعزى التأخيرفعلى سبيل المثال، قد تُ

ف مع مرنة بما يكفي للتكيُالداخلية أن تكون توجيهية المبادئ الإجراءات الشكاوى وعلى ينبغي . اوىالشك

 .الحالات الطارئة عند بروزها

 

التي ينبغي اتباعها، ودرجة  أقل أهمية من وضوح العملياتتُعتَبَر الشكاوى  معالجة لآليةإن الهيكل الدقيق 

تلك العملياتب الصرامة التي تم  توظيفها للتقيُد
239

 كانت العمليات واضحة وموحدة، فستتم معالجةإذا . 

 .أفضل لحماية وتثقيف الجمهور ل أكثر عدالة وكفاءة، وتعمل بشكلالشكاوى بشك

 

 رئيسية توصيات  2. رابعًا
 

 والإخبا  تقديم الشكاوىمتطلبات  ( أ)

 العليا مفوضية ال من أجل ضمان فعالية وكفاءة الأداء في معالجة الشكاوى، فانه ينبغي على

بشأن  ةقبولمالمعايير المجموعة واضحة من على موقعها الالكتروني أن تضع  لحقوق الإنسان

. ذه المتطلبات، جنبا إلى جنب مع الإستمارات والنماذج الضروريةمثل ه تقديم الشكاوى ونشر

المؤسسات الوطنية حقوق الإنسان مع العليا لمفوضية ال توافقؤدي الى ستمثل هذه الجهود إن 

 .الشكاوى ة في معالجةلحقوق الإنسان المشاركِ الأخرى

 وذلك قديم الشكاوىتشمل طريقة تينبغي أن  قديم الشكاوىإن اللوائح التي تقوم بتوجيه متطلبات ت 

الشكاوى تقديم  إلى وجوبتُشير  المعايير الدوليةتُشير .وتفهُم عامة الناس  وصوللضمان سهولة 

                                                 
 .221نفس المصدر، في الفقرة   239
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كتروني الال موقعالعلى  البريد الإلكتروني، من خلال رابط إما عبر يتم تقديمهاأن ، ومدوَنة

الشكوى  إختزال ثبت صعوبة أو إستحالة حيثو. يًاشخص البريد، أوعن طريق أو ، للمفوضية

العليا لحقوق مفوضية فانه ينبغي تدريب وتهيئة موظفي اللصاحب الشكوى، بالنسبة  كتابةبال

 .تقديم المساعدةعلى  الإنسان

  ما يلي بشكل صحيح ةمرفوع وىدعلالعناصر اللازمة قد تتضمن: 

 ؛تقديم الشكوىالتقاضي للأشخاص الذين لهم حق تقديم وصف ل 

  ؛التقادم المُسقِطقانون 

 ؛ولاية القضائيةحدود ال 

 ؛العبث معايير عدم 

 ؛ما دعوىكافية لإقرار المعلومات معايير ال 

 الإشاعات؛ حظر 

 و ؛في الاسلوب تعسفال حظر 

  (.المناسبة في الموضع الصحيح بروتوكولات السريةمع ) الهوية عدم الكشف عنحظر 

 ية العليا لمفوضولية، وضمان فرص متساوية، ينبغي على االتوافق مع الممارسات الد من أجل

 .شكوىتحقيق في  ولحقوق الإنسان أن لا تتقاضى أي رسوم عن تقديم شكوى أو وثائق داعمة، أ

  م أي لغة يتمتطلبات تقديم الشكوى، فينبغي أن تكون مقبولة ب جميعالشكوى  استوفتما إذا

 .حدث بها في العراقالت

 

 فحص الإختصاص ( ب)

  عندما هاأو التحقيق فيالشكاوى ي حقوق الإنسان من تلقّالعليا لمفوضية لا يمنع ال 73إن القانون رقم 

قيد في قضايا  من تلقى الشكاوىسبل الانتصاف القضائية، ولا يمنعها  يستنفذ صاحب الشكوى لا

حماية أفضل ضد انتهاكات حقوق توفير من أجل ف. فيها والتحقيق sub judice أمام القضاء النظر

العليا لحقوق الإنسان لمفوضية ي الشكاوى والتحقيق فيها، ينبغي على اتلقّء بولايتها في الإنسان والوفا

 سبل الانتصاف القضائية، أو أن فيها صاحب الشكوى لم يستنفد الاستماع الى شكاوى أن تنظر في

 (.يجري النظر فيها حاليا)أمام القضاء  قضايا قيد النظر تكون

 ائية ووضع مبادئ توجيهية التنسيق مع السلطة القضحقوق الإنسان العليا لمفوضية ينبغي على ال

 وضع ، بما في ذلك أمام القضاء في قضايا قيد النظر  amicus curiaeمحكمة للتدخل كأصدقاء لل

 .من المحكمة للتدخل الإذنللتدخل ولاجراءات طلب  حدود

 رصدأو /ادئ توجيهية لتدخل أوسع والنظر في وضع مب ية العليا لحقوق الإنسانيجوز للمفوض 

مساعد ك العمل للمشتكي، أو، على سبيل المثال العمل كمستشار قانوني أمام القضاء القضايا قيد النظر

 .عمل كخبيرللمحكمة، أو ال

 مبادئ توجيهية لاستعراض هذه العملية والطريقة  العليا لحقوق الإنسان أيضًا وضعمفوضية يجوز لل

في حالات لعمليات تنتهك التي يتم فيها عقد الجلسات القضائية في المحاكم وعما إذا كانت مثل هذه ا

 احقوق الإنسان ليس لديهالعليا لمفوضية العلى الرغم من أن و. طرافالأحد حقوق الإنسان لأمعينة 

ا من وظيفة جزءً حكمة، فانلمواجهة أو نقض الحكم النهائي للم 73السلطة بموجب القانون رقم 

لمعايير الدستورية والدولية العملية القضائية با ضمان التزامنطوي على الرصد التي تقوم بها ت

   .ز، وعدم التمييزوعدم التحيُلأصول المحاكمات، 
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 ويمكن أن  معالجة الشكاوى كجزء من لوائح إقرارهيجب الشكاوى  حول إن الإختصاص الموضوعي

 :شمل، من بين أمور أخرىي

 الانتهاكات للحريات المدنية من جانب الحكومة أو ممثليها بصفتهم الرسمية؛ 

 ؛تهاك الإجراءات القانونية الواجبةان 

  ؛أثناء الحجزالتعذيب أو سوء المعاملة 

 للالتزامات الدولية؛ عدم إمتثال الحكومة 

 أصل اقة، العرق، اللون، أو الإع، الانتماء السياسي ،الدين ،التمييز على أساس الجنس

 في مجال العمل؛ ةالقومي

 غير القرارات، أو التطبيق  ات في تطبيقالتأخيرلفشل في شرح القرارات القضائية، حالات ا

 الصحيح للقانون في القضايا المعروضة على المحاكم؛

  العامة؛ مناصبال قِبَل المعاملة أو الاستغلال منسوء 

  ّي على حقوق الملكية من جانب السلطة التنفيذية، والتعد 

 القانون مثل معالجة السكن  فشل السلطة التنفيذية في تقديم خدمات منصوص عليها في

 .والتعليم والخدمات الطبية

 

 الإحالة الخا جية نُظُم ( ت)

 مؤسساتهناك كون فقد تحقوق الإنسان، العليا لمفوضية الضمن اختصاص  عندما تقع الشكوى 

في هذه الحالات، ينبغي . النزاعفي وضع أفضل لحل هذه المشكلة أو التخفيف من حدة أخرى غيرها 

مجموعات أو الأنظمة الخاصة بالإحالة الخارجية الى  سنالعليا لحقوق الإنسان  يةمفوضال على

زمنية المدعين والمدعى عليهم، وجداول زمنية للاتصالات مع أخرى، بما في ذلك جداول مؤسسات 

 .صل والمتابعة مع المؤسسات التي تستقبل الحالاتللإحالة، وآليات التوا

 تسهيل وإدارة عم في مديرية الشكاوى والتحقيقات مفيدة في قد تكون مجموعة العمل أو وحدة الد

 .ةالخارجي الاحالة

 

 لشكاوىالتوزيع الداخلي لبروتوكول  ( ث)

 

  لكي الداخلي  التوزيع بروتوكول أن تأمر بوضععلى لوائح المفوضية العليا لحقوق الإنسان يجب

 .ة، ومتجاوبةوغير متحيز ة،فعال تضمن أن تكون عملية معالجة الشكاوى

  ما يلي وزيع الداخلييتضمن بروتوكول التينبغي أن: 

  ؛بموجب متطلبات تقديم الشكاوىجدارة قييم الشكاوى من ناحية التمعايير  من أجل 

 تحديد اختصاص مفوضية حقوق الإنسان بشأن هذه القضية؛ 

 ؛حفظ السجلات والتنسيق مع أمين سجل الشكاوى  بما في ذلك -الفرز إجراءات 

  كان هناك ما يبرر الإحالة الخارجية؛تحديد ما إذا 

 لتحقيق أو حول ا التوجيهية لصنع القرار في حالة عدم الإحالة الخارجية، فحينها المبادئ

 ، ولطرق البديلة لتسوية النزاعاتا

 إجراءات التحقيق. 
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 القضايا عقُبقاعدة بيانات ت  ( ج)

 

 تضع المفوضية العليا لحقوق الإنسان قاعدة بيانات لتعقُب القضايا، إما من  من الضروري أنإنه ل

إن هكذا . الشكاوى والتحقيقرها من داخل الأمانة العامة أو مديرية غي أو آليةالشكاوى  سجل خلال

في مجال انتهاكات حقوق  ميولالعليا لحقوق الإنسان من تعقُب المفوضية ال قاعدة بيانات ستمكِن

 .سان وقياس النجاحات والتحديات الخاصة بها في التعامل مع الشكاوىالإن

 بياناتللونظام إدارة  تدوين الكتروني أن تضع أيضا العليا لحقوق الإنسانمفوضية ينبغي على ال 

 .بروتوكولات السريةقاعدة بيانات تعقُب القضايا، فضلا عن ب الخاصة

  ية العليا مفوضالح نصَتُ. على معلومات عن تاريخ القضيةل طلبات للحصوكون هناك تع أن توقُينبغي

لية بشأن حرية تفق مع المعايير الدووضع لوائح لمعالجة طلب المعلومات الذي يلحقوق الإنسان ب

إن اللوائح التي . به ةضع قوانين حرية المعلومات الخاصوعندما يقوم العراق ب عديلهاالمعلومات وت

بروتوكولات ا ينبغي أن تأخذ بعين الإعتبار المعلومات الحصول على باتطلبتوجيه الإستجابة ل تقوم 

 .شكوىال السرية وحماية أطراف

 

 ريةالسِ   ( ح)

 

  على هذا النحو، يجب على لوائح معالجة و. السرّية في عملية معالجة الشكاوى 73يتطلب القانون رقم

 .معالجة الشكاوىبروتوكولات السرية التي تنطبق على كامل إجراءات توضيح  الشكاوى

 العليا  يةالمفوضداخل وخارج  لمعلومات التي يجوز تقاسمهايضًا وضع التفاصيل لحدود اأ ينبغي

حقوق الإنسان في العليا لمفوضية لتدخل ا ة حينما تُبيح الشكوىخاصعلى حد سواء، لحقوق الإنسان 

سنوية أو ال العليا لحقوق الإنسانية مفوضالرير افي تق اليها الإشارة العملية القضائية، أو تستحق

 .خاصةال

 

 ينحقوق المُراجِع  ( خ)

 

  المفوضية العليا لحقوق الإنسان في معالجة في صميم واجب إن مبدأ خدمة ودعم الشعب العراقي يقع

حقوقهم، وكذلك المتهمين  كتنتهِِينبغي إبلاغ الأفراد والجماعات وفئات الشعب الذين أُ. الشكاوى

ية العليا مفوضالسلطة هم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون، ويجب إبلاغالانتهاكات، ببارتكاب 

 هيئة أخرى،الى قضايا إلى المدعي العام أو الإحالة وي الشكاوى والتحقيق فيها، تلقّلحقوق الإنسان ب

 .القضايا قيد النظر أمام القضاءوالتدخل في 

 علن عنها وان تُ ينلائحة حقوق المُراجِع فاصيلضع تأن ت ية العليا لحقوق الإنسانمفوضال ينبغي على

كجزء من كذلك تعزيز حقوق الإنسان ، ووذلك لتسهيل واجبها في معالجة الشكاوى، على نطاق واسع

  .اولايته

 ِلائحة حقوق رسال نسخة من العليا لحقوق الإنسان بالمفوضية اح نصَشكوى يتم تلقّيها، تُ في كل

 (المدعى عليهم)المدعى عليه الى و (المشتكين)جدول زمني محدد، إلى المشتكي ، ضمن ينالمُراجِع

 .على حد سواء
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 الإنتصاف سُبُل ( د)

 

 تقوم حقوق الإنسان، ينبغي وضع بروتوكولات العليا لمفوضية الضمن اختصاص  حينما تقع الشكوى

كذلك والمدعى عليه، ووضوح إلى مقدم الشكوى اللتوفير وذلك توجيه وسائل الانتصاف المتاحة ب

 .النزاع العليا لحقوق الإنسان بشأن معالجةمفوضية التوجيه موظفي ل

 سبل الانتصاف المتاحة والإجراءات ذات الصلة في البروتوكولات الخاصة ب الإعلان عن ينبغي

 .ينلائحة حقوق المُراجِع

  للمفوضية العليا لحقوق الإنسان دراسة استخدامها في عملية يمكن إن وسائل الإنتصاف المحتمَلة التي

 :تشمل، على سبيل المثالمعالجة الشكاوى 

 ق عليه، مثل دفع التعويضات متفَ ؤدي إلى تسويةالوساطة التي تو ، أ التفاوض، المصالحة

 المالية؛

 الإحالة إلى النيابة العامة؛ 

 أوإصدار الآراء الاستشارية ، 

  مةلزِغير مُقارير أو تإصدار قرارات. 

 

 أدوا  الموظفين   ( ذ)

 ينبغيظفين في توصيف الوظائف الفردية، فانه دوار المولأ بالإضافة إلى رسم الخطوط الرئيسية 

توضيح السلطة ذات الصلة بصنع القرار ودور الموظفين العاملين في  معالجة الشكاوى على لوائح

مفوضية لا سوبين الىنالم ن الاخرينموظفيلاأدوار توضيح  ت، فضلا عنمديرية الشكاوى والتحقيقا

، ومجلس سجل الشكاوىوفي المديرية القانونية، يعملون ، مثل أولئك الذين الانسان العليا لحقوق

 .المفوضين

 لائحة حقوق ، في وإجراءات صنع القرار ينبغي نشر مسؤوليات الموظفين، فضلا عن عمليات

 .ينالمُراجِع

 

 الشكاوىتقديم متطلبات ( أ) ابعًا 

 

 نظرة عامة  . 1 

 

والضغط السياسي، أو  ،والتحيز ،من أجل تبسيط عملية تلقي الشكاوى والتخفيف من احتمالات التمييز

ي تلقّفان وجود مجموعة واضحة من معايير قبول لتدخل في هذه الوظيفة الهامة، المحاباة من أجل ا

احتميً اأمرً يُعتبَر الشكاوى
240
أو كتيبات  لوائح إجرائية لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنيةتنشر العديد من  .

مختلفة وبلغات محلية، وذلك لضمان الوصول إلى  إتاحتها للجمهور من خلال منافذيتم واضحة وبسيطة، و

الخدمات والشفافية في عملية معالجة الشكاوى
241

بادراج في كثير من الأحيان  تقوم هذه اللوائح والكتيبات. 

                                                 
 223نفس المصدر، في الفقرة    240
تلتزم المفوضية بتوفير خدمة ذات )" 0، ص 222أنظر، على سبيل المثال، دليل معالجة الشكاوى في جنوب افريقيا، الحاشية رقم     241

قصى حد ممكن، إمكانية الوصول الى عملياتها، وبساطتها، وأن يتم تقديمها في الوقت جودة عالية في التعامل مع الشكاوى وضمان، إلى أ

يكون نقطة مرجِعية لجميع موظفي "يهدف هذا الدليل الى أن ) 3، ص 170، الحاشية رقم دليل معالجة الشكاوى في أوغندا؛ ."(المناسب

 ."(.عمليةخلق شفافية في ال"ومن أجل " المفوضية وغيرهم من مستخدمي النظام
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بشكل صحيح تقديم الشكوىمتطلبات 
242

تتضمن بشكل صحيح  تقديم شكوىالعناصر النموذجية المطلوبة ل إن. 

 :ما يلي

 قانون التقادم المُسقِط 
243

 ؛

 القضائية حدود الولاية
244

 ؛

 معايير عدم العبث
245

 ؛

 معايير المعلومات الكافية لإقرار دعوى ما
246

 ؛

 حظر الإشاعات
247

 ؛

 حظر التعسف في الاسلوب
248

 ؛

  الهوية عنعدم الكشف حظر.
249

 

 

  73 رقم القانونأُطر   . 2
 

. العليا لحقوق الإنسان الإضطلاع بدور نشط في معالجة الشكاوىلمفوضية من ا 73أحكام القانون رقم تتطلب 

تلقّي الشكاوى من الأفراد والجماعات "العليا لحقوق الإنسانمفوضية يجب على ال هنأ تنص على 7المادة إن 

ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة 

. لأسماء مقدميها
250

" 

 

                                                 
242

 (.1) 2، المادة 42أنظر على سبيل المثال، اللوائح في الهند،الحاشية رقم    

على أنه يجب على المفوضية العليا ( 1) 7تنص المادة . لا يُحدِد فترة تسقط فيها الشكوى بالتقادم 2776لسنة  73إن القانون رقم    243

ومع ذلك، فان صعوبات ." قبل وبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ"التي ارتكبت لحقوق الإنسان تلقّي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات 

وعلى هذا النحو، فقد ترغب . الحصول على الأدلة، والاتصال بالشهود، وتنفيذ إجراءات التحقيق الأخرى تتضاعف مع مرور الوقت

الاحتفاظ بصلاحية قبول الشكاوى بعد العمل بقانون  المفوضية في وضع قانون التقادم من أجل تقديم الشكاوى عن حوادث الماضي مع

 .التقادم في ظروف خاصة
. ، الفصلRSC، قانون حقوق الإنسان الكنديمن ( ج) 41، والفقرة 87، الحاشية قانون تنزانيامن ( د( )4) 22الجزء الثالث، المادة     244

H 6 (1985) ،[المذكور آنفًا القانون الكندي لحقوق الإنسان ] سبيل المثال، يتضمن حكما بشأن الاختصاصعلى. 
، 244، الحاشية قانون حقوق الإنسان الكنديمن ( د) 41الفقرة . كثير من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تستفيد من هذه المعايير    245

 48PH، 1لجزء الثاني ب، شعبة ا". تافهة، طائشة، كيدية، أو تم الإدلاء بها بسوء نية "تسمح للمفوضية بأن ترفض التعامل مع شكوى 

الجزء ." تافهة، كيدية، نتيجة خطأ في الفهم، أو تفتقر إلى الموضوعية"يسمح لرئيس المفوضية هو  أو هي برفض أي شكوى وجِدَت بأنها  

عرضها عليها ما لم ، تنص على أن تقوم المفوضية بالتعامل مع كل شكوى يتم 87، الحاشية قانون تنزانيامن ( ج( )4) 22الثالث، المادة 

، 43، الحاشية 1700لسنة قانون نيوزيلندا من ( ب( )1) 37الجزء الثالث، المادة ".الشكوى تافهة، كيدية، أو تم الإدلاء بها بسوء نية"تكن 

 ".تافهة، كيدية أو تم الإدلاء بها بسوء نية"يسمح للمفوضية برفض التحقيق في شكوى تكون 
من قانون ( 8) 7فوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، تحديد الإجراءات المنصوص عليها في المادة أنظر على سبيل المثال، م   246

، 2770لسنة  610، إشعار رقم2770تموز لسنة  8، الجريدة الرسمية، 1774لسنة  74مفوضية حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا رقم 

ب سلوك صاحب الشكوى في عدم الاستجابة لطلب المفوضية بالحصول على عدم الإصغاء اليها بسب"حظر الشكاوى ) ، (8( )1) 4المادة 

 [.2770المشار اليه آنفًا إجراءات معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا، ]، ..."(معلومات أو وثائق من خلال طلب خطي 
لشائعاتـ أو تقارير نشرت عبر على أساس الإشاعات، أو ا"حظر الشكاوى ( )1( )1) 4أنظر على سبيل المثال، نفس المصدر، في    247

 ..."(.وسائل الإعلام 
 (.2( )1) 4في  انظر على سبيل المثال، نفس المصدر،   248
التي تتسم "حظر الشكاوى ( )ج( )1) 6، المادة 46، الحاشية الأنظمة في الهند؛ (4( )1) 4أنظر على سبيل المثال، نفس المصدر في   249

 ."(.ربالغموض، مجهولة، أو تحمل إسم مستعا
 ، إضافة التشديد(1) 7المادة  ،(2776) 73القانون العراقي رقم     250
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 تُعيِنلم ، وإجراءات معالجة الشكاوى طبيعةل لم تضع الخطوط الرئيسية 73ومع ذلك، فإن أحكام القانون 

 وبالإضافة إلى ذلك، كيف يمكن. كوىالشب قوق الإنسان ماذا تفعلبها المفوضية العليا لححدد الطريقة التي تُ

" قات الأوليةتحقيال"شكل من ي أوصحة الشكاوى تحت البحث،  بقاء العليا لحقوق الإنسان أن تقررللمفوضية 

 .تبنىقد ت

 

 قارنة مُ نماذج  . 3

 

فترات، ال، والتي تختلف في قانون التقادم المُسقِط  لحقوق الإنسان تستخدمالمؤسسات الوطنية إن العديد من 

بأن ترفض التعامل مع  لحقوق الإنسان للمفوضية الكندي القانونيسمح على سبيل المثال، ف. ديالتقي جوازفي و

 فترةأن تكون هذه ال آخرها وقع قبل أكثر من سنة واحدة، أو عال أو تجاوزاتعلى أف مستنِدة"شكوى تكون 

."ا في هذه الظروفمناسبً تراه المفوضية وكماأطول  الزمنية
251

 

 

سنة "على أنه لا يجوز رفع أي دعوى بعد ينص  المملكة المتحدة مثل، فإن قانون حقوق الإنسان فيوبال

الزمنية أطول من التي تعتبرها  تلك الفترةتكون أو تاريخ الذي وقع فيه الفعل المشكو منه؛ واحدة تبدأ مع ال

"مع مراعاة جميع الظروف ةعادل الهيئة القضائيةلمحكمة أو ا
252

 علاوة على ذلك، فإن قانون المفوضية. 

عدم التحقيق في أي فعل أو  تُقرِر لى انه يجوز للمفوضية أتينص ع 1768لحقوق الإنسان لعام  الأسترالية

وقع فيها  مناسبةعلى وقوع الفعل أو بعد آخر شهرا  12أكثر من  مضي بعدتم تقديم الشكوى  "إذا  ممارسة

".فعل ما وفقا لهذه الممارسة
253

 

 

 تنزانيافي تأسيس القانون ينص . تقف على النقيض من تلك التي هي مطلقة إن قوانين التقادم المُسقِط التقييدية

أو قرار، ب تعلّقت الشكوى " مل مع كل شكوى تعرض عليها إلا إذاالتعاب على أن تقوم المفوضية 2771لسنة 

أشهر قبل استلام الشكوى من  24أكثر من  قبلبه  عُلِمَو، أصاب صاحب الشكوى تجاوِزأو  ،توصية، أوفعل

... " قبل المفوضية
254

لا ...  المفوضية " ]إنعلى  1773لحماية حقوق الإنسان لسنة  الهندينص قانون . 

ي شكل انتهاكا أن الفعل الذب مَعِالتحقيق في أي مسألة بعد انقضاء سنة واحدة من التاريخ الذي زُ لها يجوز

."لحقوق الإنسان قد أُرتكِبَ فيه
255

 

 

 مفوضيةترغب القد فوتوقيت الصراعات الماضية داخل الدولة،  من نوعه فريدالنظرا لتا يخ العراق 

الشكاوى  عكس نطاققانون التقادم المُسقِط المطلق الذي ي في تدا س العليا لحقوق الإنسان العراقية

 .المحتملة التي قد يتم تلقّيها ويعكس كذلك قد ات الموا د البشرية للمفوضية

 

 فرص تقديم خدمات للمساعدة في ضمان المساواة فيب الإنسان الوطنية لحقوق بعض تلك المؤسساتتقوم 

، خدمات الترجمة الفورية، مساعدة الموظفين عبر شبكة الإنترنتمثل الهاتف أو  الشكاوى الوصول إلى تقديم

                                                 
 (.هاء) 41، المادة 244، الحاشية قانون حقوق الإنسان الكندي    251
لسنة المشار اليه آنفًا قانون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة ]، (7) 0انكلترا، الفقرة  42. ، ج1776قانون حقوق الإنسان لسنة     252

1776] 
  (.i( )ج( )2) 27، المادة 3، الجزء الأول، القسم 213، الحاشية رقم قانون حقوق الإنسان في أستراليا     253
 (.أ( )4) 22، الجزء الثالث، المادة 87، الحاشية رقم قانون تنزانيا    254
 (.2) 38، المادة 26، الحاشية رقم قانون حقوق الإنسان في الهند     255
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أو خدمات الترجمة
256

ستخدام أي لغة من لصاحب الشكوى بابالإضافة إلى ذلك، قد تسمح المبادئ التوجيهية . 

لتقديم الشكوىاختياره 
257

ضمن ل تكلفة الترجمة، ولكنها تتتطلب من المفوضية تحمُهامة الضمانة إن هذه ال. 

 .لمفوضيةعة أوسع من الهيئات التي تُشكِل اإمكانية الوصول إلى مجمو

 

فرص الحصول على خدمات فعالة، على الرغم من يعزز أيضا  للشكوى موحَد إستمارة نموذجإن استخدام 

 نموظفيلبدلا من ذلك، يمكن لف. اليًكُ رفض الشكوىعدم استخدام نموذج موحد لا ينبغي أن يؤدي إلى إن من 

 المؤسسة ، على سبيل المثال، تُقدِمأستراليا في. مناسبالشكل الى الالشكوى  قالب المساعدة في تحويل

 صحاب الشكاوىتعطي لأ والتيصفحات  6من تتكون  شكوى مفصّلة إستمارة نموذج الوطنية لحقوق الإنسان

 يمكنالذي  قسمتوفير الأدلة الداعمة، وهو التعليمات ل يتضمن النموذج. لغة بسيطةالتعليمات خطوة بخطوة ب

أخرىهناك أقسام للاتصال ومعلومات دخال أسباب الشكوى، وا من خلاله للقائم بتدوين النموذج
258

 .

لحقوق الإنسان للمستدعين بتقديم لوطنية الاسترالية ا الشكوى، تسمح المؤسسة إستمارة وبالإضافة إلى نموذج

لحقوق الإنسان  الكينيةتُتيح المؤسسة الوطنية وبالمثل، . البريد الإلكترونيعن طريق و الشكوى خطيًا

توقيع بيان  يتطلب من القائمين على تدوين النموذج إستمارة الشكوى الذي لأصحاب الشكاوى استخدام نموذج

في الشكوى وعما إذا كان صاحب الشكوى يرغب في الكشف عن اسمه أو المذكورة صحة الوقائع  يؤكد 

.اسمها
259

 

 

لحقوق الإنسان أن يكون لصاحب الشكوى مصلحة شخصية في الشكوى، بعض المؤسسات الوطنية تتطلب 

نيابة عن أحد الأطراف شكاوى التقديم  منزلةثالثة  اأخرى لحقوق الإنسان تمنح أطرافً وطنيةولكن مؤسسات 

المعنية
260

 .شكاوىال تقديم ه يجوز لمجموعات وأطراف ثالثةيشير إلى أن 73 ي رقمالعراقإن القانون . 

 

. شكاوىالتقديم  لهم مركزيد الأشخاص الذين تحدجة الشكاوى بمعال إجراءات دائرة تقوم جنوب أفريقيافي 

 :وهذه تشمل

 ؛لمصلحتهم الخاصة تصرفون ي أشخاص 

  ؛شخص آخر لا يمكنه التصرف لمصلحته الخاصة نيابة عن تصرفشخص يأي 

  مجموعة أو فئة من الأشخاص؛ ،، أو لمصلحةأي شخص يتصرف بصفته عضوا في 

 أو ؛أي شخص يتصرف من أجل المصلحة العامة 

   مصلحة أعضائهارابطة تتصرف نيابة عن.
261

 

                                                 
 :، متاحة على الموقع معلومات عن الشكاوى -مفوضية حقوق الإنسان في استرالياعلى سبيل المثال، انظر    256

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/index.html.  
( الإجراءات)المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان . ؛."(يمكن تقديم الشكوى بأي لغة كانت)"المصدر نظر، على سبيل المثال، نفس أ   257

ينبغي بذل كل المساعي للكشف عن الصورة الكاملة للموضوع الذي يقود إلى الشكوى ويجوز ( )"3) 6، المادة (الهند) 1774أنظمة سنة 

مع ذلك، يجب على المفوضية إستقبال الشكاوى بأي لغة . لتسهيل تقديم الشكاوى... أن تجري هذه المساعي باللغة الإنجليزية أو الهندية 

 . "(.مدرجة في الجدول الثامن من الدستور
 : ، متوفر على الموقع التالي2/77نموذج إستمارة الشكوى  -المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان      258

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/download/complaint_form.pdf 
 17، القواعد واللوائح، نموذج جمع بيانات الشكوى، الفقرة 36، الحاشية رقم قانون كينيا      259
260    Leonard F.M. Besselink نظرة عامة على : ، المؤسسات الوطنية لحماية مؤسسات أمناء المظالم الوطنية لحقوق الإنسان

 181، 170ء العالم التجارب الوطنية في أنحا: القضايا القانونية والمؤسسية، في مناصب مفوضيات حقوق الإنسان ومناصب أمناء المظالم

 [.، مؤسسات أمناء المظالم الوطنية لحقوق الإنسانBesselinkالمشار اليه ]، (2771كامل حسين، الطبعه  )
 . 2، االمادة 248، رقم الحاشية 2770لسنة  إجراءات معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا   261

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/index.html
http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/download/complaint_form.pdf
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لمذكورة في لوائح جنوب ا locus standi  مالإستماع لأقوالهفي  الأفراد والجماعاتحق بالإضافة إلى 

على سبيل . لحقوق الإنسان للمفوضين بتقديم الشكاوى بمبادرة منهم بعض المؤسسات الوطنيةأفريقيا، تسمح 

.شكاوىالتقديم ب" نلباحثين الميدانييل" الفلسطينية الهيئةالمثال، تسمح 
262

 

 

على لوائح  ينبغيلذلك الشكاوى من قبل أطراف ثالثة، وتوقع صراحة تقديم ي 73رقم  القانون العراقيإن 

.locus standiللأقوال  توضيح مسألة حق الإستماع معالجة الشكاوى
263
  

 

لحقوق الإنسان تحظر صراحة فرض  سوم مقابل تقديم شكوى وتحدَد  إن معظم المؤسسات الوطانيةأخيرا، 

للجمهو شكوى مجانا بال الخاصة خدمةيم التقدأن يتم عادة 
264

، ولو كانت قليلةحتى ان تقاضي أية رسوم، . 

مفوضية ال، وتحول دون قدرة على هذه الخدمة بعض أفراد الشعب حصوليمكنها أن تُنشئ عائقًا لفرص 

 .االعراقيين الأكثر ضعفً العليا لحقوق الإنسان على خدمة

                                                                                                                                                             

 
 : ، وهي متاحة على الموقع التالي، معالجة الشكاوى(فلسطين)الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان    262

http://www.ichr.ps/etemplate.php?id=10&lid=9, 
[المشار اليه آنفًا معالجة الشكاوى في فلسطين]  

 (1) 7المادة  ،(2776) 73القانون العراقي رقم     263
، أنظمة الهند؛ (4) 3، المادة 248، الحاشية رقم 2770أنظر على سبيل المثال، إجراءات معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا لسنة     264

 ."(.لا يتم إستيفاء رسوم عن الشكاوى( )"2) 6، المادة 46الحاشية رقم 

http://www.ichr.ps/etemplate.php?id=10&lid=9
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 :الملحق الثالث

 (الأسترالية لحقوق الإنسان المفوضية)نموذج استمارة الشكوى 
 

 (صاحب الشكوى) معلومات عنك - القسم أ
 

 

 ................................................................................................. الآنسة/ السيدة/ السيد: الأسم

 

 ...............................رقم الدار .................................. زقاق ............................ محلة : العنوان

 

 .............................الفاكس ................................. العمل ............................ البيت : رقم الهاتف

 

 .....................................................بريد الألكتروني ال:................................ رقم الهاتف الجوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا النموذج يرجى الاتصال بأحد موظفينا في قسم معلومات  إذا كنت بحاجة إلى مساعدة من أجل ملءِ** 

 [.رقم الهاتف]أو ( حسب تعريفة المكالمات المحلية[ )رقم الهاتف]الشكاوى على 

 رنيابة عن شخص آخ تقدِم الشكوىإذا كنت  فقط ه الخانةهذإملأ 
 

 

 ............................................................................................................... أسم ذلك الشخص

 

 .........................................................................................ما هي صلة قرابتك بذلك الشخص؟ 

 

 نقابةممثل محامي أو  على سبيل المثال - الشكوى في كاذا كان هناك من يساعد خانة فقطهذه ال ملءإ
 

 

 : ....................................................................................................................الممثل أسم

 

 ........................................................................................................................: المنظمة

 

 ...............................رقم الدار .................................. زقاق ............................ محلة : العنوان

 

 .............................الفاكس ................................. العمل ............................ البيت : تفرقم الها

 

 .....................................................البريد الألكتروني :................................ رقم الهاتف الجوال
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 الشكوى الخاصة بكَ – القسم ب
 

 

 (المدّعى عليه) من هو الذي تقدِم الشكوى ضده؟

 

 ............................................................................................................. المنظمة/ الأسم .1

 

 ...............................رقم الدار .................................. زقاق ............................ محلة : العنوان

 

 .............................الفاكس ................................. العمل ............................ البيت  :رقم الهاتف

 

 .....................................................البريد الألكتروني :................................ رقم الهاتف الجوال

 

 المنظمة بكَ/ ما هي علاقة الشخص 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 ..........................................................................................................المنظمة / الأسم .2

 

 ..............................رقم الدار .................................. زقاق ............................ محلة : العنوان

 

 ............................الفاكس ................................. مل الع............................ البيت : رقم الهاتف

 

 .....................................................البريد الألكتروني :................................ رقم الهاتف الجوال

 

 المنظمة بك/ ما هي علاقة الشخص 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 إذا كانت شكواك ضد أكثر من شخصين أو منظمتين، 

 .هذه المعلومات الإضافية على صفحة إضافية يرجى تقديم
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 الى المفوضية؟ شتكيلماذا ت
 

 هعتقد بأنلانني أأنا اشتكي 
 

 بسبب نوع الجنس قد تعرضتُ للتمييز 

o (بما في ذلك الحمل، الحالة الزوجية، المسؤوليات العائلية)؛ 

  لتحرش الجنسي؛لتعرضتُ قد 

 ؛رقبسبب العِ يزقد تعرضتُ للتمي 

o (الكراهية الأصل الإثني، اللون، الوضع القانوني للمهاجر، /ذلك الأصل، القومية بما في

 ؛(العنصرية

  إعاقةللتمييز لأنه لدي  تعرضتُقد 

o (أمراض الطبية، حالة البالعمل،  صلةتعليمية، ذات الالنفسية، الجسدية، العقلية،  بما في ذلك

شخص ذو ب علاقات صداقة ومهنة،  HIVفيروس نقص المناعة البشرية  مثل السرطان أو

 ؛(إعاقة

  ؛بسبب العمر للتمييز تعرضتُقد 

  أوق الإنسان الخاصة بي من قبل جهاز حكومي فيدراليحقوقد تم خرق ، 

  ( رجاءًا قم بالتاشير على واحدة)في وظيفتي بسبب ز تعرضت للتمييقد: 

 التفضيل الجنسي 

 النشاط النقابي 

 سوابق جنائية 

 المعتقد الديني 

 السياسي الرأي 

 تم التعامل معي بشكل غير عادل لسبب آخر. 
  

 :يرجى ذكر السبب

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 ( ...................................سنة/ شهر / يوم )متى حدث هذا؟ 

 ماذا حدث؟

الذي  من هوحدث ذلك و أينحدث،  ماذانحن بحاجة لمعرفة . قدِم وصف للأحداث التي تريد الشكوى منها

كانت شكواك بسبب إذا . هاذكروغيرها من التفاصيل التي يمكنك  يرجى اعطاءنا كافة التواريخ. فعل ذلك

 .الخدمة الوظيفة، رجاءًا أخبرنا متى بدأت العمل، وعنوان وظيفتك، وما إذا كنت لا تزال مستخدَمًا

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 : ................................................التوقيع : .....................................................التاريخ
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 مزيد من المعلومات – القسم ج
 

 

 الأدلة الداعمة
 

على سبيل المثال، رسائل، قسائم )ق في شكواك التحقي اعدنا علىأي وثائق قد تس عن اخًسَنُ يرجى أن ترفق

 أن تخبرنا عن وثائق أو أدلة أخرىهذا، نرجو  اذا كنت لا تستطيع فعل(. من الطبيب إشارةأو  شهاداتدفع، 

 .الحصول على هذه الأدلة ناوكيف يمكن

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 عليك؟ كيف أثّر ذلك 
 

 ؟ما تشكو منهعليكَ أثّر كيف الرجاء إخبارنا  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 النتيجة التي تبحث عنها؟ هي ما 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
  

 ؟آخر جهازإلى  مرالأ قدمت شكوى عن هذا هل

لمظالم أو تعويض العمال، أمين ا جهازهضة للتمييز أو تكافؤ الفرص، مناحكومي ل جهازعلى سبيل المثال ) 

 .(لجنة العلاقات الصناعية
 

تم  أي نتيجةو اليه الشكوى رسلتَأ ذيال جهازالإذا كان الأمر كذلك، يجب عليك تقديم تفاصيل عن الشكوى، و

 .جهازانت قد وردت من الا نسخا من أي خطابات كأيضً ينبغي أن ترفق. الحصول عليها

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 أي وسيلة أخرى؟هل حاولت حل شكواك ب

 .(عملية شكوى داخلية أو نقابتك المهنية على سبيل المثال من خلال)
 

 :التفاصيل إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 رتذكَ

 رقم صفحةوضع التاريخ على الالتوقيع وأن تقوم ب [ x ] و من هذه الوثيقة؛ 

 أي وثائق ذات صلة عن  انسخً أن ترفق. 

 

 [عنوان المفوضية العليا لحقوق الإنسان المُعطى اليكم: ]ذج المكتمل إلىنموالل أرس 
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 فحص الإختصاص( ب) ابعًا 

 

 نظرة عامة   . 1

 

كم المحا صلاحيةبين معالجة الشكاوى ون في الإنسا طنية لحقوقالمؤسسة الو رق بين صلاحيةاتوضيح الف إن

رئيسي عامل  هيأيضًا إن المسألة . لمؤسسات الناشئةرئيسي لهو تحدي  ما لفصل في نزاعالتقليدية في ا

وضوح الإن عدم . الإدارة على تهاقدرالشكاوى و وظيفةالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في  لنجاح مُحدِد

 .مشاكل متعددة يترشح عنهس

 

رسمية ، من ناحية، هناك مخاطر قيام الأغلبية الساحقة من أصحاب الشكاوى بتفضيل الإجراءات الغير 

حيث  ف،نظام المحاكم الرسمي، والجامد، والمكلِ للمفوضية أكثر من والخدمات المجانية، والعلاجات البديلة

في العمل لا يمكن السيطرة عليه خلق عبءًاتحديًا ويهذا  يُشكِل مكن أنيُ
 265

 ن ارتباكإ،من ناحية أخرىو. 

 يسببقد  ستقبلها وما هي أنواع الشكاوى التيسان طنية لحقوق الإنالجمهور حول حدود دور المؤسسة الو

.إلى العدالة غير ضرورية أمام وصول الجمهور عوائق
266

 

 

 تحديد مجال، تقوم االعديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذه مشاكل الإختصاصلجة من أجل معا

توضيح موضوع الإدارة أو  القدرة علىتهدف إلى تعزيز  من خلال قواعد إجرائية وذلك إختصاص الشكاوى 

.لإختصاصنطاق ا
267

 

 

 القواعد الإجرائية التي تُعيق الإختصاص( 1( )ب) رابعًا 

 

 نظرة عامة  . 1

 

حقوق الإنسان ونظام العدالة العليا لمفوضية البين  الجاريةعلاقة اله يتوجتقوم ب القواعد الإجرائية التيإن 

ق الإنسان، وضمان الوضوح في كل اختصاصات حقوالعليا للمفوضية لمن أجل الأداء الفعال  ضروريةٌ

 .لمؤسساتوسلطات ا

                                                 
265    Emile Francis Short  ،في مناصب مفوضيات حقوق التجربة الغانية - تطور ونمو مفوضيات حقوق الإنسان في أفريقيا ،

الحقيقة إن خدمات ( )"2771كامل حسين، الطبعة) 177، 160التجارب الوطنية في أنحاء العالم : الإنسان ومناصب أمناء المظالم

ع إجراءاتها الغير رسمية والتي المفوضية، والتي يتم توفيرها من قبل محامين ومحققين إحترافيين، يتم تقديمها مجانًا جنبًا الى جنب جانب م

 -مفوضيات حقوق الإنسان في أفريقيا المشار اليه آنفًا ملخص ]، "(لتقليدية لتسوية النزاعات جعلت منها ميدان أكثر جاذبية من المحاكم ا
 [. التجربة الغانية

 266   Asibuo  ، دور مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية(CHRAJ )ة في مجال الخدمة العامة بموجب في تعزيز المساءل
 : ، متاح على الموقع التاليمركزالتدريب والبحث الأفريقي ومركز الأبحاث في الإدارة والبحث  7، ص جمهورية غانا الرابعة

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAFRAD/ 

تم رفض العديد من الشكاوى الأولية ربما بسبب إعتبارها بدعة في )" pdf.17693الرقم  UNPANشبكة المم المتحدة للإدارة العامة 

ويمكن أن يُعزى هذا إلى عدم وجود تثقيف للجمهور حول دور وأنشطة أمين . غانا، كان المشتكون يجهلون اختصاص منصب أمين المظالم

 [ا الرابعةدور العدالة الإدارية في جمهورية غان، Asibuoالمشار اليه آنفًا ]، . "(المظالم
267     Besselink176، في 287نسان، الحاشية رقم ، أمين المظالم في المؤسسة الوطنية لحقوق الإ. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAFRAD/
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نطاق حقوق الإنسان التي التي تواجهها السلطة القضائية، وبناء على الاحتياجات الخاصة للعراق، والتحديات 

العراق، ينبغي وتعزيز حقوق الإنسان في حماية العليا لحقوق الإنسان في مفوضية اليحميها الدستور، وولاية 

 :ح ما يليتوضِ أن لوائحال على

 مفوضية ال تنفاد سبل الانتصاف القضائية قبل قياماسأن تكون هناك حاجة لأصحاب الشكوى ب ينبغيلا

يق التحق ية العليا لحقوق الإنسانلمفوضيجوز لوبالأحرى . التحقيق في الشكوىبالعليا لحقوق الإنسان 

 فيما إذا كانللنظر ثقافية، ، اقتصادية، اجتماعية، أو سياسية، مدنيةي شكوى بشأن انتهاك حقوق أ في

 وسائل الانتصاف القضائية؛لم يتّيِع  وصاحب الشكوى قد إتّبعَ أ

 وحسب إجتهادها، ية العليا لحقوق الإنسانأمام القضاء، يجوز للمفوض قيد النظر قضيةال حينما تكون ،

 المحكمة؛ صديقذن من المحكمة للتدخل باعتبارها الإطلب 

  المفوضية للحصول على إذن من المحكمة  تسعىحقوق الإنسان، العليا لمفوضية لا حرية تصرفمع

، بما تفضي إلى إجراءات عادلة وفعالة قيد النظر أمام القضاء بأي صفة كانتدخل في أي قضية للت

 ؛صفة أخرى تسمح بها قواعد الإجراءاتأو بأي  كمستشارفي ذلك التدخل 

  محكمة قامت  تقوم المفوضية بمراجعة أي شكوىحقوق الإنسان، العليا لمفوضية لا حرية تصرفمع

ما يتعلق بالشكاوى من  ، بما في ذلكموضوعها فينهائي الحكم الار أصدبأو سلطة قانونية أخرى 

 هيئة ، أو فيقانونية سير العملية والطريقة التي تتم فيها جلسات الاستماع في محكمة

 .انتهاكا للحقوق الأساسية ما ارتقت هذه الشكوى لتشكِل ، وإذاقضائية أو هيئة قانونية

 

 73رقم  القانونأُطر   . 2
 

اعات، جمي الشكاوى من أفراد وتلقّبالعليا لحقوق الإنسان مفوضية ال أن تقومب 73رقم العراقي القانون  يقضي

...."السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون  نتهاكاتالا"مدني عن ومنظمات مجتمع 
268

ويقضي القانون أيضًا  

مصادر المعلومات، من على الشكاوى التي وردت أو غيرها  اجراء التحقيقات الأولية بناءًبقيام المفوضية با

 لاتخاذ وإحالتها إلى الإدعاء العام"متعلقة بانتهاكات  دعاوى تحريكمراكز الاحتجاز، ووزيارة السجون و

."نتائجالعليا لحقوق الإنسان بالمفوضية ال جراءات القانونية اللازمة وإشعارالإ
269

 

 

مفوضية ال سبل الانتصاف القضائية قبل قياماستنفاد على مطالبة اصحاب الشكاوى ب 73رقم  القانونلا ينص 

  لمحكمةيق لصدالإنسان كالعليا لحقوق مفوضية اليعالج دور  حقوق الإنسان بمتابعة الشكوى، كما أنه لمالعليا ل

amicus curiae أمام القضاء  قيد النظر حالاتفي  ، أو كمشارك أو راصدsub judice (قيد النظر حاليا) ،

العليا يجب معالجة هذه الثغرات في العلاقة بين مفوضية . ت النهائية الصادرة عن المحاكملقراراأو كمُراجِع ل

 .اللوائح والقواعد الإجرائيةضائية في حقوق الإنسان والسلطة القل

 

 قارنةمُنماذج .    3

 

استنفاد سبل ب لحقوق الإنسان قد تشمل الطلبالقواعد الإجرائية التي نظرت فيها المؤسسات الوطنية  إن أنواع

حاليا قيد النظر من قبل ) قيد النظر يةتكون القضأو منع الاستماع الى شكوى عندما /الانتصاف القضائية و

                                                 
 (.أولًا) 7المادة  ،(2776) 73القانون العراقي رقم     268
 .7، المادة نفس المصدر    269
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توضيح لهذه القواعد الإجرائية أن تساعد في يمكن . قد صدر القرار بشأنها بالفعل من قبل المحاكمأو ( محكمة

 .نظام القضائي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانالعلاقة بين ال

 

 سبل الانتصاف القضائية استنفاد( أ)

  

وضين بسماع شكوى عندما يفشل السماح للمف لحقوق الإنسانالعديد من المؤسسات الوطنية  في حين ترفض

ا قدرً تمنح المفوضيةهذه الأحكام الشكوى، فان استنفاد سبل الانتصاف القضائية قبل تقديم صاحب الشكوى ب

أن ب للمفوضية لحقوق الإنسان الكنديةالوطنية  المؤسسةتسمح  على سبيل المثال،ف. ا من حرية التصرفكبيرً

لشكوى ا بها تتعلق الضحية المزعومة لهذه الممارسة التمييزية التيعيَن على يت "عندما  ما ترفض شكوى

."بشكل معقول وجود إجراءات مراجعة أو بطريقة أخرى المَظلمة سبل إنتصاف داستنفا
270

 

 

... ناك هيكون " التعامل مع شكوى عندما نيوزيلنداترفض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في وبالمثل، قد 

البرلمان أو تقديم شكوى  الى تقديم التماس حق في الاستئناف، بالإضافة الى الحق فيوسيلة انتصاف كافية أو 

بأنه أو الشخص الذي يزعم  ممارستها من قِِبَل صاحب الشكوى يكون من المنطقيس إلى أمين المظالم، والتي

"(إن لم يكن صاحب الشكوى)المتضرر 
271

أيضًا هذه السلطة الى  أستراليايمنح قانون حقوق الإنسان في . 

.لحقوق الإنسان الوطنية المؤسسة
272

 

 

استنفاد سبل الانتصاف فيها التي لم يتم  تقف في طريق السماح للقضايابانها  ففي حين تبدو هذه الأحكام

إن وجود العائق . ي هذا الشأنيرية فممارسة سلطتها التقدلسماح للمفوضيات بل ية، فهي ذات أهمية القضائ

سبل الانتصاف  وادلمنع الشكاوى التي رفعها اصحاب الشكاوى الذين لم يستنف الوسيلة الأقوىكون المطلق سي

 .الخاصة بهم القضائية

 

جنوب و أوغندا، مثل تلك الموجودة في لحقوق الإنسان أخرىنح مؤسسات وطنية ، لا يتم مكبديل عن ذلكو

أفريقيا
273
في . سبل الانتصاف القضائية ماع الشكاوى على أساس عدم استنفادسلرفض  السلطة الواضحة ،

عدم القدرة، أو عدم استنفاد سبل أو يار صاحب الشكوى، لحقوق الإنسان، نجد ان خ هذه المؤسسات الوطنية

رفض جيز للمفوضية تُ ا أسبابًما الى مفوضية حقوق الإنسان ليست الانتصاف القضائية قبل تقديم شكوى 

 .شكوىالالاستماع إلى 

 

 

 

 

                                                 
 (.أ) 41، المادة 244قانون حقوق الإنسان الكندي، الحاشية رقم     270
 (.د( )3) 67، الجزء الثالث، المادة 43، الحاشية رقم نيوزيلنداقانون     271
تشير إلى أن المفوضية قد ( )iv( )ج( )2) 27، المادة 3، الجزء الثاني، قسم 212، الحاشية رقم قانون حقوق الإنسان في استراليا   272

في ما يتعلق بموضوع الشكوى متوفرة بصورة بعض العلاجات الاخرى الأكثر ملاءمة "تختار عدم التعامل مع شكوى إذا كان هناك 

 . "(.معقولة لدى الشخص المتضرر عن الفعل أو الممارسة
، الجزء 222، الحاشية رقم دليل معالجة الشكاوى في جنوب أفريقياو ؛(1) 3، الفقرة 170الحاشية  دليل معالجة الشكاوى في أوغندا،    273

لم يسمح بإستنفاد سبل الانتصاف . على اساسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برفض الشكاوى، والذي يُعدِد المبررات التي تقوم (6) 1

 .القضائية ولم يوضحها
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 sub judice أمام القضاء قيد النظر في القضايا Amicus Curiaeالمحكمة  التدخل كصدبق(  ب)

 

قيد النظر أمام القضاء  لديها القدرة على التدخل في القضايا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان د منإن العدي

 لحقوق الإنسان يجب أن تلتمس الإذن المُسبَقهذه المؤسسات الوطنية إن ، على الرغم من محكمةلل كصديق

المفوضية سلطة  السيراليونفي  يمنح قانون مفوضية حقوق الإنسانعلى سبيل المثال، . المحكمة قِبَل من

قضايا التي تنطوي نونية في الفي الإجراءات القا ة،للتدخل، بإذن من المحكم ،محكمةلل كصديق ،تعيين محامي

تمتلك المفوضية صلاحية عليهاالتي ونسان على مواضيع تخص حقوق الإ
274

حقوق  تمتلك مفوضيةكذلك . 

تنطوي على أي ادعاء قيد النظر أمام محكمة ي أي دعوى التدخل ف" من أجل السلطة الهندالإنسان في 

".من قبل هذه المحكمةبموافقة وانتهاك لحقوق الإنسان ب
275

 

 

لقد . من المحكمةبناء على طلب  وأقادرة على التدخل من تلقاء نفسها، الإنسان  حقوق إن مفوضية ،فيجيفي 

كان ما إذا ة في مجال حقوق الإنسان، مثل مهم مسائل بنجاح لمساعدة المحكمة في حل تدخلت المفوضية

أو العقوبة الوحشية  المعاملةعلى العقاب البدني في السجن ينتهك الحظر الدستوري على التعذيب و

.المهينةو
276
 

 

الإجراءات التي "في  ض سلطة التدخلا أي مفوَأيضً يمنح استرالياإن قانون مفوضية حقوق الإنسان في 

وذلك لمساعدة المحكمة المعنية ... مة العا ا ستكون للمصلحةأنهب المفوض... تنطوي على ظروف خاصة تُقنِع

لمحكمةل يقصدك
277

 ابناءً وز ممارستها إلالا يجهذه الوظيفة " ومع ذلك، يُحدِد القانون الأسترالي على أن . 

."على إذن من المحكمة المختصة
278
 

 

لحقوق الإنسان الحق في التدخل الوطنية  ، يمنح قانون مفوضية حقوق الإنسان صراحة المؤسسةايرلندافي 

مبادئ  قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوضعلتسهيل هذه المهمة، و. لمحكمةل يقصدفي القضايا ك

حرية ستطبِق محكمة الكانت  من أجل تحديد ما إذامدرجٌ فيها عوامل تؤخَذ بنظر الاعتبار  توجيهية داخلية

 :وتشمل هذه العوامل. لمحكمة في إجراءات القضايا قيد النظر أمام القضاءكصديق ل المثول

  الدعوى؛ تبرز من خلال إجراءات التي لمواضيعاأهمية موضوع حقوق الإنسان، أو 

 يؤثر إلى حد كبير على حق من حقوققد ، الحكم الذي واضيعأو م لموضوعالقضية  إبراز مدى 

 ولئك الذين ليسوا طرفا في الدعوى؛وق الإنسان لأحقعلى الإنسان أو 

  في القضية؛ لحكممحورية في ا ثيرتأو قضايا حقوق الإنسان التي أُقضية  كونمدى 

 د في الخطة الاستراتيجية على النحو المحدأولويات مجالات العمل ضمن  القضية هذه وقوع مدى

 ؛لحقوق الإنسان الوطنية الأيرلندية للمؤسسة

 ظروف القضية؛ 

 خلال مشاركة المفوضية العليا لحقوق من  المساعدة التي من المحتمل أن تحصل عليها المحكمة مدى

 ؛حكمةلمل يقصدك الإنسان
                                                 

يجب أن يقتصر على إصدار "يُبيِن أن مثل هذا التدخُل ) 12، الجزء الثالث، المادة 213، الحاشية رقم 2774القانون في سيراليون،    274

 ."(.ي تنظر في المسألة قيد البحثإفادات أصدقاء المحكمة الت
 (.ب) 12، المادة 26، الحاشية رقم قانون حقوق الإنسان في الهند    275
 (.HAA L 2771لعام  7763الإستئناف الجزائي رقم )   Naushad Aliانظر، على سبيل المثال    276
 (.1)رابعا  48VP، المادة 2ة ، الجزء الثاني ب، شعب213، الحاشية رقم قانون حقوق الإنسان في استراليا    277
 48VP  (2)المادة . نفس المصدر    278
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  المحكمة بما في ذلك نسان الأيرلندية كصديقحقوق الإمفوضية  مشاركةآثار مترتبة على أي: 

o  (، والزمنيةوالمالية ،البشرية)الآثار المترتبة على الموارد 

o  يتم تقديمه موضوع التماس  كانت القضيةأو لاحقا / و  ئاف القضيةاستالآثار المترتبة إذا تم

.إلى محكمة دولية
279
 

 

 أمام القضاءقيد النظر حالات الفي على نطاق أوسع  رصدالول دخُتال ( ج)

 

قيد النظر  في القضايا سلطات أوسع للتدخللحقوق الإنسان لديها في حين أن العديد من المؤسسات الوطنية 

 على سبيل المثال، يمكن للمؤسسة. ذن من المحكمةالحصول على إ منها البعض أمام القضاء، فانه يجب على

ما دامت " قضايا حقوق الإنسانالتدخل في الإجراءات التي تنطوي على " لحقوق الإنسان الاستراليةالوطنية 

في الدعوىذن من المحكمة التي تنظر الإ ستقوم بتأمين المفوضية
280

ومع ذلك، فان التدُخل لا يقتصر على . 

فعل أي شيء عرضي أو يساعد "الية الاستر بدلا من ذلك، يجوز للمفوضية. المحكمةتقديم إفادات أصدقاء 

".على أداء أي من المهام السابقة
281

 

 

من أجل مستشار ل أو الالمتدخِ"السلطة لأن تكون  لحقوق الإنسانالوطنية  المؤسسة لدى، نيوزيلندافي 

 بطريقة أخرى" القضائية الهيئةراءات المحكمة أو في إج ، وأن تُشارك"القضائية الهيئةالمحكمة أو  مساعدة

."لوائحالأو  تسمح بها الأنظمة
282

 

 

بعض تلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تفتقر إلى سلطة التدخل في القضايا قيد النظر ومع ذلك، فان 

 ، لا يمكن للمؤسسةكينياعلى سبيل المثال، في . أي صفة أخرىلمحكمة أو بق لالقضاء، سواء كصدي أمام

"قضائية هيئةأي قضية قيد النظر أمام محكمة أو "في  تحقق لحقوق الإنسان أن الوطنية
283

إن قانون . 

اأوغند لحقوق الإنسان في الوطنية المؤسسة
284

تنزانياو 
285

غاناو 
286

من التدخل في  تمنع بالمثل المفوضية 

 .أمام المحكمة معلّقة حالياأي قضية 

 

 صاد ة عن المحاكمالنهائية القرا ات المراجعة  ( د)

 

لحقوق الإنسان بالإستماع الى شكاوى بينما تكون المحكمة قد أصدرت  المؤسسات الوطنية قد تقوم العديد من

درجة كبيرة من  الاسترالية لحقوق الإنسانالوطنية  لدى المؤسسةعلى سبيل المثال، . اهائيًن حكمًابالفعل 

سلطة "سبق التعامل معها من قبل أي  حرية التصرف في القيام أو عدم القيام بالتحقيق في أي فعل أو ممارسة

                                                 
 : ، متاح على الموقع التالي2712آخر زيارة في آيار . ، المبادئ التوجيهية لأصدقاء المحكمةالمفوضية الايرلندية لحقوق الإنسان   279 

http://www.ihrc.ie/download/pdf/amicus_curiae_guidelines.pdf. 
 (.س( )1) 11، المادة 2، الجزء الثاني، القسم 213، الحاشية رقم استرالياقانون حقوق الإنسان في    280
 (.ع( )1) 11المادة . نفس المصدر   281

 (.ي( )2) 7، المادة 1، الجزء 43، الحاشية رقم 1773لسنة  قانون نيوزيلندا   282
أي مسألة قيد النظر أمام محكمة أو ( أ)لا تقوم المفوضية بالتحقيق في ( )"أ) 32، الجزء الرابع، الفقرة 36، الحاشية رقم قانون كينيا   283

 ..."(.هيئة قضائية 
 (.أ( )4( )4) 1، الفقرة170، الحاشية دليل معالجة الشكاوى في أوغندا    284
 (.أ( )2) 18، الجزء الثالث، المادة 87، الحاشية رقم  قانون تنزانيا   285
 (.أ( )2) 6، الجزء الثاني، الفقرة 116، الحاشية رقم قانون غانا   286

http://www.ihrc.ie/download/pdf/amicus_curiae_guidelines.pdf
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"قانونية
287

تتعامل مع شكاوى  أن جنوب أفريقياوطنية لحقوق الإنسان في لمؤسسة اله يجوز لومع ذلك، فان. 

فيها عملية والطريقة التي تتم سير ال" منشكاوى بال يتعلق ها تنظر فقط بما، ولكنقضاياهافي حكم  صدر

هذه  ارتقتما ، وإذا يةقانونهيئة قضائية أو  هيئة أو في ،من هذا القبيل قانونية محكمةجلسات الاستماع في 

".يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية الى ماالشكوى 
288
 

 

صادرة لحقوق الإنسان مراجعة قرارات نهائية  أخرىفي المقابل، يحظر على الاطلاق على مؤسسات وطنية 

في أي  قيتحقال سيراليونالفي  لحقوق الإنسان الوطنية على سبيل المثال، لا يمكن للمؤسسة. محاكمعن ال

".ل محكمة مختصةبَمن قِصدور قرار بحقها بالفعل  تم " مسألة
289
 

 

 سلطة القضاء عيقمواضيع تُ( 2)( ب) رابعًا

 

 نظرة عامة  . 1

 

حماية الحقوق والحريات في  73الإنسان في إطار القانون رقم حقوق العليا لمفوضية الولاية  الى نطاقا نظرً

 ينبغي علىفي التشريعات، بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ووالتي يحميها الدستور العراقي، 

صادية الاقت ،السياسية ،حقوق الإنسان النظر في الشكاوى التي تشمل الحقوق المدنيةالعليا لمفوضية ال

 لدستو  العراقي والقوانين،ا ية بموجبمحم هذه الحقوق المنصوص إن. الاجتماعية، والثقافية 

 .ا فيهاالتي يكون العراق طارفً الدولية والاتفاقيات ،والمعاهدات

 

مكن يُ. ك تلك الحقوق من قبل الآخريناحترام هذه الحقوق ومنع انتها ا فيا إيجابيًعلى الدولة التزامًإن 

الجة معهذه الحقوق من خلال عملية حقوق الإنسان أن تلعب دورا حيويا في تعزيز وحماية العليا لللمفوضية 

 .تعزيز هذه الحقوق في جميع أنحاء العراقالشكاوى، وفي تسهيل 

 

، الاجتماعية، والثقافية ،الاقتصادية، السياسية، بالإضافة إلى تأكيد ولايتها القضائية على الحقوق المدنيةو

بفئات  قائمة م للجمهو قدِتُأن حقوق الإنسان النظر في النموذج الفلسطيني، والعليا للمفوضية ينبغي على ا

 تقع ضمن إختصاص المفوضية من أجلللشكاوى للمساعدة على تحديد نطاق المواضيع التي توضيحية 

إن . نسانالعليا لحقوق الإمفوضية الالشكاوى التي تقع خا ج نطاق اختصاص ب ، فضلا عن قائمةسماعها

 .عملية الشكاوى وتعزيز فهم الجمهور لحقوقهم هذا من شأنه تسهيل كفاءة

 

 73رقم  القانونأُطر   . 2

 

العليا لحقوق مفوضية النتهاكات حقوق الإنسان التي تقع تحت ولاية نطاق واسع لا قدِميُ 73رقم  القانونإن 

ى تلقّ حقوق الإنسانالعليا لمفوضية ليجب على ا نص فقط على انهت 7المادة إن . الشكاوى الإنسان في معالجة

                                                 
قد "تشير إلى أن المفوضية ( )V( )ج( )2) 27، المادة 3جزء الثاني، قسم ، ال213، الحاشية رقم قانون حقوق الإنسان في استراليا   287

حيثما تم التعامل مع : ما تم تقديم شكوى إلى المفوضية تتعلق بأي عمل أو ممارسة... إذا ... تقرر عدم التحقيق في أي فعل أو ممارسة 

رأي المفوضية بأن موضوع الشكوى قد تم التعامل معه  وكان من -موضوع الشكوى بالفعل من قبل المفوضية أو سلطة تشريعية أخرى

 ... "(. بشكل كاف 
 (.3( )1) 4، المادة 248، الحاشية رقم 2770إجراءات معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا لسنة     288
 (.أ) 18، الجزء الثالث، المادة 213، الحاشية رقم 2774قانون  سيراليون لسنة     289
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..." الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون"الشكاوى حول 
290

 ، وأنه يجب على المفوضية إجراء

.لحقوق الإنسان" انتهاكات"تحقيقات أولية حول 
291

 

 

طبيعة انتهاكات حقوق الإنسان التي قد يتم التحقيق فيها من لا يضع أي قيود على  73 رقم القانونلذلك، فان 

من  ةوغير المقبول ةالمقبول ذلك، لا بد من وضع معايير للمواضيعومع . حقوق الإنسانالعليا لمفوضية القبل 

د الإجراءات بالنسبة حِ، وتوتثبيت مواضيع إختصاص مُسبَقة، تضمن العدالة لصاحب الشكوى وللمتهم أجل

ضمن ولاية ورؤية  كاوى تقعشالد من أن معالجة الشكاوى، والتأكُب الخاصة وظائفالن الذين يؤدون للموظفي

 .المفوضية

 

 .الاختصاص الموضوعيب جديرٌ بالذكر لا سيما لوضوح لوائحه الخاصةالفلسطيني النموذج إن 

 

 نماذج مُقارنة  . 3

 

عرض موضوعًا يقع كانت الشكوى تَفي ما إذا  أن تنظر لحقوق الإنسان المؤسسة الوطنيةلوائح يجب على 

بعض المبادئ التوجيهية لمؤسسات وطنية تقوم . حقوق الإنسانالوطنية ل ضمن مواضيع ولاية المؤسسة

أن تنظر، إضافة إلى الحقوق  لمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانل يجوز تحديد ما إذا كانلحقوق الإنسان ب

 ،الحقوق الاقتصادية بيل المثال، بسبب كونعلى سف. تصادية والاجتماعيةفي الحقوق الاق ،المدنية والسياسية

يمكن للجمهور تقديم الشكاوى بشأن ف، جنوب أفريقياوغانا  متضمِنة في دستوروالثقافية  ،والاجتماعية

 .هذه الحقوقنتهاكات ا

 

الاعتقال غير المشروع ": لحقوق الإنسان تشمل المفوضية الغانيّةض أنواع الشكاوى المقدمة إلى بع

، التمييز بين رهن التحقيقمن هم هم ه فيتأخير في محاكمة المشتبعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، الوالا

من حرمان الأطفال "، وكذلك حالات يتم فيها "العمل، والعنف المنزليوالتحرش الجنسي في مكان الجنسين 

."بسبب معتقدات والديهم... العلاج الطبي 
292

 

 

 ز اختصاص المفوضيةلتمييبسرد مبادئ توجيهية واضحة  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسانتقوم 

على موقعها على الانترنت
293

م أمثلة عن قدِالالكتروني للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان تُ موقعإن ال. 

الشكاوى المرفوضة الشكاوى المقبولة و فئات
294

 الصالحة للنظر فيها من قِبَلالشكاوى  نطاقتحديد من أجل . 

 :ةممكنالوى اشكالفئات لحقوق الإنسان بادراج القائمة التالية ل الوطنية المؤسسة، تقوم المحكمة

  ،ل أجهزة بَمن قِأما حالات انتهاك الحريات الأساسية للمواطنين من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية

 مدنية؛أمنية أو هيئات 

                                                 
 (.1) 7، المادة (2776) 73قم القانون العراقي ر   290
 (.2) 7المادة . نفس المصدر   291
 .177، في 287، الحاشية رقم التجربة الغانية -، مفوضية حقوق الإنسان في أفريقيا مختصر  292
 : متاح على الموقع التالي،  282، الحاشية رقم معالجة الشكاوى في فلسطين  293

http://www.ichr.ps/etemplate.php؟id=10&lid=9.   
 .نفس المصدر   294

http://www.ichr.ps/etemplate.php؟id=10&lid=9
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  والتي تشمل الاعتقال والاحتجاز دون اتباع الإجراءات القانونية،  يةخدمات الأمنبالقضايا تتعلق

وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، والتأخير في تقديم الوالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، 

 التهم؛ اد المحتجزين إلى المحاكمة أو ترتيبالأفر

  الوطنية الفلسطينية لالتزاماتها القانونية؛امتثال السلطة حالات عدم 

  باع الإجراءات القانونية ومبادئ العدالة؛فيها  إتّّ متعلقة بالتعيين والتوظيف، والتي لم يتمحالات 

 العرق ، الدين،بناء على اعتبارات الجنسيزية في تطبيق سيادة القانون، حالات من الممارسات التمي ،

 ية؛أو الانتماءات السياس ،اللون

  صحيح للقانون، التطبيق الحالات الفشل في شرح القرارات، والتأخير في تنفيذ القرارات أو

 والحالات التي يتم فيها إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة؛

 ؛احالات تدخل في اختصاص السلطة القضائية وعدم الامتثال لأحكامه 

 ؛والسلطات العامة حالات يتم فيها استغلال وإفساد المناصب 

 و ؛على ممتلكات المواطنين حالات تتعدى فيها السلطة التنفيذية 

  على سبيل  ، ولكن ليسفي القوانين مثلًاالمنصوص عليها تقديم الخدمات فشل السلطة التنفيذية في

التعليم، والخدمات الطبية؛الحصر، معالجة السكن، 
295

 

 

الشكاوى التي تقع خارج نطاق قصيرة ب ا قائمةأيضً لحقوق الإنسان الفلسطينيةالوطنية  تقدِم المؤسسة

 :والتي تشملسلطتها، 

 شكاوى بشأن النزاعات بين الأفراد أو المؤسسات الخاصة؛ 

 المحاكم أو غيرها من هيئات التحكيم؛ تم رفعها بالفعل الى قضايا 

  متعلقة بالحصول على المساعدات الإنسانية؛شكاوى 

  و ؛الإنسان الفلسطيني متعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوقشكاوى 

 انتهاك مستمرًالاالانتهاك، إلا إذا كان  وقوععلى قد إنقضى أكثر من عام  إذا كان.
296
 

 

 الإحالة الخا جية نُظُم ( ت)  ابعًا

 

 نظرة عامة  . 1 
 

التي تقع خارج نطاق  لشكاوىم إحالة خارجية لظُنُ تمتلك لحقوق الإنسان العديد من المؤسسات الوطنيةإن 

على  أكثر قدرة أو، حينما تقع الشكوى داخل نطاق ولاية المفوضية، وتكون هناك هيئة أخرى ولاية المفوضية

 .المحكمة الجنائية التعامل مع الشكوى، مثل

 

 73بموجب القانون رقم أمرٌ مطلوبٌ الإحالة إلى النيابة العامة  نسان، انحقوق الإالعليا للمفوضية بالنسبة ل

الأخرى سلطات الأو  الآخرين ، ولكن الإحالة إلى مقدمي الخدماتضروريٌ الإجراءات القانونية أمرٌإن حيث 

، خدمات الرعاية الشرطة، قد تشمل هذه، ولكنها لا تقتصر على. ةًأو مفيد ةًكون أيضًا ضروريتقد 

 .ثيرت في الشكوىلمعالجة قضايا معينة أُ بشكل أفضل مُعدَةأو منظمات أخرى  المجتمع مكونات ،الاجتماعية

                                                 
 نفس المصدر   295
 نفس المصدر   296
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العراقية العليا لحقوق الإنسانمفوضية ال على شاكلة
297

لحقوق  مؤسسات الوطنيةعديد من اليمكن لللا ، 

 وبدلا من ذلك، يجب عليهم. حقوق الإنسان قد وقعلنتهاك الالزمة حول ما إذا كان إصدار قرارات مُ الإنسان

من خلال الوسائل  بحثلل ملائمةرت الشكوى عتبِة المختصة إذا أُإحالة القضايا إلى السلطات القضائي

.القانونية
298

 

 

 نموذج إذا بدا. الفرد ضد قضايا ممنهَجةكن المعايير لتصنيف الشكاوى مجموعة م وضعأيضًا ينبغي 

تطلب ي الذيو ةحقوق المؤسسيللنتهاكات الا نحو امستمرً انزوعً بوضوح ظهِريُقد  ، فإنهبانه ممنهجًاالشكاوى 

حقوق الإنسان أن تنظر في وضع العليا للمفوضية على ا وبالإضافة إلى ذلك ينبغي. صًا وواسعًالا متخصِتدخ

حقوق الإنسان العليا لمفوضية الن نسان والنائب العام، للتأكد من احقوق الإالعليا لمفوضية المذكرة تفاهم بين 

 .قضايا بطريقة سليمة من الناحية الاستراتيجيةال تقوم باحالة

 

 73رقم  القانونأُطر .   2 

 

العليا مفوضية الحالة القضايا التي تقع خارج نطاق سلطة مهمة االى  73 لعراقي رقمالقانون الم يتطرق  

مؤسسة  الإحالة عندما تكون هناك مهمة ولم يتطرق القانون أيضا الى. حقوق الإنسان إلى هيئات خارجيةل

 مهمة ية بتثبيتمفوضالح نصَومع ذلك، تُ. ية قد تكون في وضع أفضل لحل شكوى معينةمفوضالأخرى غير 

، مثل للإستجابةالشكاوى، فضلا عن تحديد موعد نهائي  ضمن مبادئها التوجيهية لمعالجةالإحالة الخارجية 

المهمة أن تساعد على تسهيل وصول  هذه من شأن مثلإن . جنوب افريقياو تنزانيافي  تلك التي تم وضعها

وعلاوة على ذلك، فإن مثل هذا المهمة ستسمح . لإسترداد الحقوق المُثلى هيئةالأو  الجمهور إلى الجهاز

 .ضمن نطاق ولايتها التي تقع بصورة أكثر وضوحا انتهاكات حقوق الإنسانبتركيز مواردها على  للمفوضية

 

 نماذج مُقارنة  . 3 

 

لإستجابة المفوضية لإحالة  فترة زمنية مثالية تتضمن لوائح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تنزانيا في

الداخلي لتوزيعل إحالتهاالشكاوى إلى هيئات أخرى أو 
299

المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في وبالمثل، فإن . 

كون أكثر فعالية قد ت"شكوى لا تقع ضمن ولايتها القضائية، أو كون ال في حالِ ،تقتضييقيا جنوب افر

أيام 0أنه يجب إحالة الشكوى في غضون ف، "وسرعة إذا ما تم التعامل معها من قبل هيئة أخرى ملائمة
 300

. 

                                                 
دعاوى قضائية تتعلق بتحريك "، يجب على المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تقوم (4) 7، المادة (2776) 73القانون العراقي  رقم    297

 ."وإبلاغ المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالنتائج[  الضرورية]بانتهاكات وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية
 :، تم الاطلاع عليها آخر مرة على الموقعمعلومات الشكاوى -انظر على سبيل المثال، مفوضية حقوق الإنسان في استراليا    298

 http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/index.html 
عند تنفيذ دورنا في معالجة )" 10، ص(2717)لائحة خدمات المُراجِع في مفوضية حقوق الإنسان والحكم الرشيد في تنزانيا لسنة    299

وى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد، سنسعى من أجل تسوية هذه الشكاوى في الوقت الملائم وبطريقة فعالة الشكا

المشار اليه آنفًا لائحة حقوق ]، . "(يوما من تقديم الطلب 21بالإقرار باستلام  الشكاوى في غضون : في هذا الصدد، سنقوم. وحكيمة

  [.نياالمُراجِع في تنزا
 (.1( )7) 1، الجزء 222، الحاشية رقم دليل الشكاوى في جنوب أفريقيا    300

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/index.html
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تقوم أن تكون مباشرة، حيث ب تسمح لهذه الإحالات افريقيا جنوبإن المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في 

تقوم المفوضية بتمرير ، حيث ةغير مباشرتكون الشكوى إلى الهيئة المختصة، أو  المفوضية بتمرير

.صاحب الشكوى إلى الهيئة المختصةب الخاصة معلوماتال
301
 

 

 للشكاوى بروتوكول التوزيع الداخلي( ث) ابعًا 

 

 نظرة عامة  . 1 

 

من وذلك ضرورية عتبَر تُ ما المبادئ التوجيهية لتحديد الاجراءات التي يمكن اتخاذها في ما يتعلق بشكوىإن 

في المؤسسات . لوفاء بولايتهااقوق الإنسان وحالعليا لمفوضية ال لخدمة معالجة الشكاوى في فعالأجل أداء 

 رقرتُ هي التي بصورة عامةوتلقي الشكاوى بفة مكلَدارة الداخلية لإا تكون لحقوق الإنسان، الوطنية الأخرى

لشكاوىالأولي ل الفرزعملية سير ما خلال  شكوى قبولأو  إحالة، أو رفض،
302

قبول الشكوى من قِبَل بعد . 

يمكن أن يشمل إجراء المفوضية فان الإجراء اللاحق الذي ستتخذه ، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

 .الإحالة الخارجية، أو خيارات أخرىلطرق البديلة لتسوية النزاعات، استخدام االتحقيقات، 

 

 الفرز( 1( )ث) رابعًا

 

 نظرة عامة  . 1

 

مجموعة حيث يتم تقييم الشكوى من خلال  ةمهم فحصهي مرحلة  التي تم تقديمها وىاشكلالأولي ل الفرزإن 

من   اأو قبوله بشأن ما إذا كان سيتم رفض الشكوى تم إتخاذهادة سلفا وقرارات محدَالمعايير المتنوعة من 

 أيضًا ها تؤثرلصاحب الشكوى، ولكن ذات أهمية كبيرةهي مثل هذه القرارات إن . الإجراءاتمزيد من أجل ال

 .حقوق الإنسانالعليا للمفوضية الشكاوى ككل في اب الخاصة عمليةاللسير الكفوءالفعال و الأداء على

 

 ا، مثلًامعايير واضحة وثابتة مسبقً الىينبغي أن تستند شكوى ال فض إن القرا ات بشأن ما إذا كان سيتم 

الصلاحية  وعما إذا كانت الشكوى تقع ضمن نطاق الشكوى تقديمكان قد تم تلبية جميع متطلبات  ما إذا

ها من أجل المزيد أو قبول الشكوى بغض النظر عما إذا تم رفضو. ية العليا لحقوق الإنسانمفوضلل المُحدَدة

الشكوى في  صاحب عند استلامها، وينبغي ابلاغ لكل شكوى وارد ينبغي تخصيص رقمفمن الإجراءات، 

 .صيانة قاعدة بيانات للشكاوى التي تم إستلامهاوينبغي أيضا . دةمحدَزمنية غضون فترة 

 

 73رقم  القانونأُطر  . 2 

 

المفوضية من قبل  لشكاوىمعالجة ا وظيفةجراءات لإو الشكاوى فرزلمتطلبات  73القانون رقم ق رّلم يتط

ولوية لتطوير إعطاء الأ م على مجلس المفوضينحتِتوجيه يُالهذا النقص في إن . العليا لحقوق الإنسان

 .الشكاوى إجراءات معالجة
                                                 

 (.7( )7) 1في . نفس المصدر    301
، إدارة الشكاوى وإطار سير عملية المسائلة الإدارية المستندة على النتائجأنظر، على سبيل المثال، مفوضية حقوق الإنسان الكندية،    302

، والذي يعطي خمس (1) 3، الجزء 222، الحاشية انظر، على سبيل المثال، دليل الشكاوى في جنوب افريقياولكن . 2، ص (2774آيار )

 .فئات للتصرف بالشكوى، بما في ذلك صرف النظر، الإحالة، الرفض، التسوية، أوالإستنتاجات
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 قارنةمُنماذج     .3

 

أو ، إما عن طريق البريد) بصورة مدوَنةيم الشكاوى تقد إن معظم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تطلب

إن جراءات تقديم الشكاوى في . الوثائق الداعمة ذات الصلةب ، ومرفقة(االبريد الإلكتروني، أو تسليمها شخصيً

يكون صاحب الشكوى غير قاد  على إختزال الشكوى  ماحيثو. هذا النموذج عتبِيا تَاستراليا وجنوب أفريق

 .الأمر في ذلك تقديم المساعدة ينبغي على موظفي المفوضيةانه كتابةً، 

 

للشكوى وتسجيلها في  تخصيص رقم وارد سجل الشكاوى نيَضمَن أميشكوى، الي تلقّ عند، جنوب أفريقيافي 

سجل الشكاوى
303

إشعار صاحب الشكوى باستلام  فة إلى ذلك، يجب على أمين سجل الشكاوىوبالإضا. 

الى صاحب الشكوى لشكوىا واردرقم  يوما، وتقديم 14في غضون  الشكوى
304

من  الشكوى تسجيلعند . 

من أجل أيام  3عضو في برنامج الخدمات القانونية في غضون الى  إحالتها ، يجبأمين سجل الشكاوى قِبَل

تقييماللفحص وا
305
. 

 

،  رئيس الدائرة جنوب أفريقيافي حالة ) ما القائمين على إعادة النظر في شكوى الأولي يتطلب منتقييم إن ال

ر ، وإذا كان الأمق الإنسانلحقو الوطنية ت الشكوى تقع ضمن اختصاص المؤسسةتحديد ما إذا كان( القانونية

إذا كانت . على التعامل معهابصورة افضل قادرة  ىخرهيئة أ ا إلىخارجيً كذلك، ما إذا كان ينبغي أن تُحال

لحقوق الإنسان وغير مناسبة للإحالة الخارجية، فعند ذلك  الوطنية قع ضمن اختصاص المؤسسةالشكوى ت

، أو التفاوض، المصالحة، الوساطة، التحقيقستقوم لجنة معالجة الشكاوى بتحديد الخطوات المقبلة، مثل 

.التي يجب إتخاذهال هذه العمليات وأشكا
306

 

 

إتصال  على ملتتش ق الإنسانالتي تقوم بها المؤسسة الوطنية لحقو الشكاوى فرزإن عملية  أستراليا،في 

غيرها من عمليات تقصي الحقائقعن وكذلك  تهمممظلعن معهم كاوى بالمستدعين للحديث شموظفي ال
307

 .

لتعليق وتزويدهم بنسخة من الشكوى، وطلب ا، مالمدعى عليهبالاتصال ب ا، تقوم المفوضية ايضًاعمومً

.اعليه
308

 

 

 فرزبالمكتب المختص نظر ما، يَ الاجراءات التي يمكن اتخاذها في ما يتعلق بشكوى ، قبل إقرارايرلندافي 

 :تشمل ما يليالتي مجموعة من المعايير  في الشكاوى

 ؛ما إذا كان الطلب مجهول الهوية 

 ِلة؛ما إذا كانت المعلومات غير كافية أو غير صحيحة، أو مضل 

 الطلب؛بما يتعلق يما إذا كان هذا الشخص قد تعاون مع المفوضية ف 

 وأحداث الشكوى على  حديد الوقائع بدقة نظرا لمرور زمنمن الصعب ت ما إذا كان ، 

                                                 
 (.4) 3، المادة 248، الحاشية رقم 2770إجراءات معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا لسنة     303
 (.7) 3، في نفس المصدر   304
 (.17) 3، في نفس المصدر   305
 (.3)1-( 1)1، الفقرة 222، الحاشية دليل معالجة الشكاوى في  جنوب أفريقيا   306
 : سير عمليات الشكاوى في المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان، وهي متاحة على الموقع التالي   307

http://www.hreoc.gov.au/pdf/complaints/UD_complaint_process.pdf.  
 نفس المصدر   308

http://www.hreoc.gov.au/pdf/complaints/UD_complaint_process.pdf


                                                 :الإنسان لحقوق العليا العراقية المفوضية                                                                      الإنسان وحقوق الدولي القانون معهد

 القانوني والإطار والأنظمة اللوائح                                                                                                                                 

 

  

104 

 

  تحقيقالتكاليف المتوقعة لإجراء.
309

 

 

 .على هذه المعايير ابناءً ولي، يمكن قبول الشكاوى أو إغلاقهاالأ خلال مرحلة الفحص

 

 (ADR) الطرق البديلة لتسوية النزاعات( 2) (ث)رابعًا 

 

 نظرة عامة  . 1

 

 زعات نال لتسويةللطرق البديلة على مسائل مناسبة  شكوىال الأولي للشكوى عن إنطواء فحصاليكشف قد 

(ADR) متعلقة بالأراضيمسائل غير معقدة ، مثل قضايا الأسرة، ومسائل التمييز في التوظيف، أو.
310

 

 

 73رقم  القانونأُطر   . 2

 

كوسيلة لتحقيق ( ADR) النزاعات الطرق البديلة لتسويةلا يتطلب ولا يحظر استخدام  73 رقم القانونإن 

ية العليا ومع ذلك، يجوز للمفوض. حقوق الإنسان في تلقي الشكاوى والتحقيق فيهاالعليا لمفوضية الولاية 

آلية فعالة لحل أنواع معينة من الشكاوى  عات هيازالطرق البديلة لتسوية النبان  أن تقرر لحقوق الإنسان

ا سببً في شكوى ما المسالة التي تتم معالجتها عندما لا تخلقفي الواقع، . صل إلى اتفاق وديحيث يمكن التو

قد فشير إلى وجود انتهاك من شأنه أن يتطلب تدخل المحكمة، تُ لإقامة دعوى، ولم لصاحب الشكوى قانونيًا

الآلية الوحيدة المتاحة لتقديم التعويض عن بعض انتهاكات حقوق  النزاعات ويةتكون الطرق البديلة لتس

 .الإنسان

 

بروتوكولات توفير ال النزاعات، ينبغي على لطرق البديلة لتسويةلحالات المناسبة للتسهيل التوزيع الداخلي ل

 .الإحالة أو التعامل معهاآليات ، والنزاعات لطرق البديلة لتسويةتأهل لتحالات التي قد الالتوجيه بشأن 

 

 قارنةمُنماذج   . 3

 

ما إذا كان ينبغي حول العوامل التالية باعتبارها مؤشرات مهمة  الأوغنديةتُحدِد مفوضية حقوق الإنسان 

 :النزاعات الطرق البديلة لتسويةشكوى من خلال في التوسط ال

 ح لهذه المسألة؛لِالمُ الطابع 

 و ؛والمدعى عليهلعلاقة بين صاحب الشكوى ا 

 ّد المسألةتعق.
311

 

 

 كونالنزاعات قد ي ى الطرق البديلة لتسويةلا ما تحديد ما إذا كان يجب تقديم شكوى خلال هذه المرحلة، إن

.النزاعات بالطرق البديلة لتسوية تقبل إذا كانت الأطراف المعنيةما  الإستعلام عن وذلك عِبرَ بسيطًا
312

 

                                                 
والطلبات المقدمة ( ب( )1) 7الإنسان المبادئ التوجيهية للتعامل مع الطلبات المقدمة بموجب المادة المفوضية الايرلندية لحقوق    309

 .3، المرحلة 2777، من قانون مفوضية حقوق الإنسان 17المادة  بموجب
 (.1) 0، الفقرة 170، الحاشية رقم دليل الشكاوى في أوغندا   310

 نفس المصدر   311
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 التحقيق( 3( )ث) رابعًا

 

 نظرة عامة   . 1

 

إن سلطة إجراء . صلاحيات واسعة في التحقيقيمنح للمفوضية العليا لحقوق الإنسان  73رقم  القانونإن 

 جراءاتلإ  التفاصيل وضعية العليا لحقوق الإنسان مفوضمن اليتطلب . مسؤوليات كبيرةتجلب التحقيقات 

 :تقوم بما يلي التي وسير عمليات التحقيق

  لمحققين؛المؤهلات والخبرات اللازمة لالتأكد من 

 توحيد عمليات جمع الأدلة؛ 

 ؛لأدلة حال جمعهاالمناسب ل الحفظو ضمان الصيانة 

 و لضحايا والمتهمين، وجهات معنية أخرى؛حماية سرية ا 

 حقوق الإنسانالعليا للمفوضية اداخل وخارج  ق مع الإدارات والإجهزةالتنسي. 

 

جراءات التحقيق النظر في العليا لحقوق الإنسان الخاصة بامفوضية اللوائح على علاوة على ذلك، ينبغي 

 :تشمل هذهو. أخذها بنظر الإعتبار أنواع مختلفة من التحقيقات الخاصة بحقوق الإنسان التي يمكن

  ؛الموقعفي بالتحقيق التحقيق الميداني، والمعروف أيضا 

  ،شخصيا أو عِبر الهاتف؛إما المقابلات 

 ؛الوثائق أو السجلات الموجودة رشيف عنالأبحث في ال 

 و ؛للوثائق مراجعات 

 لةختبار الأدِإ 

 

هو المسؤول  حقوق الإنسان قد حدث ومنلنتهاك الاتحقيق هو تحديد ما إذا كان إن الهدف من وراء أي عملية 

وذلك المحققين  كتابة التقارير من قبل وتوثيقها، ويجب هايجب تسجيلحال جمع المعلومات، . الانتهاك عن ذلك

 .أخرىلمراجعتها من قبل جهات معنية 

 

الذين يملكون القدرة  ومن اا جيدًتدريبً ينن من ذوي المهارات العالية ومدربَتوظيف محققي تتطلب هذه المهام

 يجب على المحقق إبداء. عرقية، والسياسيةوال ،على العمل بشكل جيد مع الناس من مختلف الخلفيات الدينية

 .الشكوى بطريقة محايدة وغير منحازةللتنوع والقد ة على العمل بصبر وتعاطاف مع المشتركين ب الاحترام

 

 73رقم  القانونأُطر .    2 

 

عن  وليةالأتحقيقات القيام بال"العليا لحقوق الإنسان مفوضية المن  تتطلب 73من القانون رقم ( 2) 7دة الماإن 

 العليا لحقوق الإنسانمفوضية المن  تتطب( 3) 7والمادة  ."لوماتالمع انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على

الواردة الى المفوضية العليا لحقوق الإنسان وإجراء التحقيقات الأولية، إذا إقتضى  التأكد من صحة الشكاوى"

حقوق الإنسان من أجل العليا لمفوضية في مجال التحقيق للصلاحيات واسعة  هذه الواجبات تمنح. "الأمر
                                                                                                                                                             

 :معلومات عن الشكاوى، متاح على الموقع اللكتروني -مفوضية حقوق الإنسان الاسترالية  312
http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/index.html. 

 

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/index.html
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يسمح بان القانون يبدو  حيث -المعلومات الواردة من مصادر أخرى ابعة الشكاوى التي تتلقاها، أومتابعةمت

 (.، انظر أعلاهالخاصة بالتحقيق التلقائي مناقشةالللاطلاع على . )بالتحقيقات التلقائية

 

سياق المعلومات ل ضاعية العليا لحقوق الإنسان بعض الصلاحية لإخمفوضللبالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون 

رات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والهيئات الوزا ، على سبيل المثال، على(8)لمادة ا تفرض. التحقيق

العليا مفوضية البأعمال ومهام  تقديم الوثائق والبيانات والاحصائيات والمعلومات ذات الصلة"المستقلة كافة 

.ية بإبلاغ مجلس النوابمفوضال تقومس أو" محدد لحقوق الإنسان في موعد
313

 

 

 قارنةمُنماذج    . 3

 

 بعض تلك المؤسسات تمتلك. لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية التحقيق تختلف اختلافا كبيرا بين سلطاتإن 

الوطنية  إن المؤسسة. اأكثر تواضعً هي لبعض الآخرلتحقيقات، واالوطنية لحقوق الإنسان صلاحيات واسعة ل

إصدار مذكرة  صلاحية ا في ذلكتمتع بصلاحيات موسعة بم، على سبيل المثال، تغانافي لحقوق الإنسان 

صلة بالتحقيقأو ورقة قيد ذات أي وثيقة  إحضار تطلب حضور شخص أو تحضير
314

استجواب  ، وصلاحية

ضيةالمفو لبَقِمن قيد التحقيق  خص في ما يتعلق بأي موضوعأي ش
315

على وثائق أو  ، وصلاحية وضع اليد

أدلة أخرى
316
. 

 

 لمثولامن أجل إصدار طلب إستدعاء نافذ للشهود  صلاحية لحقوق الإنسانالوطنية  المؤسسةتمتلك ، كينيافي 

ء يتطلب استخدام ستدعاالا أنواع طلبات كل نوع منإن . الوثائق ا أمام المفوضية، أو من أجل تحضيرشخصيً

استمارة موحدة
317

التحقيق لمحققين لديهم صلاحية زيارة مواقعاوبالإضافة إلى ذلك، فان . 
318

، كما يجوز 

.ستماع عامةجلسة إعقد  في علة التي تم جمعها للشروالأدِاستخدام 
319

 

 

ا لديه لحقوق الإنسان الوطنية الشكوى تتطلب التحقيق، فان المؤسسة بأن قرار، عند الإجنوب افريقيافي 

رها من الأدلة والوثائق، وغي ،والمعلومات ،شهادةال قانون إنشائها، بان تفرض بالقوةالصلاحية، بموجب 

مجموعة أساسية من المعايير  يُلبّيعن طريق إخطار كتابي " حقيقبشكل معقول فيما يتعلق بأي ت ةالضروري"

دة بموجب القانونالمحدَ
320

 مجبرين المفوضية امتم استدعاؤهم للمثول أمالذين يالشهود علاوة على ذلك، فان . 

إنشاء المؤسسة الوطنية ومع ذلك، فإن قانون . م الذاتلو ان المعلومات تجرِ حتى تقديم شهادة أو وثيقةعلى 

هذه الشهادة في  خلال تجريم الذات التي تم الحصول عليها من أدلةر الحماية ضد استخدام يوفِلحقوق الإنسان 

.الإجراءات الجنائية
321

 

 

                                                 
 .8، المادة (2776) 73القانون العراقي رقم    313
 (.أ( )1) 217، الفقرة مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية، 16، الفصل دستور جمهورية غانا   314
 (.ب)( 1) 217في . نفس المصدر   315

 (.ج( )1) 217في . نفس المصدر   316
 (.أ( )1) 21، المادة 232، الحاشية رقم إجراءات الشكاوى في كينيا   317
 (.ب( )1) 21المادة . نفس المصدر   318
 (.ج( )2) 21في المادة . نفس المصدر   319
 .7، المادة 77، الحاشية رقم قانون جنوب أفريقيا   320
 .نفس المصدر   321
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في المفوضية كتابة  التحقيق قد يكون مطلوبًا من موظفي فدلة، التحقيق في الشكاوى وجمع الأبالإضافة إلى 

أكثر أو أقل  قد تكون هذه التقارير. الشكوى تقرير عن النتائج التي توصلوا اليها وتوصياتهم من أجل توزيع

 أوغندافي  لحقوق الإنسان الوطنية على سبيل المثال، تقدَم المؤسسة. ا على أهداف المفوضيةاعتمادً رسميةً

 :الفئات التالية على ملتشلة عن الشكل العام لتقرير التحقيق والذي يلوائح مفصَ

 ،الخلفية 

 ،الهدف 

 منهجية،ال 

 ،تحديد المستفيدين والضحايا 

 ،النتائج 

 ملاحظات،ال 

 الرأي، و 

 توصياتال.
322

 

 

تخاذ ا نحو إدمًالمضي قُ بشأن تقديم المشورة إلى المفوضية على لتوصياتمل اتقد تشفهذا المعيار،  بموجب

تخاذ لإجلسات استماع عامة أو الإحالة ، وعقد الطرق البديلة لتسوية النزاعاتإجراءات علاجية مثل 

 .قانونيةالجراءات الإ

 

 القضايا تعقُبقاعدة بيانات (  ج) ابعًا 

 

 نظرة عامة  . 1

 

لحقوق  العليا مفوضيةلكل شكوى له أهمية كبيرة لبيانات المعلومات للقاعدة حماية الصيانة وضمان إن 

 .أغراضًا عدة الشكاوى يحقق تسجيلالقضايا، أو  إن قاعدة بيانات تعقُب. الإنسان

 

في المستقبل  برزت شكاوى ذات صلةالرجوع إلى السجلات إذا  لحقوق الإنسان العليا تتيح للمفوضية أولًا، 

ا لالتزام هذا مهم بوجه خاص نظرًإن . في دعوى قضائية ةضروريفي شكوى ما وأصبحت  تم جمع أدلةأو 

جراءات الإإحالة القضايا إلى المدعي العام إذا كان من الضروري اتخاذ العليا لحقوق الإنسان بمفوضية ال

 .قانونيةال

 

 التعرُف على أنماط  قضايا ان منالإنسحقوق العليا لمفوضية ال مكِنتُثانيًا، إن قاعدة بيانات تعقُب القضايا س

حقوق الإنسان في العراق، ووضع بيانات إحصائية عن مجموعة متنوعة من قضايا حقوق الإنسان التي 

العليا لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان مفوضية الولاية لهذا مهم بوجه خاص نظرا إن . تواجه البلاد

 .نأولى نحو التحسُ هو خطوة الممنهَجة  ماطالأنو المشاكل تحديدفي العراق، حيث إن 

 

العليا مفوضية أخرى للأنشطة  ر ثروة من المعلومات التي قد تقودتوفِ، إن قاعدة بيانات تعقُب القضايا سثالثًا

تقديم و، المطروحة للتحقيق التلقائي ، مثل التواصل مع الهيئات الدولية، وتحديد القضايالحقوق الإنسان

                                                 
 (.3) 7، الفقرة 170، الحاشية رقم وى في أوغندادليل الشكا   322
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ستقاة من إن المعلومات المُ. في التوعية العامة والتعليم بشأن السياسات والقانون، والمشاركة توصياتال

ي من شأنها دعم حقوق الإنسان التالعليا للمفوضية لر معلومات مفيدة من عملية التحقيقات توفِالشكاوى و

وضع ون بحاجة الى إلى الطبيعة الحساسة للمعلومات، سنكومع ذلك، وبالنظر . مجمل عمل المفوضية

 .الآمن للمعلومات حفظلل كذلك آليات، والتامةسرية للبروتوكولات 

 

 73رقم  القانونأُطر   . 2

 

ومع ذلك، فإن . لشكاوىا سجل أوصراحة الحفاظ على قاعدة بيانات تعقُب القضايا  73رقم  القانونلا يتطلب 

تشمل إجراء الدراسات والبحوث حول حالة حقوق الإنسان في  لواجبات والمهام المكلفة بها المفوضيةا

توصيات بشأن القوانين والسياساتالالعراق، وتقديم 
323

، ودعم عملية تقديم التقارير إلى الأمم المتحدة بشأن 

ن الدوليةحقوق الإنسابلتزامات الا
324

، ونشر تقارير منتظمة
325

تفاظ بها تم جمعها والاحيالمعلومات التي إن . 

 .من شأنها أن تساعد على تحقيق هذه الأهداف م معلومات ثمينةقُب القضايا تقدِععدة بيانات تفي قا

  

 قارنةمُنماذج   . 3

 

سجل  القضايا، سواء من خلال آلية من نظام تعقُب الوطنية لحقوق الإنسان تستفيد المؤسسات إن الكثير من

 .مساءلة وتقييم فعّاللقضايا وإدارة كفوءة ل أو غيرها، وذلك كوسيلة لضمان الشكاوى

 

وجه  على لحقوق الإنسان الوطنية إجراءات الشكاوى في المؤسسة تتطلب ،كينياعلى سبيل المثال، في 

الذراع الإداري للمفوضية المكلّف بمعالجة الشكاوى، للحفاظ على  انونية، والتي هيلخدمات القالتحديد دائرة ل

".فيه  هااستلام الشكاوى التي يتمإدخال جميع  يتمالذي "شكاوى  سجل
326

 

 

سجل الشكاوى،  صيانةب ليس فقطمُكلَفة تكون  إن إجراءات الشكاوى  أفريقيا جنوبفي دليل الشكاوى في 

مع كذلك و لحقوق الإنسان الوطنية داخل المؤسسة جدول زمني للإشعار وتبادل المعلوماتبوضع ولكن 

صاحب الشكوى والجهات المعنية الأخرى
327

ند تلقي شكوى، يجب أن يَضمَن أمين سجل الشكاوى ع. 

رسال إعلى أمين سجل الشكاوى يجب . الشكاوى لسجتسجيل الرقم في  وأن يتمللشكوى  تخصيص رقم وارد

.وإعطاء رقم وارد للشكوى يوما 14في غضون إشعار باستلام الشكوى 
328
 

 

لا وجود ، ففي المنظومة الشكوى كنلم ت إذا" هو  جنوب افريقياإدارة الشكاوى في المبدأ الأساسي في إن 

 عددو الشكاوىأصحاب د اعدأ ، وبينالمخزون منهاو شكاوىال بين عدد موازنةكون هناك ت ينبغي أن - "اله

علاوة على ذلك، فان سير عملية الشكاوى و. " ومقدمي الخدمات المدراءو شكاوىالعدد بين ، والمراجعين

تقييم  أدبياتلأنه وكما تم ذكره مرارا وتكرارا في ، "تطور في القضيةلكل خطوة ولكل  تدوين"تتطلب وجود 

                                                 
 (.2) 4، المادة (2776) 73القانون العراقي رقم    323
 (.0) 4المادة . نفس المصدر   324
 (.6) 4المادة . نفس المصدر   325
 .17، المادة 232، الحاشية رقم إجراءات الشكاوى في كينيا   326
 (.3) 4، المادة 248، الحاشية رقم 2770لسنة إجراءات معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا    327
 (.3) 7المادة  .نفس المصدر   328
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."لا وجود لها، ففي المنظومة الشكوى كنإذا لم ت"اوى الشك
329

لى قاعدة بيانات هذا النهج في الحفاظ عإن  

 .بالنسبة للعراق الشكاوى يجب أن يكون مفيدًا

 

للشكاوى على حد سواء  الإجراءات يكونوتسجيل إن تقديم الشكاوى ، داأوغن في الشكاوى دليل معالجة  في 

ير قبول الشكاوى التي تم معايمقبولة وفقا ل إذا وجِدت إحدى الشكاوى بانها غير. ةمقبولالوغير  ةمقبولال

 هذا الأمر ، فيتطلب(لا تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان أو نها ليست ضمن نطاق ولاية المقوضيةلاإما ) إقرارها

. السياسة العامةعلى القانون أو  اوبناءً بصورة جيدةقة أسباب الرفض موثَ أولا، لا بد أن تكون. عدة خطوات

تقديم المشورة الى صاحب الشكوى عن العلاجات القانونية الشكوى  بعد ذلك، يجب على الموظف الذي يستلم

في الشكوى إعادة النظر  الموظف طلبي، و"ادمًعدم القدرة على المضي قُإشعار ب"، إصدار أو العملية البديلة

يوما 37مع المدير في غضون 
330
ستئناف الى الإوبالإضافة إلى ذلك، يجب على الموظف إصدار إستمارة  .

أخيرا، يجب و. إعادة النظرممارسة حقه في طلب حة الوقت الكافي لصاحب الشكوى لتاصاحب الشكوى لإ

.العام مكتب الأضابيرجميع الوثائق وتخزينها في  إستنساخ على الموظف
331

 

 

الإستمارة الرسمية  في هاتسجيل الشكوى قوم باستلامكوى مقبولة، يجب على الموظف الذي يالش عند إعتبار

المضي  بعد ذلك يجب على الموظف الذي يستلم الشكوى. وفتح ملف لصاحب الشكوى لمفوضيةالخاصة با

من  التي يُكشف عنهامة أو جميع الوثائق الداعمة المقدَ في ملف الشكاوى وتصديق ا لضمان دقة التفاصيلدمًقُ

.خلال التحقيق
332
 

 

 ةريّالسِ ( ح) ابعًا 

 

 نظرة عامة  . 1

 

كثير من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لا يقدر بثمن في عملية معالجة الشكاوى ل عنصرٌ ةَريّالسِإن 

المدعى عليهم، وللقضايا وفي الوقت نفسه تحمي خصوصية وأمان أصحاب الشكاوى،  ةالفعال تسويةالل سهِوتُ

 .73القانون رقم  بموجبأمرًا مُلزِمًا إن سِريّة التعامل مع المعلومات الخاصة بالضحية . وموظفي المفوضية

 

 73رقم  القانونأُطر   . 2

 

والأمانة العامة، وغيرهم من  السِريّة على المفوضين، شروط العراقي 73القانون العراقي رقم  يفرض

العليا لحقوق الإنسان الذين يعملون تحت إشرافهممفوضية الموظفي 
333

على وجه التحديد، يتطلب القانون . 

                                                 
مراجعة خطة تطبيق ) 2712شباط  3-1مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، وزارة العدل والتنمية الدستورية المؤتمر الوطني    329

، وهي متاحة على 6و  0، الشرائح 2712الشكاوى، أفضل الممارسات في إدارة : ، موضوع(2711-2770اللائحة الوطنية للضحايا 

 : الموقع

http://www.justice.gov.za/VC/events/2012natconf/paper_sahrc.pdf 
 (.2()1()3) 4 -( 1()1()3) 4، الفقرة 170، الحاشية رقم دليل معالجة  الشكاوى في أوغندا   330
 (.3()1()3) 4في الفقرة . نفس المصدر   331
 (.2()3) 4في الفقرة . نفس المصدر   332
إستلام الشكاوى من الأفراد "، يتعين على المفوضية العليا لحقوق الإنسان (1) 7، المادة (2776) 73القانون العراقي رقم     333

لانتهاكات التي ارتكبت قبل وبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ مع المحافظة على السرية والجماعات ومنظمات المجتمع المدني حول ا

 ".التامة لأسماء المشتكين

http://www.justice.gov.za/VC/events/2012natconf/paper_sahrc.pdf
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ن على هذا النحو، يتعيّو. لأسماء أصحاب الشكاوى" ة التامةريّالسِ"حماية ان حقوق الإنسالعليا لمفوضية ال من

 .ضمن لوائح معالجة  الشكاوىلسرية ل عتباتالعليا لحقوق الإنسان تحديد ضية مفوالعلى 

 

 قارنةمُنماذج   . 3

 

الشكوى،  سِريّة  هذه الوثائق مثل إستمارة الحفاظ على"ن تشير إلى ا الكندية لحقوق الإنسان المفوضيةإن 

التي  التحقيقساعد على ضمان سلامة عملية يبراء، والمعلومات التي تحتويها، تقارير التحقيق وآراء الخو

الشكوى ، بمن فيهم متضررين من تقوم بها المفوضية، ويضمن أن لا تتعرّض حقوق وسمعة الأفراد ال

."للخطر على نحو غير ملائمالمدعى عليهم، والشهود، وأصحاب الشكوى، 
334

 

 

المؤسسات تخدم وتلتزم الكثير من ة جميع مراحل عملية الشكاوى، تسريّلسِ متماثلومن أجل ضمان احترام 

على سبيل . لشكوىبروتوكولات السرية التي تتحكم في مراحل مختلفة من عملية الحقوق الإنسان بالوطنية 

نص معيار صارم للسِريّة في لوائحها، والذي يحافظ على ت الكينية لحقوق الإنسان الوطنية المثال، المؤسسة

أو  أُعطيت لها، مسائل أومعلوماتإفشاء أو نشر لها لا يجوز "الإنسانلحقوق الوطنية  ن المؤسسةعلى إ

".من الشخص الذي قام بالإخبار أو ، دون موافقة مسبقة من أحد الأطرافإستلمتها بسرية
335

 

 

بدأ الأساسي في مة، ولكن حماية الخصوصية هو ريّ، لا يوجد شرط قانوني للسِجنوب أفريقيافي في المقابل، 

تتحدث التي  ،إن مذكرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بمعالجة الشكاوى. الشكاوىعملية معالجة 

د حدِاللوائح يُأو  تشريعالتقديم الشكاوى، تنص على أنه، رغم عدم وجود نص في شرح إجراءات وتَ بالتفصيل

ه السرعة، على وج من المضي قدما انهتمكِسخصوصية عملية التحقيق فان "لشكاوى، ل ةريّسِالطبيعة ال

".أو الوساطة لمسألة عن طريق المصالحة، التفاوض،ا تسويةزيادة فرص إلى في نهاية المطاف ميل وت
336
 

رغم انها ليست مطلوبة من الناحية القانونية، ، الخصوصية والسرية في معالجة الشكاوىحترام إن إلذلك ف

 ".معظم الشكاوى  سواء لمعالجة على حدٍطريقة أكثر كفاءة وفعالية "فانها توفِر 

 

  ينحقوق المُراجِع( خ) ابعًا 

 

 نظرة عامة  . 1 

 

  شرح، قد ترغب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في إصدار الجة الشكاوىمعأنظمة ولوائح كجزء من 

حقوق الإنسانالعليا لمفوضية الاجبات وخدمات وعن الحقوق المتعلقة بالحصول على  جمهورلل
337

يشمل قد . 

يمكن في بعض  حيثمزدوجة لأن المفوضية مكلَفة بأدوار  يةحيادالضمان موضوع  هذا الشرح للحقوق

                                                 
 ، الأسئلة المتداولة باستمرار،المفوضية الكندية لحقوق الإنسان    334

http://www.chrc-ccdp.ca/faq/page4-eng.aspx#12.  
 .14، المادة 36، الحاشية رقم قانون كينيا    335
 .2777، تم التحديث سنة 2771، آذار  0، ص 222، الحاشية رقم دليل معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا   336
: مراجعينا يتمتعون بالحقوق التالية)" 17، ص 377اشية رقم ، الحأنظر، على سبيل المثال، لائحة خدمات المُراجِعين في تنزانيا    337

يرفعوا شكوى إلى الأمين التنفيذي إذا كانوا غير راضين عن موظفي الدعم، وإلى ... تقديم شكاوى، معرفة الحالة القانونية لشكاواهم، 

والخصوصية؛ وعن الحصول على المشورة  رئيس المفوضية في حالة كونهم غير راضين عن الأمين التنفيذي والمفوضين؛ وعن السرية

 ... "(.القانونية 

http://www.chrc-ccdp.ca/faq/page4-eng.aspx#12
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توعية الجمهور بقضايا حقوق  ففي حين يجب على المفوضية. موقفها كطرف محايدالإرتياب في  الأحيان

الحقائق وصانع قرار  طرف محايد لتقصيبمثابة  ، فانها يجب أن تكونتشجيعية نسان من خلال صلاحياتالإ

.الشبه قضائية هاخلال وظائف موضوعي
338

 

 

التي يتوقعها الجمهور من  لتزامات حول نوعية الخدماتالاتشمل أيضا أن  ينللائحة حقوق المُراجِعيجوز 

 .الشكاوى وخاصة فيما يتعلق بإجراءات ،المفوضية

 

 73رقم  القانونأُطر  . 2

 

 73رقم  القانونفي وصفه لإلتزامات المفوضية العليا لحقوق الإنسان الخاصة بمعالجة الشكاوى، لا يفرض 

ستلزم وضع قانون يَلومع ذلك، فإن نطاق المسؤوليات المشار إليها وفقا ل. ينحقوق المُراجِعللائحة صراحة 

 .تقييم وتوزيع الشكاوى اتي يتم إستلامها على للمساعدة واستخدام مثل هذه اللائحة

 

حقوق الإنسان العليا لمفوضية ال وجود لائحة  قوية وشاملة لحقوق المراجعين سيساعد بالإضافة إلى ذلك، فإن

إذا لم يتم . داخل العراقوثقافة حقوق الإنسان تعزيز وتشجيع وتطوير مبادئ من أجل على الوفاء بولايتها 

لحرية الوصول إلى عملية معالجة  ا كافيًافهمً ن لديهملم يكُمفوضية حقوق الإنسان وعمل هور بتثقيف الجم

حقوق الإنسان على معالجة الشكاوى والاستفادة من المعلومات العليا لمفوضية القدرة الشكاوى، ستكون 

 .بشدةم إعاقتها قد تَ من الشكاوى والقرارات المستقاة

 

 نماذج مُقارنة.   3
 

 :ةالتالي ر المعاييروفِت تنزانياإن لائحة حقوق المراجع في 

 

في حل  اهةنزالو ةشفافيالو العدلتقديمها؛ من يوما  21الشكاوى في غضون تلقي الإقرار ب: سنقوم بما يلي

تسوية الطرق البديلة لحل الشكاوى من خلال و؛ ةلاالعد ي معالجة الشكاوى وتطبيقف ةسرعالوالشكاوى؛ 

 تحريكعنية على الامتثال لتوصيات المفوضية؛ وتشجيع الأطراف المو ؛، حيثما كان ذلك ممكناالنزازعات

أربعة مدة إنقضاء حتى بعد  توصيات المفوضيةلتمتثل  التي لاجميع الأطراف  ضد دعاوى قضائية

."أشهر
339

 

 

ها كل من لائحة الخدمات وهي متاحة على موقع لحقوق الإنسان الوطنية ، تُقدِم المؤسسةاستراليافي 

 حقوق بإستمرار والتي تعالج طرحها التي يتم سئلةقائمة منشورة بالأالانترنت، وكذلك  على شبكة الألكتروني

 إن الأسئلة المطروحةُ. معالجة الشكاوى لحقوق الإنسان ضمن عمليةالمؤسسة الوطنية  المراجعين والتزامات

 :ما يلي ملعليها تش اللإجابةو

 شكوى؟ كيف يمكنني إقامة 

 ؟التي يمكنني أن أرفعها الى المفوضية ما هي أنواع الشكاوى 

  شكوى؟ ي تكاليف عن إقامةأهل هناك 

                                                 
338   Besselink 176، في 287، أمين المظالم في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الحاشية رقم. 
 .10، ص377، الحاشية رقم لائحة خدمات المُراجِعين في تنزانيا   339
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 ستغرق؟كم من الوقت ت 

 ماذا سيحدث لشكواي؟ 

 إلى المدعى عليه؟ نسخة من شكواي هل يتم إعطاء 

  ؟عليه إلى المفوضيةيتم إعطائي نسخة من المعلومات التي قدمها المدعى هل 

  ؟ المفوضية تُمثِلنيهل 

 هل أنا بحاجة إلى محام؟ 

  ؟الرئيس، أو لا يمكن التصالح فيهارفض شكواي من قبل تم ماذا يمكنني أن أفعل إذا 

 ُالشكوى؟عدم الرغبة في الاستمرار ب ماذا يحدث إذا قررت 

 ؟كل من قوانين الكومنولث وقوانين الدولة ماذا يحدث عند تطبيق 

 ني؟وأن تساعد مكيف لك -[ العاصمة]ا لا أعيش في أن
340

 

 

المفوضية مثل أصحاب " زبائن" حدِدتُو؛ معلومات عن المفوضية تضمنت الأستراليةإن لائحة الخدمات 

 :ثلخدمات ممعايير الم وتقدِ ؛، والجهات المعنية الأخرىالشكاوى، المدعى عليهم

 بكرامة واحترام؛ معاملة المراجعين 

 العملية؛ بكيفية سير على دراية يكون المراجعين ضمان أن 

 معالجة الشكاوى فوريًا وبفعالية؛ 

 و ية وموضوعية؛مهنإجراءات معالجة الشكاوى ب توفير 

 الشكاوى سيرعمليةب لجميع القرارات الخاصة ةكاملالأسباب ال تقديم.
341

 

 

 بل الانتصافسُ( د)  ابًعًا

 

 نظرة عامة  . 1

 

وضوح إلى صاحب اللتوفير  المتاحة لأصحاب الشكاوى تُعتبَر مفيدةالممكنة  الإنتصافسبل بروتوكولات إن 

ما تكون غالبا إجراءات الشكاوى  من خلالالمتاحة مباشرة إن سبل الإنتصاف ال. الشكوى والمدعى عليه

 .73 رقم حدَدة بموجب القانون العراقيمحدودة، ولكنها غير مُ

 

 :ما يليتتضمن العلاجات المحتملة المتاحة من خلال إجراءات الشكاوى 

 زاعاتنتسوية الالطرق البديلة ل (ADR)ذه الجهودهتسعى . ، مثل التفاوض، المصالحة، أو التصالح 

طلب تحقيق مُبسَط أو وتت(. الضحايا)لضحية امتفق عليه، مثل دفع تعويض مالي الى  إلى تسوية

اس كل حالة على حدة؛النطاق على أس واسع
342

 

 إحالة الشكاوى إلى النيابة العامة؛
343

 

                                                 
 الشكاوى، : المفوضية الاسترالية لحقوق الإنسان، اسئلة متداولة باستمرار    340

  lhttp://www.hreoc.gov.au/complaints_information/complaints_faq.htm 
 :، متاح على الموقع2717، 271سان، لائحة خدمات المُراجِعين، آب المفوضية الأسترالية لحقوق الإن    341

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/charter_of_services/index.html. 
 (.1) 18، الفقرة 170، الحاشية رقم في أوغندا دليل معالجة الشكاوى    342
 (.4) 7، المادة (2776) 73القانون العراقي رقم     343

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/complaints_faq.html
http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/charter_of_services/index.html
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 و راء الإستشارية؛إصدار الآ 

  لزمةغير مُأو تقارير إصدار توصيات.
344

 

 

ءات إضافية توصيات أو الدعوة لاتخاذ إجراير النهائي أو الالتقر إن إقامة جلسات استماع علنية من أجل إنتاج

 .أخرى، ومؤسسات وطنية كينيا، وجنوب أفريقيابرامج مماثلة في يتم إستخدام . هي أيضا خيار محتمل

 

شكاوى تتلقى سحقوق الإنسان العليا لمفوضية ن الإمما لا شك فيه ، ف73لقانون رقم ل شاملال مفهومنظرا لل

 الإنسانالعليا لحقوق  يةمفوضستُحدِدها الكما )حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع ضمن ولايتها القضائية 

 .قانونيرة الإحالة إلى النيابة العامة من اجل إتخاذ إجراء التي لا تستحق بالضرو، و(ضمن اللوائح والأنظمة

 

في وظائف شبه قضائية للبت في الشكاوى، بما  تنخرط المفوضية العليا لحقوق الإنسانفي هذه الحالات، قد 

ويجب تحديد أنواع . ، مثل التفاوض والوساطةنزاعات، الطرق البديلة لتسوية الفي ذلك، من بين خيارات عدة

للمفوضية العليا لحقوق وبالإضافة إلى ذلك، لا بد . المتوفرة في إجراءات معالجة الشكاوى سبل الإنتصاف

على نحو فعال، ويجب  هذه لإنتصافلتطبيق سُبل االمهارات اللازمة على  الإنسان من تدريب الموظفين

 .هذه لإنتصافالخيارات المتاحة فيما يتعلق بسُبل ابحقوقهم وإبلاغ المراجعين ب

 

ان، انظر حقوق الإنسالعليا لمفوضية لشبه قضائية لالوظائف على مناقشة أكثر تفصيلا لل من أجل الإطلاع

ة لتسوية بديلالطرق ال: شبه قضائية مهام(: ث) ثالثًاحقوق الإنسان، العليا لمفوضية عمل ال: الباب الثالث
 .أعلاه النزاعات

 

 73 رقم القانونأُطر   . 2

 

مفوضية اليجب على   ينص فقط على انه 73الشكاوى التي تم إستلامها، فان القرار رقم  بتسويةفيما يتعلق 

تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ  "حقوق الإنسان العليا ل

."نونية وإشعار المفوضية بالنتائجالإجراءات القا
345

صلاحية المفوضية العليا لحقوق الإنسان في  نطاقإن   

ت قبل بَرتكِالتي أُ"قانون كانتهاكات حقوق الانسان التم تحديديها على نطاق واسع بموجب قد معالجة الشكاوى 

."هذا القانون حيز التنفيذدخول وبعد 
346

 

 

ة إما الانتصاف المتاحة الى أصحاب الشكاوى حيثما تكون الإجراءات القانونيبل سُالى  لم يتطرّق قانونإن ال

 .قانونيةالجراءات الإاتخاذ  عدم ضرورةيُقرِر المدعي العام  غير متوفرة أو عندما

 

                                                 
تقديم التوصيات وإبداء الرأي بشأن القضايا المتعلقة بتعزيز "تقوم المفوضية العليا لحقوق الإنسان ب ( )2) 4المادة . نفس المصدر    344

 ."(.وتنمية حقوق الانسان
 (.4) 7، المادة (2776) 73العراقي القانون رقم  القانون    345
 (.1) 7المادة . نفس المصدر    346
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 قارنةمُنماذج   . 3

 

. خلال المصالحةلحقوق الإنسان من مة إلى المؤسسات الوطنية الشكاوى المقدَ ا تسويةالبًتتم غ، أستراليا في

ون توافقيو بالتحدّث حول المواضيع ما في استراليا يقوم الأشخاص المشاركون بشكوى عمليةال خلال هذه

يرها من انتهاكات حقوق الإنسان، التمييز أو غ بسبب فُقدَت إلى وظيفة الإعادةعتذار، الاثل ، ملها نتيجةعلى 

بل الإنتصافوغيرها من سُ ات،تغيرات في السياسالتعويض عن الأجور الضائعة، 
347

العملية هذه يقود .  

في  إن الأطراف يرغبونأو  بين الأطراف بشكل جيد المصالحة تجري عمليةما لا حيثو. طرف ثالث محايد

 .ياخذوا القضية الى المحاكم أن يجبعندها متابعة الإجراءات القانونية، 

 

من  ن المفوضية من حل القضايامكِلحقوق الإنسان يُالوطنية مؤسسة القانون إنشاء  إن، جنوب أفريقيافي 

إن اللوائح  .(ADR) الطرق البديلة لتسوية النزاعاتأشكال جميع  -اطة، المصالحة، أو التفاوض خلال الوس

كما هو الحال في المفوضية و. تكون مؤهَلة للطرق البديلة لتسوية النزاعاتالشكاوى  هي التي تقرر أي

بصورة  دف من التفاوض أو المصالحة هو من أجل توصّل الطرفين إلى حل متفق عليهالاسترالية، فان اله

. عمليةالتوجيه يقوم ب( لة جنوب أفريقيا، هو موظف في المفوضيةفي حا)طرف محايد  متبادلة، بمساعدة

.سيتولى الإجراءات" امناسبً تأهيلًا لًامؤه اشخصً" الوساطة مناسبة، فان عندما تكون
348

 

 

يتم إحالتها الى مفوضية الشكاوى التي  قد يتم التحقيق في، إلى التفاوض والوساطة والمصالحةفة بالإضا

قد يكون من المناسب عقد . عقد جلسة استماع علنية أو الشروع في التقاضيوتقييمها من أجل  جنوب أفريقيا

يمكن معالجتها و "شكاوى من نوع واحد"بيل المثال، عندما يكون هناك جلسات استماع علنية، على س

تي تشير من نفس النوع أو الالتي هي هي عبارة عن مجموعة من الشكاوى  إن شكاوى من نوع واحد. سوية

ة استماع علنية في جنوب أفريقيا تشمل إعتبارات الإجراءات اللازمة لعقد جلسإن . إلى وجود مشكلة مُمنهَجة

.التقرير حفظ السجلات، ونتائج الشهود،، طرفالأ الموضوعي، الميزانية، خصوصيةختصاص الا
349

 

 

القضايا التي أن تكون أو  جهود الداخلية لحل النزاعال حالة التقاضي عند فشل الشروع في بدلا من ذلك، قد يتم

جنوب لحقوق الإنسان في  لوطنيةا إن المؤسسة. ما تستحق اهتمام المحاكم ومواردها أثيرت في شكوى

يجعل من جموعة متنوعة من الطرق، الأمر الذي التقاضي من خلال مللتدخل في افريقيا لديها الصلاحية 

. الموارد، فضلا عن توافر الشكوى محتوىعتمد على من عدمه يسيتم اللجوء الى التقاضي تحديد ما اذا كان 

 إزدادكلما  ،من المُلاحَظ " هأنا بجنوب أفريقيلاحظت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ، وبحكم التجربة

 كون عواملًات، سةجديدال الإجتهاداتبعض ل هاخلق إنالأشخاص المعنيين، و كلما إزداد عددثير القضية، تأ

"لتقاضيإحالة القضية الى اللموافقة على  زةًمحفِ
350

 ،الوقت تُشير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الى. 

 .ا غير مناسبالتقاضي خيارً الموارد التي غالبا ما تجعلب الخاصة تحدياتالوالتكلفة، و

 

                                                 
 :، وهي متاحة على الموقعالأسترالية لحقوق الإنسان، معلومات الشكاوى مفوضيةال   347

 http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/index.html. 
 .2778آيار،  7، (3)2-(2)2، الفقرة 222، الحاشية رقم دليل معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا   348
 .2778آيار  7مفوضية حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، السياسات والمعايير لعقد جلسات علنية،    349
، تم التحديث 2771آذار )، 2سياسة ومعايير التقاضي، الفقرة : ، المرفق222الحاشية رقم ، دليل معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا   350

 (.2777في شباط 

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/index.html
http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/index.html
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للتعامل مع  ادًمحدَ افقد وضعت المفوضية نهجً، نوب افريقياج ولوائح الشكاوى القوية في إجراءاتتماشيًا مع 

 :ما يليعملية الوتشمل . حالات التقاضي داخل الإدارة القانونية الموافقة على

 ؛لشكوىالمعايير الأساسية ل ضمان وجود 

 ؛إستنفاد او فشل الوساطة وسائل الانتصاف الداخلية مثل ضمان إستنفاد 

  ع التقاضي؛تتبِ( مثل المنظمات غير الحكومية)رى أختحديد ما إذا كانت منظمات 

 ك تحديد ما إذا كانت تلع التقاضي، فينبغي ظمة غير حكومية أو هيئة أخرى تتبِمن إذا كانت

أو إذا كان ينبغي على  الدعاوى القضائيةلتعامل مع المنظمة لديها القدرة الكافية على ا

 .أن تأخذ زمام المبادرة المفوضية

  كأصدقاء  تم إيجاد القدرة الكافية، فيجب تحديد ما إذا كان ينبغي على المفوضية الإنضمامإذا

 محكمة؛لل

  التي تجعل من التقاضي أكثر النظر فيما إذا كانت الشكوى تتضمن بعض الاعتبارات الهامة التالية

 (:قائمة شاملة تليس)لائمة م

 ة؛يعالشكوى بصورة غير شر تم إحتجاز صاحب خطير أو عن سلوكٍ اناتجًذا كان الضرر إ 

 المجتمع؛ على ا على عدد أكبر من الناس أونطاقً أوسعُ أثرٌ إذا كان لنتيجة الدعوى 

 ن من الشكوى؛نوع معيَلهناك انتشار  ما إذا كان 

 ؛هناك انتهاك مستمر أو جاري حاليًا ما إذا كان 

  دستوريت إلى مبدأ قتطرَما إذا كانت الشكوى قد. 

 فرصة معقولة للنجاح؛ س الموضوعي للشكوى،ا، على الأسهناك ما إذا كانالنظر في 

 ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لمواصلة التقاضي؛ ما إذا كان لدى المفوضية 

 و ذو تجربة وخبرات مناسبة؛ ما إذا كان متوفرًا محامي 

 "ا لإستحقاقاتهاكل حالة على حدة وفق يجب إقرار...  لا توجد قاعدة جامدة وثابتة."
351

 

 

الوطنية  كسبيل للإنتصاف، فان المؤسسةوساطة ال، بالإضافة إلى الأوغندية مفوضية حقوق الإنسانفي 

ة التي يبدو فيها صاحب الشكاوى في أي مرحلة من مراحل العملي م المشورة لأصحابقدِلحقوق الإنسان تُ

.حاجة إلى مساعدة، معلومات، أو إستشارةب بأنهالشكوى 
352

 

 

    هيئةك للإنعقاد شبه قضائيةال الإضافية صلاحيةالا لديه الاوغنديةالوطنية  ان المؤسسةفبالإضافة إلى ذلك، 

القضائية أقل رسمية من المحكمة  هيئةلى الرغم من أن الوع. ده محاممؤلفة من مفوض واحد يساع قضائية

لأطرافمة للزِمُتُعتبَر  القضائيةهيئة ، فان القرارات وسُبل الإنتصاف التي تحددها الالقانونية
353
 لا تمتلك .

ومع ذلك، . 73لزمة بموجب القانون رقم إصدار قرارات مُ صلاحية عراقية العليا لحقوق الإنسانالالمفوضية 

لسبل الإنتصاف قد  مفيدة في أي إجراءات ية تُعتبَرحيادالن تضمضد التحيز و حميالإجراءات التي تفان 

 .مناسبة في إطار ولايتهاالعليا لحقوق الإنسان مفوضية تعتبرها ال

 

                                                 
 (.2777، تم التحديث في شباط 2771آذار )، 0-7 اتالفقر. نفس المصدر   351
 .6، الفقرة 170، الحاشية رقم دليل معالجة الشكاوى في أوغندا   352
 .7في الفقرة . نفس المصدر  353
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 أدوا  الموظفين   (ذ) ابعًا 

  

 نظرة عامة  . 1

 

يفهمون و ،تعاطف مع أصحاب الشكاوىبنزاهة وتعامل ا مع قدرة على الا جيدًمدربين تدريبًإن وجود موظفين 

ينبغي . لشكاوىامعالجة خاصة بفي أي عملية  ثمين جدًا تقديم الشكاوى، هو عنصرعون بدقة إجراءات بِويتّ

تدريبا خاصا على القيام بدورهم، واحترام التنوع، ولكن ينبغي  لموظفون في إطار عملية الشكاوىا أن يتلقّى

ينبغي . المفوضية العليا لحقوق الإنسان إجراءات، وأنظمةصلاحية، ولمهام،  اسليمً امًفه كون لديهمأيضا أن ي

خلفيات متنوعة، وينبغي أيضا أن  من ل بشكل فعال وبكل احترام مع أُناسٍأن يكونوا قادرين على التواص

 .ذةخَتّوموجزة، ومتماسكة حول القرارات والإجراءات الم ،على كتابة تقارير واضحة وا قادرينكوني

 

  73رقم  القانونأُطر   . 2

 

 من أجل وضع إجراءاتصلاحية واسعة العليا لحقوق الإنسان مفوضية لإعطاء اعلى   73رقم  القانونينص  

ينبغي للهيكل التنظيمي الداخلي أن يعكس الاحتياجات  ومع ذلك،. الشكاوى وهيكلها التنظيمي الداخلي الجةمع

دور  إن لوائح وإجراءات معالجة الشكاوى ينبغي أن تأخذ بعين الإعتبارالشكاوى، و من الموظفين لسيرعملية

  .الموظفين في كل مرحلة من مراحل الشكوى
 

صلاحية  ، بينما نجد(13)موجودةٌ في المادة موظفين توظيف وتدريب المجلس المفوضين في  صلاحية إن

 (.11)في المادة  ولاية المفوضية إنجازالى  التي يقودالداخلي تنظيمي الهيكل الوضع 
 

 نةقارمُنماذج   . 3
 

ا توجيهيًا يُقدِم ملخصً الأوغنديةلحقوق الإنسان  إن دليل إجراءات معالجة الشكاوى الخاص بالمؤسسة الوطنية

إن الموظفين المُحدَدين في اللوائح . عالي المستوى عن دور مختلف الموظفين في عملية معالجة الشكاوى

 :يشملون

 موظف إستلام الشكاوى؛ 

 التحقيقات؛ موظف 

  إقليمي لشؤون حقوق الإنسان؛موظف 

 ؛القائم بخدمة سير عملية الشكوى 

 ؛سجل الشكاوى نأمي 

 المدير؛ 

 و ؛(القضائية لهيئةمتعلق بإجراءات ا) محامي المفوضية 

 (.القضائية متعلق بإجراءات الهيئة) القضائية كاتب الهيئة
354

 

 

أوسع بكثير من  الأوغندية لحقوق الإنسان الوطنية إصدار الحكم القضائي في المؤسسة ولاية إن وبينما نجد 

مهام الشكاوى  تْمَنَ ما بمثابة أمثلة مفيدة إذا وظيفةتفاصيل هذه التكون  فقدحقوق الإنسان، ل العليا لمفوضيةا

 .وقتفي المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمرور ال

                                                 
 .18في الفقرة . نفس المصدر   354
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 :الملحق الرابع

 الممكنة للشكاوى في المفوضية العليا لحقوق الإنسان جراءاتالإ

 
 تعريفاتال .الأولالفصل 

 

 :لأغراض هذه الإجراءات
 

على معنى ما لم يدل سياق النص الهذا لها ون يكسقانون الفي  لها معنىي كلمة أو عبارة تم تعيين أإن  (1)

 .خلاف ذلك

 .العراقية العليا لحقوق الإنسان المفوضيةيعني الإعتراض على قرار أو نتيجة اصدرته " ستئنافالإ" (2)

 .بشأن شكوى يعني قرار تمهيدي" دير الضررتق" (3)

 .العراقية العليا لحقوق الإنسان تعني المفوضية" مفوضيةال" (4)

انتهاكا من  لشكِتجاوزات تُتزعم حدوث سلوك أو  إلى المفوضية قديمهات تعني معلومات يتم" شكوىال" (7)

 .حق أساسيل  prima facieحيث الظاهر 

لمساعدة في شخص ثالث من أجل ا خدماتأطراف النزاع  م من خلالهاستخدِيَعملية تعني " مصالحةال" (8)

 .للطرفين ةفعال تسوية د من وقائع القضية، وإلى إيجادتأكُولة للوذلك في محا جمع الأطراف سويةً

 .بشأن الشكوى يتم إتخاذه، أو قرار يعني نتيجة يتم التوصل اليها " قرارال" (0)

 .، بعد التحقيق في الشكوىي بيان أو وثيقة تحتوي على المنطوق الكامل لقرار المفوضيةعنت" النتيجة" (6)

دة حدَمُحقوق وب الثاني من الدستور العراقي، عني أي حق منصوص عليه في البات" الحقوق الأساسية" (7)

تم تحديدها من  صلةا فيها، وحقوق ذات العراق طرفً ك الدولية لحقوق الإنسان التي يكونفي الصكو

 .أساسية حقوقًا تكونكي بل المفوضية لقِ

 .للحصول على معلومات تتعلق بشكوى تعني الجهود التي تبذلها المفوضية" التحقيق" (17)

 .العراقية العليا لحقوق الإنسان الذي أنشأ المفوضية 2776لسنة  73يعني القانون رقم  "القانون" (11)

 .من القانون( 4) 7 المادةلتقاضي على النحو المتوخى في يعني ا" التقاضي" (12)

 هو الذي يقودثالث يستخدم من خلالها أطراف النزاع خدمات شخص تعني العملية التي " الوساطة" (13)

التوصل إلى اتفاق أو نزاع أو ال وذلك للمساعدة في تسويةير على المحتوى عملية من دون أي تأثال

 .ى وساطة من هذا القبيلعلخطيًا  نزاع فقط إذا وافق كلا الطرفينمصالحة، حيث يتم التوسط في ال

 .يعني التوصل إلى اتفاق من خلال المناقشات والحلول الوسط" التفاوض" (14)

 من اللذين مجموعة، فئة من الأشخاص، جهاز للدولة، جمعية أو منظمة، عني شخصت" المدعى عليه" (17)

 .حق أساسي م بانهم انتهكوا أو هددوا بانتهاكزعَيُ

 

 الشكاوى إجراءات .الثانيالفصل 
 

 عامةمبادئ  .الباب الأول
 

ا وإقامة عالجة الشكاوى فورًية في حل الشكاوى؛ تقوم بمالشفافية والنزاهة والحيادتُبدي المفوضية  .1

سرية أطراف النزاع إلى أقصى حد ممكن وفقا للقانون والبروتوكولات الداخلية؛ حل  العدل؛ إحترام

عنية وتشجيع الأطراف الم ؛، حيثما كان ذلك ممكنااتنزاعال الطرق البديلة لتسويةالشكاوى من خلال 

 .على الامتثال لتوصيات المفوضية
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 ختصاصالابروتوكولات الولاية القضائية وفحص  .الباب الثاني  
 

 .انت الشكوى تقع ضمن الولاية القضائية للمفوضيةما إذا ك يتضمن إقرارالشكاوى  تقدير ضرر إن .1

 

 :في الحالات التالية قضائية للمفوضيةلاالولاية تقع الشكوى ضمن  .2

 و ؛شكوى عندما يُشكِل الموضوع   (  أ )        

.بالحقوق الأساسية عندما يتعلق الموضوع   ( ب)        
355

 

 

، بغض النظر عن ما إذا كان صاحب الشكوى قد ية قضائية على جميع هذه القضاياولا يكون للمفوضية   . 3

.من عدمه استنفد سبل الانتصاف القضائية
356

 

 

 :قد ا، بحيث أنهيكون للمفوضية ولاية قضائية منسجمة مع نظام المحكمة   . 4

لمحكمة؛ل تتدخل كصديق    (  أ )  
357

 

الإجراءات القضائيةرصد ت    ( ب)  
358

 ، و

                                                 
قانون حقوق من ( ب) 12؛ والمادة (1( )2) 3، الفقرة 170، الحاشية رقم أنظر، على سبيل المثال، دليل معالجة  الشكاوى في أوغندا   355

يضة تُقدَم إليه من قبل التحقيق، التلقائي أو بناءًا على عر"منح مفوضية حقوق الإنسان الهندية صلاحية )، 26، الحاشية الإنسان في الهند

انتهاك لحقوق الإنسان أو ( 1)، في  شكوى بخصوص 1[ أو بناءًا على توجيه أو أمر من أي محكمة]الضحية أو أي شخص بالنيابة عنه 

 يمنح لا 2776لسنة  73بينما القانون العراقي رقم ."(. إهمال في الوقاية من هذا الانتهاك، من قبل موظف عام( 2)التحريض عليه، أو 

لا تمنح المفوضية العليا لحقوق الإنسان ( 2) 7للمفوضية العليا لحقوق الإنسان صلاحية مماثلة  في التحقيق التلقائي في الشكاوى ، والمادة 

 .صلاحية التحقيق في شكاوى وردت عبر تقديم الالتماسات
،، 222الحاشية  ودليل معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا،( 1) 3، الفقرة 170، الحاشية رقم أنظر دليل معالجة  الشكاوى في أوغندا   356

قانون حقوق ( أ) 41ولكن انظر الفقرة . ، حيث لم يعطيا التفويض على استنفاد سبل الانتصاف القضائية أو حتى يُشيرا إليه(6) 1الجزء 
يكون على الضحية المزعومة لهذه الممارسة "رفض التعامل مع شكوى عندما ، يُسمح للمفوضية بأن ت244، الحاشية الإنسان الكندي

من ( د( )3) 67؛ الجزء الثالث، المادة "التمييزية التي تتعلق بها الشكوى إستنفاد سبل التظلم أو مراجعة الإجراءات المتوفرة بشكل معقول 

يوجد في كل الظروف انتصاف كافي أو حق "التعامل مع شكوى عندما  ، وبالمثل تسمح المفوضية بتقليل43، الحاشية رقم قانون نيوزيلندا

ب في الاستئناف، بالإضافة الى تقديم التماس الى البرلمان أو تقديم شكوى إلى أمين المظالم، والتي ستكون ممارستها منطقية من قِبَل صاح

قانون إن  ( iv( )ج( )2) 27، المادة 3الثاني، قسم  ؛ الجزء("إن لم يكن صاحب الشكوى)الشكوى أو الشخص الذي يزعم أنه المتضرر 
كان من رايها إن بعض سبل " ، يسمح أيضا للمفوضية باختيار عدم التعامل مع شكوى إذا 213، الحاشية رقم حقوق الإنسان الأسترالي

خص المتضرر عن الفعل أو الإنتصاف الأخرى التي هي أكثر ملاءمة في ما يتعلق بموضوع الشكوى متوفرة بصورة معتدلة لدى الش

ففي حين تكافح هذه الأحكام الثلاثة الأخيرة ضد السماح للحالات التي لم يتم فيها استنفاد سبل الانتصاف القضائية، فانها تسمح ". الممارسة

 .للمفوضية بممارسة حقها في حرية التصرف في هذا الشأن
يجوز للمفوضية، حيث )" 12، الجزء الثالث، المادة 231الحاشية رقم   ،2774أنظر، على سبيل المثال، قانون سيراليون لسنة    357

وجِدَت الضرورة لذلك، تعيين ممارس قانوني شغل المنصب مدة لا تقل عن خمس سنوات، للتدخل، بإذن من المحكمة، في الإجراءات 

مفوضية ولكن مثل هذا التدخل سيقتصر على القانونية في الحالات التي تنطوي على قضايا حقوق الإنسان والتي تقع ضمن إختصاص ال

( ب) 12، المادة 26، الحاشية رقم قانون حقوق الإنسان الهندي؛ ."(إصدار إفادات أصدقاء المحكمة التي تنظر في المسألة قيد البحث

محكمة بموافقة هذه  بالتدخل في أي دعوى تنطوي على أي ادعاء لانتهاك حقوق الإنسان قيد النظر أمام"تنص بأن المفوضية ستقوم )

 48PV1 (1.)، المادة 2، الجزء الثاني ب ، الشعبة 213، الحاشية قانون حقوق الإنسان في أستراليا؛ ."(المحكمة
تنصُ (  )س( )1) 11، المادة 2، الجزء الثاني، قسم 213، الحاشية رقم أنظر، على سبيل المثال، قانون حقوق الإنسان في أستراليا   358

الإذن من المحكمة "ما دامت المفوضية تقوم بتأمين " تتدخل في الإجراءات التي تنطوي على قضايا حقوق الإنسان"ضية قد على إن المفو

قد تفعل أي شيء عرضي أو مُساعِد من اجل أداء أي من "تنص كذلك على أن المفوضية ( ع( )1) 11المادة ."(. التي تنظر في الدعوى

التقدُم الى المحكمة أو الهيئة " ، يمنح المفوضية صلاحية 43، الحاشية قانون نيوزيلندامن ( ي( )2) 7دة ، الما1الجزء " المهام السابقة،

القضائية، وفقا لقواعد المحكمة أو لوائح تحدد إجراءات المحكمة، ليتم تعيينها كمتدخِل أو كمستشار قانوني تساعد المحكمة أو الهيئة 

 ... ".المرفوعة أمام محكمة أو هيئة قضائية بطريقة أخرى تسمح بها تلك القواعد أو اللوائح القضائية، أو أن تشارك في الدعوى 
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.انهائيً احكمًالمحكمة بالفعل  فيها أصدرت نظر في الشكاوىت    ( ت)  
359
 

 

  متطلبات  فع الشكوى .الثالثالباب 
 

 :بأن الشكوى تحال إليها إلا إذا اقتنعت المفوضيةالتعامل مع كل شكوى ب تقوم المفوضية .1

.للمفوضيةلا تدخل في نطاق الولاية القضائية  (   أ ) 
360
 

؛2712 نيسان 8 وقعَ قبل أو تجاوِزفعل  توصيات، قرار،متعلقة ب(     ب)
361
 

 24أكثر من منذ بهم كان صاحب الشكوى على علم  أو تجاوزمتعلقة بقرار، توصيات، فعل  ( ت)

اشهرً
362

مراعاة جميع  حيث تَعتبِر المفوضية بانه من العدل ،زمنية أطول من هذاأو فترة  

 ؛هذه اللائحة، باستثناءمن ( 2) 3الظروف المنصوص عليها في المادة 

                                                 
قد "تشير إلى أن المفوضية ( )V( )ج( )2) 27، المادة 3، الجزء الثاني، قسم 213، الحاشية رقم قانون حقوق الإنسان في استراليا   359

حيثما تم التعامل مع : ما تم تقديم شكوى إلى المفوضية تتعلق بأي عمل أو ممارسة.. .إذا ... تقرر عدم التحقيق في أي فعل أو ممارسة 

وكان من رأي المفوضية بأن موضوع الشكوى قد تم التعامل معه  -موضوع الشكوى بالفعل من قبل المفوضية أو سلطة تشريعية أخرى

 ؛... "(بشكل كاف 

على أن لا تتعامل المفوضية مع شكوى ( )3( )1) 4، المادة 248، الحاشية رقم 2770اجراءات معالجة الشكاوى في جنوب افريقيا سنة  

يجوز للمفوضية أن تنظر في أي شكوى بشأن سير العملية والطريقة التي تجري بها جلسات الاستماع "يوجد بحقها حكم على القضايا طالما 

ولكن انظر، على سبيل ، . "(وى الى ما يشكل انتهاكا للحقوق الأساسيةفي محكمة، هيئة قضائية، أو هيئة قانونية، وإذا ما ارتقت هذه الشك
إن سلطة المفوضية في التحقيق بموجب هذا ( )"أ ) 18، الجزء الثالث، المادة 213، الحاشية رقم 2774المثال، قانون سيراليون لسنة 

 .."(.ل محكمة مختصة كم، أو تم بالفعل إتخاذ القرار بشأنها من قِبَمعلّقة أمام المحكمة بإنتظار الح( أ)القانون لا تشمل التحقيق في أية مسألة 
من القانون الكندي لحقوق الإنسان، الحاشية ( ج) 41، والفقرة 87، الحاشية رقم من قانون تنزانيا( د( )4) 22الجزء الثالث، المادة    360

 .تحتوي على هذا الحكم 244رقم 
على أنه يجب على المفوضية العليا لحقوق ( 1) 7تنص المادة . لا يحدد فترة تسقط فيها الشكوى بالتقادم 2776لسنة  73القانون رقم    361

ومع ذلك، فان صعوبات الحصول على ." قبل وبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ"الإنسان تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبت 

وعلى هذا النحو، فقد ترغب المفوضية في وضع . لاتصال بالشهود، وتنفيذ إجراءات التحقيق الأخرى تتضاعف مع مرور الوقتالأدلة، وا

انظر، ). قانون التقادم لرفع الشكاوى عن حوادث الماضي مع الاحتفاظ بصلاحية قبول الشكاوى بعد العمل بقانون التقادم في ظروف خاصة

يعكس التاريخ الذي أقرّ فيه مجلس النواب لائحة المفوضين " 2712نيسان  8"إن تاريخ (. من هذه اللائحة( 2)3ة الفقر. في الأسفل 2المادة 

الأصليين والاحتياط الذين تم ترشيحهم من قِبَل لجنة الخبراء ويحدد تاريخ واضح، جليّ، وموجَز حيث يجوز خلاله للمفوضية النظر في 

، عندما 2776الخيارات الأخرى للحدود الزمنية قد تكون في كانون الأول . ي تحدث في هذه الفترة المُثبَتةالشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الت

 .الخاص بإنشاء المفوضية 73صدر القانون رقم 
قانون التقادم بالإضافة إلى تثبيت تاريخ لن يتم  النظر في جميع الانتهاكات التي حدثت قبله، ينبغي أن تنظر المفوضية أيضا في إنشاء    362

قد تَستخدِم مؤسسات وطنية أخرى لحقوق الإنسان قانون . ، يُحدِد الوقت بين المخالفة والشكوى(تخضع لاستثناءات في ظل ظروف معينة)

وضية ، تسمح للمف244من قانون حقوق الإنسان الكندي، الحاشية رقم ( هاء) 41على سبيل المثال، الفقرة . التقادم، والتي تختلف في مددها

بناء على أفعال أو أوجه قصور حدث آخرها قبل أكثر من سنة واحدة، أو مدة أطول من هذه "بأن ترفض التعامل مع شكاوى تم رفعها 

، 1776قانون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة لسنة من ( 7) 0وبالمثل، فان الفقرة . "الفترة كما تراه المفوضية مناسبا في هذه الظروف

فترة زمنية ( ب)سنة واحدة تبدأ مع تاريخ وقوع الفعل المشكو منه، أو "، تنص على أن لا يتم إتخاذ أي إجراءات بعد 272قم الحاشية ر

( 2) 27، المادة 3علاوة على ذلك، الجزء الأول، القسم ". أطول وكما تراه المحكمة أو الهيئة القضائية عادلًأ مع مراعاة جميع الظروف

، ينص على أنه للمفوضية أن قد تقرر عدم التحقيق في أي فعل أو 213، الحاشية  رقم وق الإنسان في أسترالياقانون حقمن ( i( )ج)

إن هذه ". شهرا من إنتهاء الفعل أو بعد آخر مناسبة حدث فيها فعل ما وفقا لهذه الممارسة 12اذا تم تقديم الشكوى بعد أكثر من "ممارسة 

، قانون تنزانيامن ( أ( )4) 22عيد الحتمية لرفع الدعوى تقف على النقيض من الجزء الثالث، المادة القوانين المنتقصة الخاصة بالموا

الشكوى تتعلق بقرار،توصية، فعل "، التي تنص على أن تقوم المفوضية التعامل مع كل شكوى تعرض عليها إلا إذا كانت87الحاشية رقم 

من ( 2) 38والمادة ... " شهرا قبل إستلام الشكوى من قبل المفوضية  24كثر من أو إغفال كان صاحب الشكوى على معرفة بها  منذ أ
باجراء أي تحقيق في أي مسألة بعد انقضاء ... لن تقوم المفوضية "] ، التي تنص على أن 26، الحاشية رقم القانون الهندي لحقوق الإنسان

إن التشريع المُقترح للمواعيد الحتمية لرفع الدعوى ". نتهك حقوق الإنسانمدة سنة واحدة على تاريخ إرتكاب الفعل الذي يُزعَم بانه قد إ

 . شهرا وذلك بناءًا على تاريخ العراق الفريد من نوعه وتوقيت الصراعات الماضية داخل الدولة 87بموجب هذه اللائحة هو 
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ةيّنِسوء ب أو تم الإدلاء بها ،، كيدية، طائشةةتافه   ( ث)
363

 ، أو

تقرير منشور عبر وسائل الإعلام، شريطة أن من أو  ،شائعة منالسماع من الغير،مبنية على    ( ج)

لحقوق الأساسية التي تم الإبلاغ لانتهاك اق من أي ادعاء للتحقُ تقوم المفوضية باجراء التحري

تم وإنه قد وإبّانَ التحقق،  ؛عنها في وسائل الإعلام أو التي تم الحصول عليها من أي مصدر

؛اللوائح هذهحكام القانون ووفقا لأ التعامل مع الانتهاك المزعوم
364

 

أن تنظر المفوضية في  شريطةَي، أو تحقير قد تم صياغتها بأسلوب مسيئ، مهين، وقح ( ح)

هذه الاسلوب الشكوى إذا تم خذف
365

 ، أو

من مزاعم  بالتحري وذلك للتأكدحسب تقديرها، و، ل، على أن تقوم المفوضيةشكوى من مجهو ( خ)

تعامل مع الشكوى وفقا للشروط تقد  لحقوق الإنسان، وإذا تأكدت فانهاالانتهاكات المحتملة 

 ه يجوز للمفوضيةرما ورد ذك إن  على الرغم من. اللائحةهذه المنصوص عليها في القانون و

.سِريّة هويتهلحفاظ على يطلب فيها صاحب الشكوى اشكوى النظر في 
366

 

قد الاتصال بصاحب الشكوى و تم ها والتي تم من أجلهاتفتقر الى ما يكفي من المعلومات لتقييم ( د)

سبب  شريطة أن يكون هناك الشكوىفي فية، ويجوز إعادة النظر في تقديم معلومات كا فشل

.الشكوى يُقدِمه صاحبوجيه 
367

 

 

على دراية بسبب كان صاحب الشكوى  لأنض رفَمع أي شكوى كانت ستُ أن تتعامل يجوز للمفوضية .2

 :إذا الشكوى شهرا قبل قيام المفوضية بتلقّي 24الشكوى منذ أكثر من 

لتعامل مع فإنه من الأجدر ا أخرى من جهةاض ضمان تلبية أهداف العدالة، ولأغركان ذلك (   أ ) 

 ؛هارفض بدلًا عنالشكوى 

 دستورية؛ أوكانت الشكوى ذات أهمية  (ب)

بأنه ينبغي  المفوضية عتْبالشكوى، قد اقنَطبيعة الشكوى والظروف المحيطة كانت دراسة  ( ت)

التعامل مع شكوى من هذا القبيل
368
. 

 

 إجراءات  فع الشكوى .الباب الرابع
 

أو عن طريق  عن طريق البريد الالكتروني،، عبر الهاتف، يًاشخص بالمفوضية ،إذا إتصل شخص  .1

يتم ويتم شرح إجراءات الشكاوى إلى ذلك الشخص، فانه بأنه يريد تقديم شكوى،  وسائل أخرى، وبدا

                                                 
، الحاشية رقم قانون حقوق الإنسان  الكنديمن ( د) 41الفقرة . إن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تستخدم هذا الحظر   363

، 1الجزء الثاني ب، شعبة ". تافهة، طائشة، كيدية، أو تم الإدلاء بها بسوء نية"، تسمح للمفوضية بأن ترفض التعامل مع شكوى تكون 244

48PH الجزء الثالث، ." تافهة أو كيدية، خاطئة أو تفتقر إلى الموضوعية"يس المفوضية بانهاء أي شكوى هو أو هي وجدوها يسمح لرئ

،  تنص على أن تقوم المفوضية بالتعامل مع كل شكوى تُرفَع اليها ما لم تكن 87، الحاشية رقم قانون تنزانيامن ( ج( )4) 22المادة 

، يُسمح 43، الحاشية رقم قانون نيوزيلندامن ( ب( )1) 37الجزء الثالث، المادة ". دلاء بها بسوء نيةالشكوى طائشة، كيدية، أو تم الإ"

 ".طائشة، كيدية، أو أن تكون بسوء نية"للمفوضية أن ترفض التحقيق في شكوى تكون 
 .(1( )1) 4، المادة 248، الحاشية رقم 2770إجراءات معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا سنة    364
 (.2( )1) 4في . نفس المصدر   365
 (.4( )1) 4في . نفس المصدر   366
  (.8( )1) 4في . نفس المصدر  367
، وقد تم تضمينه ليكون بمثابة صمام 87، الحاشية رقم قانون تنزانيامن ( د( )4) 22إن هذا الحكم يأتي من الجزء الثالث، المادة    368

 .ليست مطلقًاالأمان من أجل التأكد من أن قانون التقادم 
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نموذج إما على  من هذا الشخص كتابة شكواهب طلَتزويده أو تزويدها بلائحة حقوق المُراجِع، ويُ

.رسالة أوعلى شكل الشكوى الخاصة بالمفوضيةإستمارة 
369

 

 

صعوبات في معرفة القراءة لغة أو ال)، لأي سبب من الأسباب على الكتابة إذا كان الشخص غير قادر .2

، عندها يجب على المفوضية بذل كافة الجهود (والكتابة، العجز، بعده عن مكتب المفوضية، وغيرها

 :مثل هذه الجهود قد تشمل ما يليإن . شكوى على تقديمِا لضمان أن يكون الشخص قادرً المنطقية

 .الشكوى شفهيًا يمكن للفرد من خلاله تقديملصوت توفير جهاز تسجيل ل (أ ) 

ا على كتابة كون قادرً، قريب أو زميل آخر يصديقالطلب من الفرد الحصول على مساعدة     (ب)

 .الشكوى له

 فيُعرَض عليهم تحديد، مقربة من أحد مكاتب المفوضيةإذا كان الشخص أو الأشخاص على (    ت)

في ظل هذه . بتدوين الشكوى لهم من أجل القيامموظف لهم من قِبَل  موعد وتقديم المساعدة

لا يقوم موظفوا المفوضية بالتاثير بصورة غير الظروف، لابد من توخي الحذر لضمان أن 

يشكو  الإفادات وصفًا شاملًا ودقيقًا للمسائل التي تُقدِم الشكوى وأن ملائمة على صاحب

.منها
370
 

 

ة، الكردية، أو أي لغة اللغة العربيينبغي بذل كل المساعي للكشف عن الصورة الكاملة للشكوى ب بينماو .3

.كانت أي لغةأخرى يتم التحدّث بها في العراق، يتعين على المفوضية إستقبال الشكاوى ب
371

 

 

لشكوى، وإذا كان مناسبًا، أسم الشخص الذي الشكوى اسم وعنوان الشخص الذي أقام ا تُحدِد يجب أن .4

.نيابة عنه إقامة الشكوى تتم
372

 

 

قيام بذلك، لكن في بعض الالشكوى يجوز لصاحب . لشكوى أن يُحدِد المدعى عليها ينبغي على صاحب .7

إن . أن يحصل من قِبَل المفوضيةلا بد التحديد الصحيح وتفاصيل الاتصال بالمدعى عليه  فان  الأحيان

، حيث قد تكون هذه ثال، في ما يتعلق بشكاوى ضد جهاز حكوميقد يحدث، على سبيل المالأمر هذا 

إذا كان المدعى عليه شخص . ب الشكوىصاحلمفوضية منها للدى ات متوافرة بسهولة أكبر المعلوما

 وذلك دعمًاتوفير التفاصيل ذات الصلة صاحب الشكوى من أجل  عادة على عادي، فإن العبء يقع

.للشكوى
373

 

 

أن تكون مكتوبة في نموذج إستمارة تضعه  فيها للنظر يجب على أي شكوى يتم تقديمها إلى المفوضية .8

ت صحة ثبِالتي تُذات الصلة بالمستندات المؤيدة  يثما أمكن، يجب أن تكون مصحوبة، وحالمفوضية

                                                 
 (.2( )7) 1في . نفس المصدر    369
 (.3( )7) 1في . نفس المصدر   370
وينبغي بذل كل المساعي للكشف عن الصورة الكاملة للموضوع الذي يقود إلى ( )"3) 6، المادة إبداء 46، الحاشية الأنظمة في الهند   371

ومع ذلك، ولتسهيل تقديم . لتمكين المفوضية من اتخاذ الإجراءات الفوريةالشكوى وأن تجري هذه المساعي باللغة الإنجليزية أو الهندية 

 -؛ المفوضية الاسترالية لحقوق الإنسان"(الشكاوى يجب على المفوضية إستقبال الشكاوى بأي لغة مدرجة في الجدول الثامن من الدستور 

 :معلومات الشكاوى، متاحة على الموقع

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/index.html 
 "(.كن تقديم الشكوى باي لغة كانتيم)"

 (.4( )7) 1، المادة 87، الحاشية رقم قانون تنزانيا   372
 (.7( )7) 1في . نفس المصدر   373

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/index.html
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الشكوى
374

هذه الوثائق الداعمة قبل ان يتم اصدار النتائج، ويمكن أن يتم يجب تزويد المفوضية ب. 

 .تزويدها خلال التحقيق، الإدلاء بالشهادة ، التفاوض، الوساطة، أو المصالحة

 

ويجوز  كتابةًالشكوى  اعدة أي شخص غير قادر على إختصارمس يجوز لأحد موظفي المفوضية .0

.قرارداء اليمين أو الإأن تطلب من صاحب الشكوى أفي أي مرحلة  للمفوضية
375

 

 

 عِبر التي يتم تقديمها الطلبات ، ما عداوضع تفاصيلهاتم ي تدوين الشكاوى على نموذج إستمارةيتم  .6

على هذه  وضع تفاصيلهاتقديم الطلبات التي لا يمكن من البريد الالكتروني والأشكال الأخرى 

.الشاكلة
376

 

 

تم تسجيل وقد تم تخصيص رقم وارد للشكوى التأكد من أنه  الشكوى، يتعين على المفوضية عند استلام .7

.هذه الشكوى في سِجِل الشكاوى
377

 

 

الوارد  رقميوما، وإعلام صاحب الشكوى ب 14في غضون  استلام الشكوىاقرار ب تقوم المفوضية .17

.للشكوى المُخصص
378

 

 

.الشكاوى معالجةل لن تكون هناك أي رسوم .11
379

 

 

 3لموظفين في غضون إستلامها وتدوينها من قبل المفوضية على اوزيع جميع الشكاوى التي تم يتم ت .12

.فحص وتقييم الشكاوىمن أجل  أيام
380

 
 

كامل  بيانب، تحت القسم والإقرار، يجب على صاحب الشكوى تزويد المفوضيةبعد قبول الشكوى،  .13

ل بَمن قِ هميتقديتم إذا لم عن الشكوى،  بيانإن مثل هذا ال. العيانشهود جميع تفاصيل عن ال يتضمن

ص أو التحقيق، وذلك لتمكين كجزء من عملية الفح تم الحصول عليهيقد فصاحب الشكوى في البداية، 

كذلك، ينبغي الحصول عليه  إن لم يكنو. بوضوح ثيرت في الشكوىمن تقييم القضايا التي أُ المفوضية

أنجع وسيلة المسألة ب لتعامل مع هذهفي هذه المرحلة، لأنه سوف يساعد الأطراف والمفوضية على ا

.ممكنة
381

 

 

                                                 
 (.1)3، المادة 248، الحاشية رقم 2770إجراءات معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا لسنة     374
  (.2) 3في . نفس المصدر    375
تقوم العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتوفير نموذج الإستمارة القياسي للشكوى، مثل قانون (. 3) 3في . نفس المصدر   376

، نسخة نموذج إستمارة بالمفوضية الأسترالية لحقوق الإنساناعد واللوائح، نموذج جمع بيانات الشكوى الخاص ، القو36كينيا، الحاشية رقم 

 :، متوفر على الموقع التالي2/77الشكوى 

 http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/download/complaint_form.pdf.  
 (.4) 3، المادة 248، الحاشية رقم 2770إجراءات معالجة  الشكاوى في جنوب أفريقيا سنة      377
  (.7) 3في . نفس المصدر     378
 (.7) 3في . نفس المصدر     379
 (.17) 3في . نفس المصدر    380
 (.2( )1) 2، الجزء (2778)، 222، الحاشية رقم أفريقيادليل معالجة الشكاوى في جنوب     381

 

http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/download/complaint_form.pdf
http://www.hreoc.gov.au/complaints_information/download/complaint_form.pdf
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.تخصيص هذه المهمةأيام من  0لشكاوى في غضون يجب الانتهاء من فحص وتقييم ا .14
382

 

 

 والخطوات المقبلة للشكوى إلى صاحبالرفض، القبول، تقديم قرار خطي بشأن  يتعين على المفوضية .17

للقرار وتقديم المشورة  ةأيام من الفحص الأولي والتقييم، وإبداء الأسباب الكامل 0الشكوى في غضون 

.القرار المذكور آنفًا إستئنافأو حقها في حقه صاحب الشكوى ب إلى
383
 

 

 الخا جية الإحالة .الخامسالباب 
 

غي إحالتها في نطاق ولايتها، ما إذا كان ينب د، إذا ظهر بأن الشكوى تقعحدِأن تُ يجب على المفوضية .1

 .أكثر قدرة على التعامل مع هذه المسألة أخرى إدارية إلى هيئة

 

التعامل معها على نحو أكثر  ، أو بانه يمكنفي نطاق ولايتها كوى لا تقعن الشا لمفوضيةا إذا قرَرت .2

الدستور أو  قانونية أو مؤسسة أنشأهاهيئة أو ل هيئة إدارية أخرى، فعالية أو على وجه السرعة من قب

حالة الشكوى إلى باأيام من مثل هذا القرار،  0، في غضون تقوم المفوضية، أي جزء من تشريع آخر

مثل ل القانوني وضعالدورية عن  اتلقى تقاريرًا أن تطلب وتويكون من حقه مناسبة من هذا القبيلهيئة 

 prima facieت الشكوى تُشكِل انتهاكا من حيث الضاهر كانما ذا إوالتي تمت إحالتها،  هذه الشكوى

و تهديدا لأحد الحقوق الأساسيةأ
384

رية المنصوص معايير السِينبغي إجراء هذه العملية مع مراعاة . 

 الشكوى لا تشكل انتهاكا من حيث الضاهرإذا كانت . من هذه اللائحة 6 الفقرة، الثانيعليها في الفصل 

.إغلاق ملف الشكوى وفقا لذلك الأساسية، يتعين على المفوضية لحقوقأو تهديدا لأحد ا
385

 

 

 التوزيع الداخلي .الباب السادس
 

 بروتوكول التوزيع الداخلي: 1الفقرة الفرعية 
 

من إجراءات ما يجب اتخاذه  ا أن تُحدِدقبول الشكوى، فيتعين عليهإذا كانت المفوضية هي التي تُحدِد  .1

 .افي ما يتعلق به

 

 النزاعات تسويةت ستسخدم الطرق البديلة لما إذا كان قرار  يجب أن تأخذه المفوضية هوإن أول  .2

(ADR )ةطوعي وحيث إن الوساطة . في عملية التحقيق أو أن تبدأ
386

تحديد ما إذا كان ينبغي ، فان 

تورط في صاحب الشكوى والمدعى عليه المالاستفسار حول ما إذا كان  هشكوى يحددفي التوسط ال

 .النزاعات تسويةالطرق البديلة ل ى يُحبذانالشكو
 

 .تحقيقاتها المفوضية عندها ببدءِ تقوم للطرق البديلة لتسوية النزاعات، كلا الطرفين لم يستجبإذا  .3
 

                                                 
  (.11) 3، المادة 248، الحاشية  إجراءات معالجة  الشكاوى في جنوب أفريقيا    382
 (.12) 3في . نفس المصدر    383
 (.1( )2) 4، المادة 248، الحاشية رقم 2770إجراءات معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا سنة     384
 (.2( )2) 4في . مصدرنفس ال    385
 3، ص 2774، آيار إدارة الشكاوى وإطار سير عملية المسائلة الإدارية المستندة على النتائج، مفوضية حقوق الإنسان الكندية    386
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إذا لم تتم تسوية . وساطةالل الشكوى إلى رسَتُبالطرق البديلة لتسوية النزاعات كلا الطرفين  إذا قَبِلَ .4

.للتحقيق فيهامن ثَمّ  إرسالها  يتم وساطة ما،الشكوى ب
387

 
 

ت ستستخدم أن تقرر ما إذا كان لتحقيق في الشكوى، يجب على المفوضيةاقيام المفوضية ب  بعد .7

وجود أدلة كافية لدعم  عدم ، أو رفض الشكوى على أساس، البدء بعملية الإدلاء بالشهادةالمصالحة

.ادعاءات صاحب الشكوى
388

 
 

 الداخلي لبروتوكول التوزيع وضيح مرئياللائحة للحصول على ت هذهفي  1الرجوع إلى الشكل رقم  .8

 المذكورة أعلاه

                                                 
 .4في . نفس المصدر    387
 .نفس المصدر    388
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 لجنة تحقيق. 1

 الفرز. 2

الرفض. 3 الإحالة. 3  القبول. 3   

الوساطة. 4  

[التحقيق] 5.  

[الرفض]  6.  ]جلسة إستماع[. 6 ]المصالحة[. 6 

التحقيق .4  

الرفض .5 المصالحة. 5  جلسة إستماع. 5   

 

 

 

 لتوزيع الداخليمخطط انسيابي ل: 1 قم  الشكل
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 التوزيع الداخلي إجراءات: 2لفقرة الفرعية ا
 

 ، يتم وصف وتعريفعليها على المدعى عليه للرد ما، أو عرضها شكوى استعراض كفاءة من خلال .1

الأشخاص فئةمجموعة أو 
389

إذا كانت الشكوى و. الذين تم تقديم الشكوى نيابة عنهم على نحو كاف 

 .تسمية الأفراد المعنيينخلال من  عن عدد قليل من الأفراد، فقد يتم وصف المجموعة نيابة

 

 مكن لصاحب شكوى، مدعى عليه، أو أحد الأطراف المعنية وأي شخص آخر من المرجّح أن يكونيُ .2

أو أي شخص آخر  يمحام أن يمثله مُضاد من قبل المفوضية قادنتموضوعا لإ هأو تصرف هسلوك

.مناسب لتمثيله
390

 
 

 ،ة ضده الشكوىبإخطار الشخص الموجه الشكوى من قبل المفوضية، تقوم المفوضية بعد إستلام .3

فية لجميع ويجب اعطاء فرصة كا بناءًا على تقدير المفوضية، إخطار أي طرف معني آخر،وكذلك، 

يًا أو من خلال ممثل، في مكتب المفوضية أو من خلال شخص، بالمثول هم إشعار الأطراف الذين تم

.الأدلة وتهيئة التوضيحاتتقديم لعة إجراءات متبَ
391

 
 

المنصوص عليه من قبل هذه  على النحو وى التي تلقتها المفوضيةالشكا رفض، إحالة، أو قبوليجوز  .4

.اللوائح
392

 
 

على النحو المبين في  ها المفوضيةمعلا تتعامل مسائل فيما يخص  ما هو قرار بشأن شكوىإن الرفض  .7

تقديم المشورة لصاحب  يتميتم إرسال هذا القرار و يجب إغلاق ملف الشكوى حالما. الباب الثالث أعلاه

.القرار الشكوى باستئناف
393

 
 

في مكان  بشكل أفضليكون معها  التعاملن اأو  ى التي هي خارج نطاق ولاية المفوضيةالشكاوإن  .8

يتم التوقيع عليها من قِبَل ، المناسبة عن طريق رسالة ذات معايير قياسية الهيئة يتم إحالتها الىآخر 

تم إغلاق ملف الشكوى حالما يتم إرسال رسالة الإحالة، وتقديم المشورة ي. المفوضية أو بالنيابة عنها

.القرار في إستئنافأو حقها حقه لصاحب الشكوى ب
394

 
 

                                                 
الأفراد، : أدناه تقديم الشكاوى الى المفوضية ، تنص على أنه يجوز للأشخاص(1) 7، المادة، (2776) 73القانون العراقي  رقم     389

 :وتشمل هذه الفئات. والجماعات، ومنظمات المجتمع المدني

 أي شخص يتصرف لمصلحتهم؛  ( أ) 

 أي شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر لا يمكن أن يتصرف باسمه؛ ( ب) 

 أي شخص يتصرف بصفته عضوا في، أو لمصلحة مجموعة أو فئة من الأشخاص؛ ( ج) 

 أي شخص يتصرف من أجل المصلحة العامة؛  (د) 

 جمعية تعمل لمصلحة أعضائها، و ( ه) 

 .منظمة تعمل لمصلحة فرد، مجموعة أو فئة من أشخاص، أو نفسها( و) 
 .23، الجزء الرابع، المادة 87، الحاشية قانون تنزانيا    390
 .24في المادة . نفس المصدر    391
 (.1) 3، الجزء 222الحاشية رقم  ،(2778)جنوب أفريقيا دليل معالجة الشكاوى في    392
 (.2) 3في . نفس المصدر   393
 (.3) 3في . نفس المصدر   394
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يوما من تاريخ  47مدة  بعد انقضاءينبغي إغلاق ملف الشكوى ، لم يتم إستلام أي إشعار بالإستئناف إذا .0

إحالة الشكوى إلى رئيس وهيئة الاستئناف في أقرب وقت تتم قرار ال إستئنافإذا تم . قرار المفوضية

.وإغلاق الملفصاحب الشكوى تقديم المشورة لقرار، ينبغي تم تأييد ال إذا. ممكن
395

 
 

 لاتفاق الذي تمالوساطة أو المصالحة يتعين على المفوضية تقديم محضر باالشكوى ب تم تسويةإذا  .6

 في ذلك الوقت التوقيع وإذا كان ذلك ممكنا، ينبغي. في تسوية هذه المسألة التوصل إليه بين الأطراف

ا خًسَنُ يتم إرسالو الإتفاق في ملف المفوضية هذا يجب وضع نسخة من. بين الأطرافعلى هذا الإتفاق 

من التوقيع على الرسالة  ينبغي. لأطراف، إلى جانب رسالة من المفوضية تؤكد إغلاق الشكوىإلى ا

هذه المسألة من قبل أحد ، أو، إذا تمت تسوية قِبَل موظف المفوضية الذي تم إنتدابه لهذا الغرض

.الصلة المفوظين، فتوقيع المفوض ذو
396

 
 

قيود  لا يوجد. تتوصل اليها المفوضية يؤدي إلى إستنتاجاتأن  ما شكوى الرسمي فييجوز للتحقيق  .7

، هذه اللإستنتاجات قد تشمل. في أية حالة معينة إستنتاجات ما توصلت إليه من على المفوضية حول

هناك انتهاك بأنه استنتاج  ؛لم يكن هناك أي انتهاك لحقوق الإنسانبانه  إستنتاج: على سبيل المثال

؛ توصيات بشأن السلوك المستقبلي للمدعى عليه، أو الإجراءات التي يتعين الإنسان للشخص لحقوق

.ر الإصلاحاتخاذها لتوفي
397

 
 

 لإهمالالفعل أو االتوصية، القرار، بأن  ، ما ي شكوىتلقّل ةلاحق أي مرحلة في ،لمفوضيةا لاحظتإذا  .17

 :الذي كان موضوع التحقيق

لدستور أو نصوص عليها في االممن الحقوق والحريات الأساسية  انتهاك حق مستوى إلى إرتقى (  أ ) 

 بما يتفق مع القانون؛مناسبًا للنظر فيه من قبل المفوضية  بطريقة أخرى تم إعتباره

 للقانون؛ انه مخالفًاب بدا (  ب)

أي أو كان وفقا لسيادة القانون أو حكم من أحكام أي قانون أو  غير مُبرَر، ظالم، جائر، تمييزي(  ت)

 أو ممارسة بأنه أمر غير مُبرَر، ظالم، جائر، أو تمييزي؛

 ؛ا على الخطأ في القانون أو الواقعا أو جزئيًكليً مستنِدًا(   ث)

 ، أوتم إجراءه لغرض غير صحيحعلى أسباب غير ذات صلة أو  مُستنِدًا  (ج)

 وستقوم المفوضيةوينبغي إعطاء الأسباب لهذا القرار، تمييزية  ةمن خلال ممارسة سلط تم خلقه (ح)

،المختصّة المعنيّة إلى السلطة الأسباب، وتوصياتهاو، ابأرسال تقريره
398

 

 

ثلاثة أشهر من تاريخ التوصية وكما تُحدِده لا تتجاوز  دارة أو الشخص، خلال فترةالإأو  تقوم السلطة المناسبة

أساسية مع تفاصيل عن أي إجراء تتخذه هذه السلطة لمعالجة حقوق  المفوضية، بتقديم تقرير إلى المفوضية

.إدارةمطعون فيها أو أعمال سوء 
399

 

 

                                                 
 (.7) 3في . نفس المصدر    395
 (.8) 3في . نفس المصدر    396
 (.6) 3في . نفس المصدر    397
 (.1) 16، الجزء الرابع، الفقرة 116، الحاشية رقم قانون غانا    398
 (.2) 26، الجزء الخامس، 87، الحاشية رقم قانون  تنزانيا    399
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، فانه اأومناسبً ابأنه كافيً التقرير اتخاذ أي إجراء يبدو للمفوضيةفي الوقت المحدد بعد صدور لم يتم إذا  .11

من قِبَل أو نيابةً عن إدارة أو  تم وضعهاالتي ، إن وجدت، التعليقات رستداتأن  بعديجوز للمفوضية 

مختصة على رفع دعوى أمام أي محكمة أو حث اي سلطة إما  ،سلطة أو شخص أُقيم ضدهم الشكوى

.ا لتنفيذ توصيات المفوضيةمناسبًرفع دعوى والبحث عن علاج ما قد يكون 
400

 

 

أي شكوى أو تصحيح أي فعل  تسوية تستبعد المفوضية عن على انها لا يجوز تفسير أحكام هذا الباب .12

أخرى بما في طريقة يصدر عن انتهاك حق من الحقوق الأساسية أو أفعال سوء إدارة باي  أو تجاوز

.ذلك الوساطة والمصالحة
401

 
 

ها إذا نشرتم أطراف الشكوى، وييجب أن تكون الإستنتاجات التي توصلت إليها المفوضية معلومة لدى  .13

إذا أثمَر . وص عليها في هذه اللائحةرية المنصمسألة السِمع الأخذ بنظر الإعتبارذلك مناسبا بِرَ أُعتُ

ل أحد بَمن قِ الخاص بهذه الإستنتاجاتتقرير فانه يجب توقيع ال، التحقيق في الشكوى عن إستنتاجات

فيه المفوضية  التاريخ الذي تقدمإن . أعضاء المفوضية، وتوزّع إلى الأطراف بأسرع وقت ممكن

.إغلاق الشكوىب نتائجها يكون إشارة
402

 
 

ومع ذلك، . ىمعالجة الشكاول الداخلية عمليةلحدا لهذا سوف يضع الإستنتاجات فم المفوضية تقدِ حالما .14

 قد يكون ، حسب الاقتضاء،مزيد من الإجراءات من جانب المفوضيةتخاذ ففي ظروف معينة فإن إ

.أو مناسبًا مرغوب فيه
403

 
 

النتائج التي توصلت إليها المفوضية، عند ذلك  كان المدعى عليه يشير إلى نية له أو لها على تجاهلإذا  .17

.مناسبالخارجي الأن تنظر في حالة التقاضي  يجوز للمفوضية
404
 

 

 قبولال :5الفقرة الفرعية 
 

 ، تقومةساسيالأ من الحقوق الساسية حقلان الشكوى لا تشكل انتهاكا من حيث الضاهر بتحديد ال عند  .1

.في التعامل مع الشكوى الإجراء الواجب اعتماده بتحديد المفوضية
405

 

 

، المصالحة، الوساطةقد يشمل ولكن لا يقتصر على ، وا التحديد مع مراعاة ولاية المفوضيةيتم هذ .2

.والتقاضي جلسات الاستماع،
406

 
 

شكوىأن تُقرِر إجراء تحقيق في  كانت يجوز للمفوضية في أي مرحلة .3
407

وفي هذه الحالة يتعين ، 

.عن نتائج التحقيق ا في التحقيق وعمل تقرير مفصلدمًالمضي قُ
408

 

                                                 
 (.2) 16، الجزء الرابع، 116، الحاشية رقم   قانون غانا   400
 (.2) 26، الجزء الخامس، 87، الحاشية رقم  قانون  تنزانيا   401
 (.7) 3، الجزء 222الحاشية  ،(2778)قانون معالجة الشكاوى في  جنوب أفريقيا    402
 (.17) 3في . مصدرنفس ال   403
 (.11) 3في . نفس المصدر   404
 (.1) 7في . نفس المصدر   405
 (.2) 7في . نفس المصدر   406
 (.3) 7في . نفس المصدر   407
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الانتهاء  يوما من تاريخ 27صاحب الشكوى والمدعى عليه في غضون الى  تتم إتاحة نتائج أي تحقيق .4

من التحقيق
409

 .في وسائل الإعلام هذه النتائجأن تنشر  يجوز للمفوضية. 
 

 مصحوبًا بهذا الأمرأصحاب الشكوى  إعلام تمفي هذه الحالة يتلبية أي حدود زمنية ف لا يمكن  حينما .7

.أسباب هذا الفشلب
410

 
 

خدم أي وسيلة أخرى لتسوية أن تستفي حال فشل جلسات الإستماع في تسوية النزاع، يجوز للمفوضية  .8

.لدستورلا تتعارض مع القانون، اللوائح، أو ا الشكوى
411

 
 

.للإستئناف لتعامل مع الشكوى لا يكون قابلمن أجل ا عملية معينةإن قرار تبنّى  .0
412

 

 

 التحقيقات :4الفقرة الفرعية 
 

 مع أو التحدث الى صاحبإجراء مقابلة  حينما تُقرِر المفوضية إجراء تحقيق، يتعين على المفوضية .1

لازمة معلومات وصلة وجمع أية أدلة أخرى ه والشهود وأية أطراف أخرى ذات الشكوى والمدعى علي

منها أو التحقق ها،توضيحمن الحقائق،  من أجل التأكد عبر فحص شامل
413

 تسعى التحقيقات ينبغي أن. 

ل على معلومات من هؤلاء الحصو فوضيةميجوز لل(. الإنتهاكات)ضحايا الانتهاك  أيضا إلى تحديد

.مثل هذه التحقيقات وفق ما تراه ضرورياً الأشخاص بهذه الطريقة، وعمل
414

 

 

في رأيها  قادرًا يكونإلى الحصول على معلومات من أي شخص منهم،  المفوضية أن تسعى ينبغي .2

 ى إعطاء أي معلومات تتعلق بالموضوع قيد التحقيق من قبل المفوضيةعل
415

 :بما في ذلك

جميع المعلومات ذات الصلة الحصول على لبْطَ(    1) 
416

 و ؛

قيد  تتعلق حسب رأي المفوضية بالموضوع  أخرىأدلة أو  ،وثيقة، ورقة أي تقديم لبْطَ(    ب)

.هذا الشخص تحت يدقيق، والتي قد تكون في حوزة أو التح
417
 

 

 :تحت اليمين أو الإقرار تستجوبان و مثول أمامهاتستدعي للأن يجوز للمفوضية  .3

 .السابق يُطلبْ منه إعطاء معلومات أو تقديم أي شيء بموجب البند شخص (    1)    

 .صاحب الشكوى     (ب)   

 

                                                                                                                                                             
 (.4( )3) 7في . نفس المصدر    408
 (.7( )3) 7في . نفس المصدر    409
 (.8( )3) 7في . نفس المصدر    410
 (.4) 7في . نفس المصدر    411
 (.7) 7في . المصدرنفس     412
 (.1) 14، الجزء الثالث، الفقرة 116، الحاشية رقم قانون غانا    413
 (.3) 14الفقرة في . نفس المصدر    414
 (.1) 17الفقرة في . نفس المصدر   415
 (.أ( )1) 17الفقرة في . نفس المصدر   416
 (.ب( )1) 17في الفقرة في . نفس المصدر   417
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ات المطلوبة بموجب معلومسيكون قادرًا على إعطاء ال هبأن أي شخص آخر ترى المفوضية    (ت)    

.البند السابق
418
 

 

تسديد له أو لها تعويض لع دفَأن يُ ها كشاهدأمام ويَمثل المفوضية من قبل شخص يتم إستدعائهيحق لأي  .4

.لون أمام الإجراءات الجنائيةلأحد الشهود الذين يمثِدفع تُ مثل البدلات التي ،النفقات
419

 

 

لأي شخص مدعو من قبل المفوضية لحضور أي من اجتماعاتها، وكما تراه  بدلات دفعيجوز  .7

.معقولًاالمفوضية 
420

 
 

ات التي ينبغي لتحقيقخطة ل بالتحقيق أن يكون لديهم للتحقيق، يجب على الأفراد المكلفينفي التحضير  .8

ا إلى جنب مع طلب الإقليمي جنبً المفوضية أو المكتب المدير الإداري المناسب في إلىم قدَأن تُ

.تحقيقاتالحصول على إعتماد مالي لأي سفر بخصوص ال
421

 
 

 :تشمل ما يليأن خطة التحقيقات ينبغي على  .0

 ؛التي سيحملها معه موظف  التحقيقات في الرحلة المُختصّةشكوى الملفات أعداد (     أ ) 

 يشملإن هذا . بخصوص كل ملف، والسبب في ذلكما هي الإجراءات التي سيتم إتخاذها (ب)

سيقوم بهذا الأمر، الذي من لتأكد أو التحقق منها والنظر في ما هي الحقائق التي تكون بحاجة ل

يتم ذلك؛س وكيف

  

 ؛تفسر هذه المدةكل ملف وما هي المدة الزمنية اللازمة ل (ت)

؛خطة التحرُك(ث)   

.المعلومات لمثول وذلك للحصول علىا ى، مثل استدعاءاتأخر ضرورية أية معلومات(ج)
422

 

 

، ومن خلال استخدام المعلومات الموجودة في يجب على المحققينا، ضروريًحيثما يكون ذلك ممكنًا و .6

زيارته أو  بخصوص الشكاوى وتقديم النصح لهمأصحاب والمدعى عليهم،  ،الشهودبل اتصالا الملف،

.أسبوعين على الأقل قبل وإعطائهم إشعار مُسبَق بذلكلهم الوشيكة  زيارتها
423

 

 

 .التحقيق سياقفي  الشهود ما هو ضروري من أعداداستجواب بالمحققون  قد يقوم .7

  

إبلاغ  بخصوص قرارالتقوم المفوضية باتخاذ ، المدعى عليهم والشهود الغير متعاونينفي التعامل مع  .17

.الوشيكة التي سيقوم بها المحققالزيارة أو عدم إبلاغ المدعى عليه ب
424

 
 

 :محققالفان أثناء التحقيق،  .11

                                                 
 (.2) 17في الفقرة . نفس المصدر   418
 (.3) 20، الجزء الرابع، المادة 87قانون تنزانيا، الحاشية رقم    419
 (.4) 20المادة . نفس المصدر   420
 (.1( )2) 7، الفقرة 170، الحاشية دليل معالجة الشكاوى في أوغندا   421
 .نفس المصدر   422
 .نفس المصدر   423
 (.3( )2) 7في الفقرة . نفس المصدر   424
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 نفسه أو نفسها؛يقوم بتقديم      (أ ) 

 أو هويتها؛ هويتهابراز بيقوم      (ب)

 آخر؛ شخصٍأي ظرف كان تخصيص واجبات الى تحت له لا يجوز      (ت)

 ؛اومهذبً مهنيًايكون      (ث)

 الشكوى موقّعة ومؤرخة من قبل المحققشاهد أو الكل صفحة من إفادة يَضمن أن تكون      (ج)

 و على حدٍ سواء؛ والشاهد

.د هوية الضحايا في الشكوىيحدِ     (ح)
425

 

 

المُبيَنة  لإجراءاتلنفس ا إجراء تحقيق إضافي وفقا ، يتمضروريٌبان الأمر   رى المفوضيةعندما ت .12

.أعلاه
426

 

 

على  ابناءً السماح بالتمديد ، معلشروع بهشهرين من تاريخ اأكثر من  أن لا يستمر التحقيق لمدةٍ يجب .13

.ل المفوضيةبَمن قِسبب وجيه يتم تقييمه بيان 
427

 
 

 .في هذه اللائحة رية التي تم توضيحهاالسِ يتم إجراء التحقيق بما يتفق مع إعتبارات .14

 

 وساطاةال :3 الفقرة الفرعية
 

عن طريق الوساطة، على الرغم من أن  ما شكوى تسوية يجوز للمفوضية أن تحدد ما إذا كان ينبغي .1

.يةتيسيرالعملية طوعية وفي المقام الأول 
428

 

 

، على (ل الشكوىقبو حال)شكوى ال تقديمالوساطة مباشرة بعد الشكاوى إلى  تقوم المفوضية بارسال .2

 .جميع مراحل عملية الشكوىوساطة في ال تقديم الرغم من

 

.تكون الوساطة بدون إجحاف .3
429

 

 

الوساطة، يجب على الوسيط مساعدة الطرفين على ب وافق كل من صاحب الشكوى والمدعى عليهإذا  .4

ا، وذلك بهدف التوصل الى قرار مشترك يعالج أيضا عناصر المصلحة العامة متحديد مصالحه

.للشكوى
430

 

 

يجوز للوسيط أن يكون أحد طاقم . يتم تعيينه من قِبَل المفوضية شخص مؤهليقوم باجراء الوساطة  .7

.ذلك مناسبا المفوضية، حيثما يكون موظفين
431

 

 

                                                 
 (.4( )2) 7الفقرة  في. نفس المصدر  425
 (.7( )2) 7في الفقرة . نفس المصدر  426
 (.8( )2) 7في الفقرة . نفس المصدر  427
 3، ص 2774، آيار إدارة الشكاوى وإطار سير عملية المسائلة الإدارية المستندة على النتائج، مفوضية حقوق الإنسان الكندية  428
 .نفس المصدر  429
 .نفس المصدر  430
 (.3( )3) 2، الجزء 222، الحاشية رقم (2778)كاوى في جنوب أفريقيا دليل معالجة الش  431
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على نحو شامل في يتم توثيقها وساطة ال الوساطة مناسبة ومضمونأي مناقشات بشأن ما إذا كان إن  .8

فين في خطابات بين الطر حظات أو الخطابات وينبغي تأكيد أي اتفاق يتم التوصل إليهملف الملا

.وساطةالبنجاح من خلال  ا إغلاق الشكوى على أساس إتمام تسويتهاأيضً والتي تؤكد المفوضية
432

 

 

 المصالحة :6فقرة الفرعية ال
 

لمفوضين إحالة الشكوى ، يتعين على اقد تكون قابلة للتسوية عن طريق المصالحة مسألةأن البإذا بدا  .1

يتم تعيين الأشخاص . ها أكثر تقييمية في جوهرهاشبه الوساطة، ولكنتإن المصالحة . إلى المصالحة

وا مسؤولين عن ضمان التسويات التي تعالج ل المفوضين ويكونبَقِ الذين سيقومون بالمصالحة من

إن عملية المصالحة، على عكس . الشكوى والمدعى عليه المصلحة العامة، وكذلك مصالح صاحب

.الأكثر فعالية أو كفاءة ازمة على أن تكون أحد سبل الإنتصافأنها ع حيث ةإلزاميعملية الوساطة، 
433

 

 

التحقيقب عملية المصالحة بعد أن تقوم المفوضية عقدتم يعادة،  .2
434

 وتبعا لطبيعة الشكوىومع ذلك، . 

أو  تحقيق بسيطفليل من الن تتم محاولة المصالحة مع والعلاقة بين الطرفين، فقد يكون من المناسب أ

مثل هذه إن . وأبعد من ذلك فقد يتم إجراءها كجزء من عملية الفحص، في هذه القضية بدون تحقيق

متعاونًا  ما يكون عادةدعى عليهِ وم بتوريطِ قام أحدهم ا، أوبسيطة نسبيًالالظروف قد تشمل الشكاوى 

.سعى للحصول على نتيجة معقولةه يأنبيبدو  وصاحب شكوى ،مع المفوضية
435

 

 

أو من خلال مؤتمر " صالحةمؤتمر م"لقاء وجها لوجه يسمى  للمصالحة أن تجري من خلال عقديمكن  .3

أو عن طريق تمرير رسائل  تسوية الشكاوى من خلال تبادل الخطابات يمكن في بعض الحالات. هاتفي

.البريد الإلكتروني من خلال الشخص القائم بالمصالحةعن طريق الهاتف أو 
436

 

 

ذا كان عن طريق في خطابات أو، إ مع الأطراف طوال هذه العملية إمالاتصالات ينبغي توثيق جميع ا .4

الى  إذا توصل الأطراف. بشكل آمن في الملف يجب وضعه ، والذيالملاحظات ملف الهاتف، في

في خطابات يتم إرسالها من قِبَل المفوضية الى الأطراف كافّة، والتي  الأمراتفاق، يجب توثيق هذا 

 بأن ملف المفوضية سيتم إغلاقهأنه قد تم التعامل مع الشكوى و سيتم إستخدامها أيضا لتسجيل حقيقة

.على هذا الأساس
437

 

 

 كخيارائما د عن طريق المصالحة إمكانية تسويتها تبقى ينبغي أنا، رسميًفي الشكوى تم التحقيق إذا  .7

.لاحقة من عملية معالجة الشكوىالمراحل الطوال 
438
 

                                                 
 (.4( )3) 2في . نفس المصدر   432
، إدارة الشكاوى وإطار سير عملية المسائلة الإدارية المستندة على النتائج، مفوضية حقوق الإنسان الكنديةأنظر، على سبيل المثال،    433

 (3( )3) 2، الجزء 222، حاشية رقم (2778)مثال، دليل معالجة الشكاوى في جنوب افريقيا ولكن انظر، على سبيل ال. 3، ص2774آيار 
 .نفس المصدر   434
 (.2( )2) 2، الجزء 222، الحاشية (2778)دليل معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا    435
 : مفوضية حقوق الإنسان في أستراليا، معالجة الشكاوى، وهي متاحة على الموقع التالي  436

http://www.hreoc.gov.au/pdf/complaints/UD_complaint_process.pdf, 1. 
 (.4( )2) 2في . نفس المصدر   437

 
 (.7( )2) 2في . نفس المصدر   438
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 جلسات الاستماع: 7الفقرة الفرعية 
 

 .إجراء جلسات الاستماع التي لا تتعارض مع أحكام القانون ر المفوضيةقِتُ .1

 

الاستماع في المواضيع تحديد الإجراءات الخاصة بها لإجراء جلسات تمتلك المفوضية صلاحية  .2

في هذه اللائحة و دها فييعليها ولكن يمكنها من ناحية أخرى أن تسترشد باجراءات تم تحدالمعروضة 

.القانون
439

 

 

بأي قواعد  دالة ولكن لا يتم إلزامهامراعاة قواعد العستجواب، يجب على المفوضية الإعند إجراء  .3

ويجب أن تجرى جميع  ؛الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم أدلة قابلة للإستعمال فيقانونية أو تقنية حول 

.الإجراءات القانونية بشكل غير رسمي وعلى وجه السرعة
440

 

 

 التقاضي: 2فقرة الفرعية ال
 

حالتها الى النيابة العامة وبما يتفق وفقا لتقدير المفوضية، قد يتم البدء بالإجراءات القانونية من خلال إ .1

.مع أحكام القانون
441

 

 

 ستئنافالإ :9الفقرة الفرعية 
 

يوما من تاريخ  47ه في غضون ميقدا ويجب أن يتم تخطيً الطعن في ظل أحكام هذه اللوائحيكون  .1

النتيجة أو اي  عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني الرفض، الإحالة،ارسال أو تقديم، نشر، أو

بعين ا  يومً 47يجوز أن يتم أخذ الطعون التي يتم تقديمها بعد مضي . قرارات أخرى قابلة للاستئناف

غضون المهلة الزمنية  تقديم الطعن في في لهذا الفشل اوجيهً اسببً الشكوى الإعتبار شريطة أن تُبيِن

.المنصوص عليها
442

 

 

بالتأكد من تخصيص رقم  موظف مخول على نحو كافٍ بهذا العمل يقوم أي، ستئنافعند إستلام الإ .2

.اتالاستئنافب الخاص سجلالفي  قد تم تسجيله نهوارد للإستئناف وبأ
443

 

 

الوارد  رقم صاحب الشكوى ب خطاريوما، وإ 14ناف خلال باستلام الاستئ يجب على المفوضية الإقرار .3

.المخصص لهذا الإستئناف
444

 

 

                                                 
 (.1) 27، المادة 87، الحاشية رقم  تنزانياقانون     439
 (.2) 27في . نفس المصدر    440
تحريك دعاوى قضائية "تنص على أنه يجب على المفوضية العليا لحقوق الإنسان ( )4) 7، المادة (2776) 73القانون العراقي  رقم     441

 ."(.تتعلق بانتهاكات وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية وإبلاغ مفوضية حقوق الإنسان بالنتائج
 (.1) 6، المادة 248، الحاشية 2770إجراءات معالجة الشكاوى في جنوب أفريقيا سنة    442
 (.4) 6في . نفس المصدر   443

 
 (.7) 6في . نفس المصدر   444
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بهذا  يوما لإبلاغ صاحب الشكوى خطيًا 47 إذا اقتنعت المفوضية برفض الاستئناف، فسيكون لديها .4

.رفض الاستئنافالقرار وإبداء أسباب 
445

 

 

بهذا  يوما لإبلاغ صاحب الشكوى خطيًا 47 فسيكون لديهاالاستئناف، إذا اقتنعت المفوضية بتأييد  .7

.القرار، وتقوم باخطار صاحب الشكوى بالعمليات اللاحقة للمفوضية
446

 

 

نصوص عليها في هذا الباب، يجب إخطار صاحب أي من الحدود الزمنية الم حينما لا يُستطاع تلبية .8

.ب هذا الفشلهذا وأسباالشكوى ب
447

 

 

 التنسيق :10الفقرة الفرعية 
 

س النواب، والجهات أن تسعى للتنسيق مع الشرطة والوزارات ذات الصلة، ومجل يجب على المفوضية .1

 :بما في ذلك المعنية الأخرى في جميع المواضيع

 الاحتجاز الشكاوى من الشرطة ومراكزإحالة  ( أ ) 

 التحقيقات (ب)

 تقييم الشكاوى (ت)

 الشكاوى المصالحة في (ث)

 .الصلة بعمل المفوضيةالأخرى ذات  جميع المواضيع (ج)

 

خلال عملية إجراءات الشكاوى عندما التنسيق مع الهيئات الدولية  عند الاقتضاء، يجوز للمفوضية .2

 ذلك ضروريًا ومناسبًا تعتبر المفوضية

 

 دو  المكاتب الإقليمية والحكومية : 11الفقرة الفرعية 

 

 :المكاتب الإقليمية والحكومية في إجراءات الشكاوى بما في ذلك ستندمج .1

 تلقي الشكاوى من الجمهور(      أ) 

 الحكومية المجتمع المدني المحلي والتنظيمات التنسيق مع     (ب)

 بالتحقيقات أو المساعدة فيها القيام     (ت)

 سات استماع وفقا لما تطلبه المفوضيةعقد جل(     ث)

 .من قبل المفوضية لتكون مناسبة كما تم إقرارهاالشكاوى  اتالمشاركة في إجراء     (ج)

 

 تعقُب القضايا قاعدة البيانات . الباب السابع
 

ت أو في قاعدة بياناوإدراجها  ع وسيلة لالتقاط استنتاجات وتوصيات المفوضيةوض تتولى المفوضية .1

.ءكف تقييمائية فعالة ومساءلة وقضلضمان تعقُب كل من إدارة  ىخرمن خلال منظومة أ
448

 

                                                 
 (8) 6في . نفس المصدر   445
 (.0) 6في . نفس المصدر   446
 (.6) 6في . نفس المصدر   447
 .17، المادة 36، الحاشية قانون كينيا   448
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 ريةالسِ .الثامنالباب 
 

، دون موافقة بسِريّة تهاأو تلقّ اتم تقديمها اليه معلوماتلا يجوز للمفوضية كشف أو نشر أمور عامة أو  .1

.اف أو القائم بالإخبارطرمن الأ مسبقة من أيٍ
449

 

 

ان باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك السماح ن تلقاء نفسها أو بناء على طلب، ، إما ميجوز للمفوضية .2

 أو أي جزء منه إذا لتحقيقاة ريّراه ضروري لضمان سِت أي أمرٍ أن تتخذالشكوى من مجهول، وتكون 

 :أنب مقتنعة بوجود خطرٍ حقيقي وكبيرنظر في كل الوسائل البديلة المتاحة، ت بعد أنكانت المفوضية، 

 الدولية؛ هاعلاقاتاتها، أو دفاعأو سيادة الدولة،  الأمن القومي لإفشاءيمس هذا ا (أ ) 

ذ القانون الجنائي أو نفاومات في ما يتعلق بالتحقيق أو باسري للمعلالمصدر اليتم التعرف على  (ب)

 ؛ أوعليه رض التسويةعَتم يأن 

 إجراء تفوق فوائد ذات الحاجة إلى منع الإفشاء فيه الى حد تكونتحقيق كبيرة نزاهة التكون  (ت)

 ، أوالتحقيق أو جزء من التحقيق بصورة علنية

ضة عرّمُ بمن فيهم الأطفال أشخاصما أو مصالح  شخص أو سلامةسلامة حرية حياة، وتكون  (ث)

.للخطر
450
 

 

أن أسباب بأو هوية أي شخص إذا رأت  دِمت اليهاد نشر أية أدلة قُقيّن تحظر أو تُأ يجوز للمفوضية .3

نشر تلك الأدلة يفوق علنية والجلسة الفي المتحقِقة العامة المصلحة  لب مثل هذا الحظر أو التقييد يفوقط

.هويةالأو 
451

 

 

جراءات الااتخاذ ب يقوم كل عضو من أعضاء المفوضية وكل شخص تم تعيينه من قِبَل المفوضية .4

ا من قبل دًأو مقيّ امحظورً يكون الكشف عنه الكشف عن أي موضوعمعقولة لتفادي ال وقائيةال

. (3)الفقرة الفرعية  أو (2)لفرة الفرعية المفوضية بموجب ا
452

 

 

 حقوق المُراجِع . التاسعالباب 
 

 يةحيادالضمان  يشمل هذا الشرح. لحقوق الجمهور صدار شرح سهل الإدراكيقوم مجلس المفوضين با .1

.لتي يتوقعها الجمهور من المفوضيةا والالتزام فيما يتعلق بنوعية الخدمة
453
 

 

                                                 
 .14. ، في المادة نفس المصدر   449
 (.1) 17الجزء الثالث، المادة  ،87، الحاشية رقم قانون  تنزانيا   450
 (.2) 17في الجزء الثالث، المادة . نفس المصدر   451
 (.3) 17في الجزء الثالث، المادة . نفس المصدر  452
باقرار استلام الشكاوى في غضون " تنص على أن تقوم المفوضية ) 10، في 377، الحاشية رقم لائحة خدمات المراجعين في تنزانيا   453

تقديم الشكوى؛ النزاهة والشفافية والحيادية في تسوية الشكاوى؛ السرعة في معالجة الشكاوى وإقامة العدل؛ تسوية الشكاوى يوما من   21

من خلال الطرق البديلة لتسوية النزاعات، حيثما كان ذلك ممكنا؛ تشجيع الأطراف المعنية على الامتثال لتوصيات المفوضية؛ وتحريك 

 . "(.الأطراف التي لا تمتثل لتوصيات المفوضية حتى بعد انقضاء أربعة أشهر إجراءات المحكمة ضد جميع
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 سُبل الإنتصاف . الباب العاشر

 

: تشتمل على، ولكنها لا تقتصر علىالشكاوى  ملة المتاحة من خلال اجراءاتالمحت إن سُبل الإنتصاف .1

دفع تعويضات مالية
454

اوى إلى النيابة العامةإحالة الشك، 
455

، وإصدار آراء إستشارية، إصدار 

.لزمةغير مُأو تقارير توصيات 
456

 

 

 أدوا  الموظفين . الباب الحادي عشر
 

  إن موظف الإستقبال .1

 .الشكاوى اصحاب جميع ستقبلي ( أ ) 

موظف المكتب الإقليمي ولي للشكاوى بشأن المقبولية وذلك بالتشاور مع الأتقييم الجراء يقوم با (ب)

 .لشؤون حقوق الإنسان أو مكتب المحافظة

 .ةتقديم المشورة أو إحالة الشكاوى حسب مقتضى الحاليقوم ب (ت)

 تسجيل الشكاوى وفقا لهذه اللوائحيقوم ب (ث)

 قليمي أو مكتب المحافظة لشؤون حقوق الإنسانموظفي المكتب الإ الشكوى إلى رساليقوم با (ج)

 .بعد التقييم الأولي

.مقدمي الشكاوىا مع ومهذبً يكون مهنيًا (ح)
457

 

 

 إن موظف التحقيقات .2

 .الادعاءات في الوقت المحدد إرسال خطاب ضمانيقوم ب     (أ ) 

موظف ودقيقة في أي شكوى معينة وفقا لتوجيهات  ،وافية يقوم باجراء تحقيقات موضوعية،     (ب)

 .لشؤون حقوق الإنسان المكتب الإقليمي أو مكتب المحافظة

، إلا في زمنية مُحدَدةطر أُلتحقيقات في الوقت المناسب ضمن الانتهاء من ا يقوم بضمان     (ت)

 .ظروف استثنائية

.دضمن إطار زمني محدَعن التحقيقات  لومفصّ واضحكتابة تقرير يقوم ب     (ث)
458

 

 

 حقوق الإنسان مكتب المحافظة لشؤون الإقليمي أوإن موظف المكتب  .3

 .أو مكتب المحافظة المكتب الإقليميالشكاوى في  إجراءاتف على عملية شريُ    ( أ ) 

 .المحافظةمكتب من المكتب الإقليمي أو  خطابات الصادرةالجميع على ع يوقِ     (ب)

 .شكوى أم لافي الما إذا كان ينبغي المضي قدما في قرار في أي مرحلة من التحقيقات الذ تخِيَ     (ت)

 .ملفالإغلاق يتخذ قرار      (ث)

                                                 
 (.1) 18، الفقرة 170، الحاشية رقم دليل معالجة الشكاوى في أوغندا   454
 (.4) 7المادة  ،(2776) 73القانون العراقي رقم    455
بتقديم التوصيات وإبداء الرأي بشأن القضايا المتعلقة بتعزيز "تقوم المفوضية العليا لحقوق الإنسان ( )2) 4في المادة . نفس المصدر   456

 ."(.وتنمية حقوق الانسان
نلاحظ أن الهدف من هذه الأدوار للموظفين هي مجرد أمثلة مفيدة (. 1) 18، الفقرة 170، الحاشية دليل معالجة الشكاوى في أوغندا   457

الموظفين الإقليميين، على سبيل المثال، سنكون . الشكاوى على مر الزمن إذا ما نمت وظيفة المفوضية العليا لحقوق الإنسان بخصوص

 .بحاجة لهم فقط عند إنشاء المكاتب الإقليمية 
 (.2) 18في الفقرة . نفس المصدر   458
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، والمراسلات الأخرى على "اإشعارات عدم القدرة على المضي قدمً"جميع  يوقع على(     ج)

 .المستوى الإقليمي

 أو تنوي إغلاقها فيينوي التي جميع الملفات يقوم بارسال تقرير، شهري، الى المدير، عن (     ح)

 .ب الإغلاقوأسبا قائق وجيزةحي، بما في ذلك أرقام الملفات، والمكتب الإقليم

قبل اليوم الخامس عشر من الشهر جلسة الاستماع إلى المدير يضمن إرسال الملفات الخاصة ب     (خ)

 .قبل التخصيص الأخير

.على الصعيد الإقليمي زانيات والنفقات والمبالغ التي تم دفعهاعلى جميع المي يصادق(      د)
459

 

 

 Process Server   الخدمة جةمُعالِالشخص الذي يقوم ب .4
 

 .أو المدير ،الشكاوى جلسِ، أمين القانوني للمفوضيةمستشار الإستلام أوامر الإستدعاء من     ( أ ) 

النقل والبدل سائل أجور و الميزانية تتضمن ينبغي أن ،مهمةلاب الخاصة ميزانيةال صياغة     (ب)

تقديرات تكاليف النقل تعتمد على المسافة التي يجب تغطيتها ويجب أن  إن  .اليومي إن وجِدَ

 .تكون دائما واقعية

 .للمصادقة عليها الميزانية الى الشخص الحالي الذي يمسكتقديم الميزانية (    ت)

 .بالميزانية اإلحاقهو التي تم إعدادها لخدمةا ملء استمارة متطلبات(    ث)

. التي يتم تقديمها التاثير المُبكِرعلى الخدمةي هذه الأموال في الوقت المناسب من أجل ضمان تلقّ(    ج)

 كامل عمليةإتّباع  من مسؤولية التأكد الخدمة الشخص الذس يقوم بمعالجةتقع على عاتق 

 .في الوقت المناسب المتطلبات وبدءها

 مكتب الحساباتالميزانية و الذي يمسك الشخص الى مختلفة، ورفعهااللمسافات تكاليف ا وينتد     (ح)

 .المساءلة جنبا إلى جنب مع

العنوان الحالي للشخص الذي  أحدث تفاصيل ومفردات ملف للحصول علىال الإطلاع على     (خ)

كتشف الشخص الذي يقوم يما الملف حيث بعد ذلك، ينبغي تحديث. تقديم الخدمة له يعتزمون

 .تن قد تغيّرَابأن تفاصيل ومفردات العنو بمعالجة الخدمة في الملفات

وغيرها من الوثائق ذات الصلة وفقا لهذه  جلسات الإستماعستدعاء، إشعارات أوامر الإ خدمة     ( د)

.اللائحة
460

 

 

  القانوني للمفوضية المستشار .7
 

 ستماعالإ قبل جلسة
 .إدراج أي ملف قبل تأييدمن بدايته الى نهايته بما فيها محاضر الجلسات ملف ال يقرأ(     أ ) 

بيان الشكوى ئق ذات الصلة، على سبيل المثال كل الوثا الشكوى يحتوي علىتأكد من أن ملف ي (ب)

 .واستدعاء الشهود

 .ملفال لجدولة قضاياجلسة الإستماع مسؤول عن ال التنسيق مع المفوضيقوم ب (ت)

ينبغي إصدار طلبات الإستدعاء قبل تماع ، سلااجلسة لوالإشعارات  تحضير أوامر الإستدعاء (ث)

 .سبوعينالاقاعدة لوقت المناسب، وأن يتم احترام من أجل السماح للخدمة في ا شهر

                                                 
 (.3) 18في الفقرة . نفس المصدر   459
 (.4) 18في . نفس المصدر   460
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مُحدَثة  عناوينالصحيحة والحصول على  ام الملفات، والحصول على المفرداتعداد أرقبايقوم  (ج)

 .واضحة

 .عالِج الخدمةالتبليغ  مُإفادة  علىيقوم بالإطلاع  (ح)

المسؤول عن جلسة  لشهود والمفوضإقامة انقل وميزانية لتسديد مصاريف الوضع مشروع  (خ)

 .اعليه الشخص الذي يمسك الميزانية للمصادقةالى الميزانية  وأخذ الإستماع

 .الحساباتالشخص الذي يمسك الميزانية ومكتب المسافات ورفعها إلى  يل تسعيرةتسج (د)

. و خلال جلسة الاستماعود لاطلاعهم على ما هو متوقع منهم قبل أيجتمع مع المشتكين والشه (ذ)

وى على كيفية عرض اب الشكاحأصلإطلاع  يقوم مُقدَمًا قبل موعد الجلسة بوضع تاريخ

ر يتوف قبل موعد الجلسة حتى يتسنى للمفوضية ميزانية لهذا الاجتماعوضع   ينبغي. مقضيته

 .وسائل النقل والإقامة عند الحاجة

بأنه ، مع الأخذ في الاعتبار أولًا أولًا يُنظَر في قضيته من يأتيعلى اساس  التعامل مع الملفات (ر)

خلال عام  يتقاسمون سويةً مع المفوض مسؤولية ضمان إتمام تسوية المواضيع هو أو هي

 المكتب الإقليمي موظف يجب على المستشار القانوني مخاطبةهذا،  ما لا يحصلحيثو. واحد

.شرحالنسخة إلى المدير مع ارسال و نسانلحقوق الإ
461

 

 

 ستماعالاخلال جلسة 
 .خلال جلسة الاستماع يةالاستماع في النقاط القانون المسؤول عن جلسة ه المفوضيوجت (أ ) 

 .المسؤول عن جلسة الاستماع مفوضلجراء البحوث ليقوم با (ب)

ائل القانونية، الجوهرية المسالاستماع بشأن المسؤول عن جلسة تقديم المشورة للمفوض  (ت)

 .والإجرائية على حد سواء

 .هذا الموضوع مراحل يقوم بالإحتفاظ بمحاضر الجلسات في الملف لبيان (ث)

على المستشار القانوني للمفوضية تجنب يجب . خلال جلسة الاستماع ايدًاحيكون دائما مُ (ج)

 .لمشتكيالى االظهور منحازًا 

جيل أي شكوى يمكن تألا و. ى لا يكون هناك تراكم للقضاياالتأجيل حت الدفاع عن مسألة عدم (ح)

 على مستشار المفوضية أن يكون على اتصال مع ممثلي النيابةينبغي . أكثر من ثلاث مرات

 .يينوعدم الانتظام في حظور الوكلاء الرسم لتجنب التأجيلات والتأخيرات في القضايا ةالعام

 

 ستماعالابعد جلسة 
 .والبدلات الأخرى المناسبة مصاريف النقلليتأكد من إسترداد الشهود   (أ ) 

 .بذلك تقريروكتابة  التي قام الشهود باستردادها موالبتحضير حساب للأ ميقو (ب)

 .المسؤول عن جلسات الإستماعلمفوض حالة الى االإ بتدوينيقوم  ( ت)

حصول كلا  المفوضية ويتأكد منجميع قرارات جلسات الاستماع، ويستخلص أوامر  يتابع (ث)

 .الأوامرالقرارات و الطرفين على

 

 الكاتب .8
 

 .جلالتحقيق، وأمين السِ الكاتب تحت إشراف مدير الشكاوى وموظف يكون

                                                 
 (.7) 18في . نفس المصدر  461
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 .لة إلى المديررسَجميع الملفات التي تم التخلص منها، وجميع الملفات المُ قوم بمراعاةي (أ ) 

المخصصة  وجميع الملفات وردت من أو أرسلت إلى الأقاليملتي الملفات ا تسجيل جميعيقوم ب (ب)

 .واردة والمخصصة لموظفي المديريةكافة الملفات الوتعقُب تسجيل و. للموظفين في المديرية

 .الملفات بشكل صحيح حتى الانتهاء منهاحفظ  يضمن (ت)

على الكاتب أن  ينبغي. اأيام من وروده 7جميع الملفات في غضون القانونية لحالة تحديث ال (ث)

 .ملف في عهدتهتزويد اصحاب الشكاوى أو العاملين بأي  على يكون قادرًا

مرحلة  مسؤول عن جلسة إستماع وفي اي كل مفوضمراجعة الدورية لكافة الملفات لال إعداد (ج)

، أعضاء المفوضيةوهذه المراجعة  على المدير،  تعميمو. من الشهر أول أسبوع كلفي هم 

 .والرئيس جل،لسِوأمين ا

إنتهاء المفوضين من وضع اللمسات  بعد القضايا المُعدَة للنظر فيهابإصدار جدول  يضمن (ح)

 .ستماعالا غرض عقد جلسةل الأخيرة على المواضيع

 عن طريق البريد الالكترونيالقضايا المُعدَة للنظر فيها بجدول تعميم بيقوم، سلفًا قبل شهر،  (خ)

 جميع موظفي حقوق الإنسان فيو، جلعلى المفوضين، وجميع موظفي المديرية، وأمين السِ

  .أو المحافظة القانونيين في الإقليم المستشارين ت وجميعوالمحافظا الأقاليم

 .جلسات الاستماع والوساطاتعقد الأطراف قبل أو خلال  ي وتهيئةتلقّ (د)

 .ستماعالافي جلسة  محلف اليمين قبل الإدلاء بشهادتهعيان لالد من تأدية شهود يقوم بالتأكُ (ذ)

جلسة، إما عند الضرورة أو إذا طُلِبَ منه ذلك من قِبَل وقائع  خلال عمل بمثاية المُفسِري (ر)

 .المفوض المسؤول عن جلسة الإستماع

 .ليماتوتسليم الملفات وفقا للتع يساعد في تنفيذ وظيفة أوامر الإستدعاء أو الخطابات (ز)

 الموزّعة في الملفات الموجودة في عهدته أو عهدتها قد تم إلحاقها يتأكد من أن المراسلات (س)

.الملفات ذات الصلةب
462
 

 

 أمين السِجل .0

والمفوضين بشأن الملفات التي تم تخصيصها لهم خلال  ابلاغ المستشارين القانونيينبيقوم  ( أ ) 

 .أسبوعين من استلام الملفات من الرئيس

 .المسؤول عن جلسة الإستماع لمفوضيقوم بعمل نسختين من الملف للمستشار القانوني ول (ب)

 .جلسات الاستماعيضمن إدارة سلسة وفعالة ل (ت)

 .جلسات الإستماعالخاصة ب شعاراتالإو أوامر الاستدعاء توقيع وختم جميعيقوم ب (ث)

 .على نحو فعال إجراء عملية الإستماعالمفوضين لضمان مع والقانوني التنسيق مع المستشار  (ج)

، في القضائية هيئةالقضايا المُعدَة للنظر فيها ، بالاشتراك مع كاتب البجدول وتوزيع  عَرضْ (ح)

 .غضون أسبوعين قبل بداية الشهر التالي

.القراراتبالنطق  عندوالشهادات  تعليماتجاهزية ال تأكد مني (خ)
463

 

 

 المدير .6

المحافظات، واتخاذ مكاتب من المكاتب الإقليمية أو  جميع الملفات المرسلةيقوم بقراءة  ( أ ) 

 .قرارات بشأنهاال

                                                 
 (.8) 18في . نفس المصدر  462
 (.0) 18في . نفس المصدر  463
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 .حدود زمنية ضمن قرار بشأن ملف أي شكوى مُعيَنة ذ التخايضمن إ ( ب)

في الأقاليم والمحافظات لضمان موظفي حقوق الإنسان ومع  أمين السِجلعمل عن كثب مع ي (ت)

 .الشكاوى بطريقة عادلة وفي الوقت المناسب تسوية

 .المفوضيةى سير التحقيقات التي بدأتها الإشراف عليقوم ب ( ث)

 .الشكاوى في المكاتب الإقليمية تسوية ملفات تقارير شهرية عن يتلقى (ج)

ميع المكاتب الإقليمية لضمان في المقر الرئيسي وفي ج اف على عملية معالجة الشكاوىالإشر (ح)

.مع هذه اللائحة وائمتهام
464
 

                                                 
 (.6) 18في . نفس المصدر  464



                                                 :الإنسان لحقوق العليا العراقية المفوضية                                                                      الإنسان وحقوق الدولي القانون معهد

 القانوني والإطار والأنظمة اللوائح                                                                                                                                 

 

  

141 

 

 العلاقات الخا جية: الباب الخامس
 

 نظرة عامة 1 .خامسًا

 

  تفاهممع الحكومة، بما في ذلك مذكرات عملها  مواصلةِمن أجل تطوير مجموعة من الأدوات ،

 .أصحاب الشأنمنتظمة مع  جتماعاتمكاتب إتصال، مجموعات عمل، وإ

 

  منظمات الدولية المتعاونةوغيرها من الوضع مذكرات تفاهم مع الأمم المتحدة. 

 

 خاص بغيرها من الشركاءالدوليين من حقوق الإنسان إيلاء اهتمام العليا لمفوضية ينبغي على ال

 .والجهات المانحة الدوليةالمجتمع المدني منظمات 

 

 تمع المدني العراقية، حسب الحاجةوضع مذكرات تفاهم مع منظمات المج. 

 

زيادة فعاليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فإنه يجب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقيام من أجل  

مع مجموعة واسعة من المنظمات والمجموعات إنشاء والحفاظ على علاقات تعاون
465

ا لهذه الحاجة يرًتقدو. 

تتعاون مع مجموعة أن  على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ه ينبغيأنعلى  مبادئ باريس للتعاون، تنص

 .تقع في ثلاث فئات واسعة النطاق هيئات أخرى،و من جهات معنيةواسعة 

 

والقضائية والتنفيذية،  ، ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتعاون مع الهيئات التشريعية،أولًا 

هاولِداخل دُ
466

الأمم المتحدة وجميع "مع لتعاون لحقوق الإنسان مسؤولية المؤسسات الوطنية ثانيًا، ل. 

ية في البلدان الأخرى المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطن

"ت حماية وتعزيز حقوق الإنسانمجالابالمختصة 
467

على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  ينبغيا، ثالثً. 

.من أعضاء المجتمع المدني المنظمات غير الحكومية وغيرهاأن تتعاون مع 
468
 

 

                                                 
 .178 الفقرة ، في27 رقم ، الحاشيةالإنسان في الأمم المتحدة  مركز حقوق كُتيّب   465
وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحكومات أو البرلمانات أو   تقديم فتاوى)"، 1رقم مبادئ باريس، الحاشية    466

أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، 

يجب ..." أعضائها وتعيين الوطنية المؤسسة تشكيل نإ . )"المصدرنفس . ؛"(بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

 ."(حكومية اتإدار"... ممثلين عن  قبل نصيحة منبحدث يأن 
 .نفس المصدر   467

 الوطنية، المؤسسات عمل نطاق توسيع في الحكومية غير المنظمات تؤديه الذي الأساسي للدور نظرا. )"نفس المصدر   468

 الاقتصادية لتنميةوا وحمايتها، الإنسان حقوق لتعزيز نفسها تكرس التي الحكومية غير المنظمات مع علاقاتال وتطوير

 المهاجرين، والعمال الأطفال، لاسيما) خاصة بصفة الضعيفة المجموعات وحماية العنصرية، ومكافحة والاجتماعية،

 وتعيين الوطنية المؤسسة تشكيل نإ. )"المصدرنفس . ؛"(متخصصة لمجالات أو ،(وعقليا جسديا والمعوقين واللاجئين،

 نقابة مثل المعنية، والمهنية الاجتماعية والهيئات النقابات، "ممثلين عن  قبل نصيحة منبحدث ييجب أن ..." أعضائها

 ." (..العلمية والشخصيات والصحفيين والأطباء الحقوقيين،
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تها ابولاي عاون مع الهيئات الحكومية من أجل الوفاءأن تت طنية لحقوق الإنسانعلى المؤسسات الويجب 

الاستشارية والرقابية
469

لحقوق الإنسان من جهة  من دون فتح قنوات اتصال بين المؤسسات الوطنيةف. 

قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم  تتم إعاقةفانه سوالهيئات الحكومية من جهة أخرى، 

قة بالتشريع، والامتثال انتهاكات حقوق الإنسان، والقضايا المتعل حول المشورة إلى الهيئات الحكومية

.حقوق الإنسان الدولية بشأن صكوكلل
470

 

 

 الحكومية الدولية والمنظمات ،مع الأمم المتحدةلحقوق الإنسان ينبغي أيضا أن تتعاون المؤسسات الوطنية 

الوصول إلى الموارد  لحقوق الإنسان يمكن للمؤسسات الوطنية. الأخرى، والمنظمات الدولية غير الحكومية

والخبرات المتاحة داخل هذه المنظمات
471

الدولية الحكومية والمنظمات للمنظمات وبالإضافة إلى ذلك، يمكن . 

المختلفة لحقوق الإنسان رات بين المؤسسات الوطنيةتسهيل التفاعل وتبادل الخب الدولية غير الحكومية
472

إن . 

جتماعات مع ممثلي المؤسسات الوطنية بعقد إفي كثير من الأحيان  قومم المتحدة، على سبيل المثال، تالأم

.من مختلف البلدان من أجل تسهيل تبادل المعلومات والخبراتلحقوق الإنسان 
473

 

 

وثيقة مع منظمات المجتمع المدني العلاقة ال ا الاستفادة منأيضً لحقوق الإنسان لمؤسسات الوطنيةل يمكن

المؤسسة  عمل تعزيز وضوح يةمنظمات المجتمعال، يمكن للمنظمات غير الحكومية وأولًا. لأسباب عدة

المتاحة هاخدماتالشعب بوجودها و عامة الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق إخبار
474

المنظمات غير إن . 

من خلالها تحديد هوية الأفراد والجماعات يتم حيث ا ما تكون في وضع فريد في المجتمع الحكومية غالبً

طنية لحقوق الإنسانالمؤسسة الوالمستضعفة، وتوفير المعلومات المفيدة والخبرة اللازمة لدعم عمل 
475

إن . 

حرية تقديمها ن خلال حقوق الإنسان مالعليا لمفوضية الأعمال  تُفيدع المدني، بالتالي، سالعلاقة مع المجتم

.لخطر انتهاكات حقوق الإنسان رضةًأكثر عُالذين هم  بناء المجتمعلأ وصول أكبر
476

 

 

بمثابة وسطاء لضحايا انتهاكات حقوق  ية أن تعملمنظمات المجتمعالا، يمكن للمنظمات غير الحكومية وثانيً

تعويضيئة حكومية لتقديم شكوى أو طلب الإنسان الذين لا يرغبون في الاقتراب من ه
477

يمكن لمجموعات . 

أجل تشجيع هؤلاء الأفراد على التعاطي مع معلومات الاتصال والدعم من المزيد من المجتمع المدني توفير 

.طنية لحقوق الإنسانالمؤسسة الو
478

 

 

لحقوق الإنسان، مما يسمح  من المؤسسات الوطنية عملياتية أكبرمرونة  ا، لدى المنظمات غير الحكوميةثالثً

ةناقص اتتشريعلة على ان المحلية والتعديلات المحتمَتقديم تقارير عن حالة حقوق الإنسب اله
479

علاوة على . 

                                                 
469   Morten Kjærum  ،0. ، ص(2773)نماركي لحقوق الإنسان ا، المعهد الدالحقوق طبيقالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ت ،

 [.حقوقالالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تطبيق ، Kjærum المشار إليه آنفًا]
  .نفس المصدر    470
 .118 الفقرة ، في27 رقم ، الحاشيةالإنسان في الأمم المتحدة  مركز حقوق كُتيّب   471
 .110في الفقرة . نفس المصدر   472
 .نفس المصدر   473
 .176في الفقرة . نفس المصدر    474
 .183في الفقرة . نفس المصدر    475
 .نفس المصدر    476
 .177في الفقرة . نفس المصدر    477
 .نفس المصدر   478
 .117في الفقرة . نفس المصدر   479
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رات الاجتماعية في لتغيُلحقوق الإنسان بشأن ا ذلك، يمكن للمنظمات غير الحكومية تنبيه المؤسسات الوطنية

بلد ما
480

طنية لحقوق الإنسان وزيادة المؤسسة الوعمل توجيه  فيأن تساعد هذه المعلومات ليمكن . 

فعاليتها
481

لحقوق  وعلاوة على ذلك، يمكن لمنظمات المجتمع المدني العمل كشركاء مع المؤسسات الوطنية. 

.والتدريب، ومشاريع نشر المعلومات ،في مجالات التعليم الإنسان
482

 

 

ليس فقط لدعم العمل العام  تجمعاتالتعاون مع هذه ال ستخدَميُحقوق الإنسان، العليا لمفوضية بالنسبة لل

قد لا يكون متوفرًا الذي معلومات، وحرية وصول ور موارد إضافية، ن شأنه أن يوفِ، ولكن أيضا مللمفوضية

المنتظمة أو على مشاورات الأساس  على تجمعاتدل إعلامي مع هذه التبا أن يحدث ويمكن. خلاف ذلك

.صخصُأساس الت
483

 

 

 رئيسيةتوصيات    2. خامسًا

 

 التنسيق مع الحكومة  ( أ)

  العليا لحقوق مفوضية بالامتثال لطلبات ال 73تلتزم المؤسسات الحكومية في ظل القانون رقم

ومن . والمعلومات المتعلقة بعمل المفوضية البيانات، والاحصاءاتو، الوثائقالإنسان بشأن 

مذكرات  ية العليا لحقوق الإنسان وضعلمفوضعلى اتيسير تبادل المعلومات، ينبغي أجل 

تفاهم مع المؤسسات الحكومية، مثل مكتب رئيس المجلس، مجلس الوزراء، وزارة العدل، 

 .وزارة حقوق الإنسان، ومجلس القضاء الأعلى، وغيرها

 أيضًا في إنشاء وحدة دعم أو مجموعة عمل أن تنظر  ية العليا لحقوق الإنسانيجوز للمفوض

لتنسيق مع المؤسسات الحكومية، وعقد اجتماعات منتظمة، ورصد الامتثال لمعايير ابفة مكلّ

 .الحكومية خل الأجهزةحقوق الإنسان دا

 مكتب رئيس الوزراء بتشكيل فريقيقوم أن  أيضًاحقوق الإنسان العليا لمفوضية قد تطلب ال 

 .حقوق الإنسانالعليا لمفوضية الللتنسيق داخل مجلس الوزراء للعمل مباشرة مع  عمل

 

 أخرى معنيةدولية  جهاتالتعاون مع الأمم المتحدة و   ( ب)

 

  التواصل والتنسيق مع الأمم العليا لحقوق الإنسان بمفوضية اللزم يُ 73إن القانون رقم

العليا لحقوق مفوضية الأهداف لمتحدة والهيئات الدولية الأخرى من اجل ضمان تحقيق ا

يمكن للمجتمع  لمعلومات والتحديد الفعّال للمجالات التيتسهيل تبادل امن أجل و. الإنسان

 أن تضع العليا لحقوق الإنسان، ينبغي على المفوضيةمفوضية الدعم  من خلالها الدولي

 .مذكرات تفاهم مع الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة

 وحدة دعم أو مجموعة عمل ء أن تنظر في إنشا أيضًا ية العليا لحقوق الإنسانجوز للمفوضي

 ، بما في ذلك الجهاتةعلاقات مع الجهات الدولية المعنيّتنسيق الأجل  وذلك منصة مخصَ

 .المالية المانحة 

                                                 
 .نفس المصدر    480
 .نفس المصدر    481
 .111في الفقرة . نفس المصدر    482
 .المصدرنفس     483
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  ،وضع دعم الإنسان هو حقوق العليا لمفوضية من المطلوب ال بما انوبالإضافة إلى ذلك

ية لمراقبة حقوق الإنسان، فانه يمكن إنشاء لجنة إلى المؤسسات الدول التي يتم تقديمهاالتقارير 

 .مباشرة مع الهيئات الحكومية المسؤولة عن تقديم مثل هذه التقارير تعملأو مجموعة عمل 

 

 العلاقة مع المجتمع المدني ( ت)

 

  تنسيق مع منظمات المجتمع العليا لحقوق الإنسان بالمفوضية اللزم يُ 73إن القانون رقم

، متعددةً يتخذ أشكالًا لهذا التنسيق أنيمكن . العاملة في مجال حقوق الإنسان المدني العراقية

من نشر  كلٍل -آليات رسمية للتواصل ية العليا لحقوق الإنسان بوضعمفوضالنصح ولكن تُ

مساهمات القتراحات والاي تلقّكذلك وحقوق الإنسان العليا لمفوضية الالمعلومات حول عمل 

 .من المجتمع المدني

 تمع ضع مذكرات تفاهم مع منظمات المجالعليا لحقوق الإنسان أن تمفوضية بغي على الين

ظمات المجتمع المدني التي من ، حسب الحاجة، من دون تحديد عدد أو أنواعةالمدني العراقي

 .معها التنسيقب تقوم

 عقد ا حقوق الإنسان أيضًالعليا للمفوضية هم، ينبغي على اتفامذكرات  بالإضافة إلى وضع

أن تكون منفتحة المجتمع المدني حول هذا العمل، و منظمات جلسات إحاطة منتظمة لإطلاع

من منتظمة  إحاطة عقد جلساتينبغي . ي مجال حقوق الإنسانيعمل ف أو فردٍ أي تنظيمٍ على

الشكاوى والتحقيقات، ومديرية الرقابة  قِبَل مجلس المفوضين، كذلك من قِبَل مديرية

 .وث والتوثيق، وغيرها حسب الحاجةوالبح رية التربيةلتفتيش، ومديوا

 ُعقد جلسة إحاطة كل ثلاث مرات في العليا لحقوق الإنسان بمفوضية النصح كل هيئة داخل ت

 واحدة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان كل شهر، تُركِزجلسة إحاطة  السنة تقريبًا، تثمر عن

 .حقوق الإنسانالعليا لمفوضية المهام على على مواضيع مختلفة و

 العليا لمفوضية مذكرات التفاهم وجلسات الإحاطة المنتظمة، ينبغي على ا بالإضافة إلى

الألكتروني على موقعها " المجتمع المدني إتصال معرابط " أن تضعا حقوق الإنسان أيضًل

 هامن خلال يمكننشر المعلومات ذات الصلة، و من خلالها الانترنت حيث يمكن شبكة على

 .تقديم الاستفسارات وتبادل المعلومات ذات الصلة لقادة المجتمع المدني

 

 التنسيق مع الهيئات الحكومية( أ) خامسًا

 

 نظرة عامة . 1

 

 توظيف فير بقوة نظَمع الهيئات الحكومية وينبغي أن يُ مجلس المفوضين وضع إجراءات للتعاونينبغي على 

اجتماعات مجلس  ، مثل دعوة أعضاء من الحكومة لمراقبةالتعاونتنظيم آليات أخرى لتفاهم ومذكرات 

 صميم الهياكل التنظيميةا إلى النظر في وظيفة التنسيق عند تأيضً مفوضينمجلس القد يحتاج . المفوضين

 .تنسيق مع الهيئات الحكوميةمسؤول وحدة فرعية إدارية لل فرد أو من أجل تخصيص الخاصة بهالداخلية 
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  73رقم  القانونأُطر . 2

 

كافة  المستقلة والهيئات الجهات غير المرتبطة بوزارةوزارات وقيام ال 73من القانون رقم  8المادة  تقتضي

حقوق العليا لمفوضية البأعمال ومهام  ت والاحصاءات والمعلومات ذات الصلةتقديم الوثائق والبيانا

الإنسان
484

إطلاع  العليا لحقوق الإنسانمفوضية المفوضية، يجب على الل هذه المؤسسات لمطالب متثِإذا لم تَ. 

 .مزيد من الإجراءاتالتخاذ وذلك لإمجلس النواب 

 

 قارنةمُنماذج  . 3

 

العليا لحقوق الإنسان في العراق، لمجلس مفوضية ال، مثل لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنيةتسمح العديد من 

جتماعات المجلس، حضور ال خبراء، أو أشخاص ذوي علاقةأو دعوة جهات معنية خارجية، بالمفوضين 

، على سبيل المثال، المغربفي . المراقبين المدعوين ليس لديهم الحق في التصويت على الرغم من إن هؤلاء

قِبل أنفسهم أو بناء على طلب من من تلقاء  يحظرالوزراء جلسات مجلس المفوضين لتقديم المعلومات، أماقد 

مثيل الوزراء في هذه المهمةتب أن يقوموا مخولينلأشخاص  يمكن. المفوضية
485

كذلك في المغرب، يمكن . 

ة عن أيدوائر الحكومية ذات الصلة بتزويد مجلس المفوضين بتقارير مُفصّلة ال من طلبال لرئيس المفوضية

.مسألة معروضة على أنظار المفوضية
486

 

 

وخبرات موظفي أمهارات  لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية تَستخدِم أشكال أخرى من التعاون، قد ضمن

 يجوز للمفوضية أن تقوم بتجنيد موظفين من دوائر، على سبيل المثال، كينيافي . طرق مختلفةبالحكومة 

.في المكان الذي يعمل فيه هذا المُستَخدَمة لغرض إجراء تحقيق أو خدمة للمفوضية أخرى من الحكوم
487

في  

شروط مثل اللوائح د حدِتُ .لرئيس التعاقد مع جهات حكومية من أجل أداء أي مهام للمفوضيةيجوز ل أستراليا

.الحكومات ويوفِر إجراءات التقيُد به من قِبَل – دوَنًاوم اأن يكون موقّعً -هذا الترتيب 
488

 

 

وضع مذكرات تفاهم مع الأكثر مرونة وملائمة للعراق، حيث يسمح بالنموذج  ايرلندا الشماليةربما تمتلك 

، وظائف ذات صلة وذلك من أجل توضيح دور كل هيئة ديهاالتي لالحكومة وهيئات المجتمع المدني 

                                                 
 .8 المادة، (2776) 73رقم  العراقي  القانون   484
 ؛استشارية بصفة أعضاءك المجلس اجتماعات جميع في وزراءيشارك ال)" 7 مادة، ال41 رقم ، الحاشيةالمغرب الأنظمة في نظرأ   485

 للمجلس المفيدة وتوضيح المعلوماتيمكن تبادل الآراء و ،مجلسال من طلب على ابناءً أو بمبادرة منهم حيث يمكن لهم أن يحظروا

 ."(مناسبا ذلك كان حيثما ،العمل مجموعاتلو
المؤسسات العامة أو الخاصة إلى تسهيل جميع جميع السلطات العامة وتسعى )" 11 المادة، 47 رقم ، الحاشيةالمغرب قانون نظرأ   486

 "(.ما تم تقديمها للمجلس للنظر فيها ةلدائرة مختصة تزويده بتقرير شامل حول مسأ منرئيس المجلس أن يطلب ل" ."مهمة المجلس
من خدمات  تحقيق، الاستفادةجلسة ال، لغرض إجراء أي تحقيقات تتعلق بمفوضيةيجوز لل( )"1) 27 الفقرة، 36، الحاشية كينيا قانون   487

ه الفقرة الفرعية، يجب على بموجب هذ الحكوميموظف ال خدامعند إستو ،في الحكومة خاصة بالتحقيق إدارةأي موظف حكومي أو 

 . "(.التي قدموها للخدمة تدفع لهذا الموظف الحكومي أو الى إدارة التحقيق مقابلًا ماديًاأن  مفوضيةال
علق فيما يت وزير الدولةتيبات اللازمة مع تخاذ الترإيجوز للوزير ( 1)") 18 المادة، 213، الحاشية قانون حقوق الإنسان الأسترالي   488

تلك الدولة نيابة عن  عن طريق جهاز في تلك الدولة أومن قبل  داءالأ( ب)، للمفوضيةي مهام لأ العمل المشتركالأداء على أساس ( أ: )ب

 عملأو ال توظيففي اللتمييز الة فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو باسم تلك الدو لمهام المفوضيةأداء ( ت)أو . ؛مهام للمفوضية يلأالكومنولث 

قاموا بعمل دولة الذين ووزير الوزير التي يَعتقد الحكام العرضية أو التكميلية حتوي على مثل هذه الأيهذا الباب قد  حتترتيب تإن اي ( 2)

أو إلغاء  تغييرل البابا تحت هذ الذي أجريت معه الترتيبات النافذةمع وزير الدولة  أن يُرتِبجوز للوزير ي( 3. )ةضروريبأنها  هذا الترتيب

نسخة من كل أن يتم نشر أو إلغاء مثل هذا الترتيب، يجب أن يكون خطيا، و تغييرب في إطار هذا الباب، أو ترتيإن ال( 4. )هذا الترتيب

 . "(.في الجريدة الرسميةيتم فيها تغيير أو إلغاء اي ترتيب تحت هذا الباب وثيقة 
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في الشرطة يضع  تفاهم مع أمين المظالمالمذكرة إن على سبيل المثال، . والخطوط العريضة لعلاقة العمل

.، وصياغة خطط عملهم السنويةالتدريبوالخطوط العريضة لإجراءات التعاون بشأن إحالة الشكوى، 
489
 

 

 التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ( ب) خامسًا

 

 نظرة عامة . 1

 

حقوق العليا لمفوضية البين ، وتعاون في برامج محددة رتقديم تقاري، ومعلوماتينبغي إنشاء تبادل منتظم لل

من الأمر يمكن تحقيق هذا . من جهة أخرى أخرىمعنية  دوليةالإنسان من جهة والأمم المتحدة وكذلك جهات 

لعمل على وجه التحديد مع المنظمات غير الحكومية الدولية يتم تكليفها باأو وحدة عمل  خلال إنشاء مجموعة

 .سيق مؤسساتيةاجتماعات تنعقد ل وضع مذكرات تفاهم ووالأمم المتحدة، وكذلك من خلا

 

لية مع الأمم المتحدة والهيئات الدوعمليات الإبلاغ تبادل المعلومات و الآليات، وإنسيابية يكن فان مهما

العليا لحقوق الإنسان، ولكن أيضا للسماح بوضع مفوضية ة للشرعي تثبيتلفقط  ليس مصيريةهي الأخرى 

لتنسيق الآليات لو ينبغي بناء هذه الاعتبارات. نفسهاالعليا لحقوق الإنسان مفوضية الداخل أفضل المما سات 

 .اللوائح والأنظمة الخاصة بها، والتنظيم الهيكلي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان داخل

 

 73رقم  القانونأُطر  . 2

 

" حكوميةؤسسات الدولية المستقلة والغير التواصل مع الم"الى  المفوضية 73رقم من القانون  4 المادة تدعوا

العليا مفوضية على وجه التحديد قيام ال( 0) 4تقتضي المادة . لضمان تحقيق أهداف مفوضية حقوق الإنسان

فة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها تقديم التوصيات والمقترحات إلى اللجان المكلَب" حقوق الإنسان ل

 ". إلى منظمة الأمم المتحدة

 

 نماذج مُقارنة . 3

 

، تونسفي و المغربالموجودة في  المؤسسات ، مثل تلكلحقوق الإنسان بعض المؤسسات الوطنية تقوم

ن مع الهيئات الوطنية والدوليةللتعاو فرعية في الأمانة العامة مفوضيةبتخصيص شعبة فرعية أو 
490

بينما . 

يا كجزء يكون ذلك ضرورمواصلة التعاون عندما ب فرعية حقيقية مفوضيةلكل  أخرى مؤسسات وطنية تسمح

 .من برنامج عملها الجوهري

                                                 
 :التالي موقع، متاح على ال(2771 ، تشرين الثاني 2 إتفاق رقم)، الشمالية مع أمين مظالم الشرطةايرلندا مذكرة تفاهم      489

 http://www.nihrc.org/documents/nihrc-general/working-with-others-%20mou/mou-police-
ombudsman-november-2001.pdf 

 :التالي موقعع الآخرين، وهي متاحة على ال، العمل مرلندا الشمالية ايمفوضية حقوق الإنسان في ا، وانظر أيضً

 http://www.nihrc.org/index.php/working-with-others 
 وتعزيز ،والتوثيق،والنشر التواصل، -: التالية الهياكل على الإدارة مجلسيشتمل )" 38 المادة، 41 رقم ، الحاشيةالمغربالأنظمة في    490

 المؤسسات مع التعاون - العامة والسياسات القوانين دراسة - الانتهاكات؛ لضحايا الدعم وتقديم الإنسان حقوق حماية - ؛الإنسان حقوق

 عن ةالمسؤول هي الدولي والتعاون العامة العلاقات إن وحدة)" 10 المادة تونس،قانون  ؛"( والمالية الإدارية الترتيبات - والدولية؛ الوطنية

 مؤسسات مع والعلاقات الإنسان، حقوق مجال في العاملة والمنظمات والجمعيات ،الحكومية غير المنظمات مع العلاقات: التالية المهام

 . "(.الأخرى الدول في الإنسان لحقوق والوطنية الإقليمية المؤسسات مع وكذلك ، الصلة ذات الأمم المتحدة

http://www.nihrc.org/documents/nihrc-general/working-with-others-%20mou/mou-police-ombudsman-november-2001.pdf
http://www.nihrc.org/documents/nihrc-general/working-with-others-%20mou/mou-police-ombudsman-november-2001.pdf
http://www.nihrc.org/index.php/working-with-others
http://www.nihrc.org/index.php/working-with-others
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مذكرات تفاهم مع بعثة الأمم المتحدة للمساعدة بتوقيع  لحقوق الإنسان المؤسسة الوطنيةقامت  ،أفغانستانفي 

صندوق و، (UNHCR)لشؤون اللاجئين  لأمم المتحدةل ية الساميةمفوضالو، (UNAMA)في أفغانستان 

هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، و(UNICEF)الطفولة الأمم المتحدة لرعاية 

UNWomen  والسياسية ،صاديةلاقتا، والاجتماعيةالحقوق  تعزيز التعاون في مجال رصدوذلك من أجل ،

.لفضلا عن حقوق المرأة والطف
491

 

 

 العلاقة مع المجتمع المدني( ت) خامسًا

 

 نظرة عامة . 1

 

منظمات إن . عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان نىًلا غِ هي شريكٌ( CSOs)منظمات المجتمع المدني إن 

المؤسسات  لا يمكن أن تصل اليهاجغرافية وصول إلى فئات ضعيفة ومواقع الالمدني لها حرية  المجتمع

نظر ا، ووجهات خبراتًا، ومواردًر أن توفِ هايمكن إن منظمات المجتمع المدني. المؤسسات المستقلةالحكومية و

العليا لحقوق  العراقية مفوضيةالحول التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والحلول التي يمكن أن تدعم عمل 

لتنسيق مع الآليات من أجل احقوق الإنسان وضع العليا لمفوضية العلى هذا النحو، يتعين على و. الإنسان

 .مراقبة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العراقفيذ ولايتها في ي في إطار سعيها لتنمنظمات المجتمع المدن

 

من بدءًا كل شيء  لعمل بصو ة مشتركة أو تعاونية بشأنيعني ايمكن أن لتعاون مع المجتمع المدني إن ا

ا شمل أيضًيمكن للتعاون أن ي. خطة وطانية لتعزيز حقوق الإنسانلقضية إلى وضع الإدا ة المُتميزة ل مهامٍ

طرح قضايا امام تشكاوى أو  أن ترفع منظمات غير الحكوميةلحول كيف يمكن ل سياسات المفوضيةوضع 

 .الاجتماعات حظورالتعليق على التقارير، أو  أو ،المفوضية

 

وعلاوة على . تنسيق مع المجتمع المدنيالعليا لحقوق الإنسان بالمفوضية ال يُكلِف 73إن القانون العراقي رقم 

الخبرات التي يمكن لمنظمات المجتمع موا د وبد جة كبيرة على اليعتمد  ال للمفوضيةالأداء الفعّ فإنذلك، 

 حدوث من أجل ةنظامي قارنة تُبيِن بوضوح بأنه يجب وضع آليات تنسيقمُالنماذج إن ال. اأن تستثمره المدني

 .التعاون فعّ

 

 ،واللغوية ،والجغرافية ،القضايا الثقافية العراق، ونطاقحقوق الإنسان في ا لتعقيد التحديات التي تواجه نظرً

 لمفوضيةينبغي على ازيز وحماية حقوق الإنسان، والعرقية، والدينية التي يجب معالجتها في السعي إلى تع

منظمات المجتمع المدني، فضلا مذكرات تفاهم مع العديد من النظر في وضع  العليا لحقوق الإنسان العراقية

وتبادل المعلومات مع منظمات  لجنة فرعية أو فريق عمل يُكلَف بصو ة خاصة بمشا يع التنسيقإنشاء عن 

 .المجتمع المدني المختلفة
 

، عراق أكثر تعقيدا بمرور الوقتفي ال نفسها منظمات المجتمع المدنيتطور ونمو  بما أنوبالإضافة إلى ذلك، 

ظمات المجتمع المدني جنبا إلى أو ممثلين عن من اأفرادًيحضرها أن يمكن عقد منتديات منتظمة فانه ينبغي 

                                                 
 (.2777) 7الخطة الاستراتيجية وخطة العمل، ( 2713-2717) 1372-1367، في أفغانستان حقوق الإنسانلالمستقلة  المفوضية   491
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لآراء، والتعبير عن ا ،تبادل المعلوماتالعليا لحقوق الإنسان من أجل مفوضية الوموظفي  نجنب مع المفوضي

 .حقوق الإنسان في العراقبشأنِ ومناقشة الخطوات المقبلة 

 

 73رقم  القانونأُطر  . 2

 

لتنسيق مع منظمات العليا لحقوق الإنسان امفوضية المن  الطلب 73نون رقم من القا( 7) 4المادة تقتضي 

المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في العراق
492

، من بين أهداف أخرى، ينبغي لهذا التنسيق. 

وضع استراتيجيات وآليات العمل: ، بما في ذلكالعليا لحقوق الإنسانمفوضية ال ولاية واجبات أن يدعم
493

؛ 

تمرات والندوات وغيرها من الفعالياتنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنظيم المؤ
494

ث؛ وتولّي البح
495

 ،

 .والرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في العراق

 

 قارنةمُنماذج  . 3

 

لفعاليات  التطوعيسلوك ال توجيهية وقواعدالمبادئ الإعداد ونشر  مهام نيوزيلندا تتولى المفوضية في

.التشاور مع المجتمع المدنيوطنية لحماية حقوق الإنسان بالمجتمع المدني، فضلا عن وضع خطة عمل 
496

 

 

قامة علاقات مع ، حيث يستخدم الوسائل المتاحة للتنسيق من أجل إاأكثر حذرً هوفرنسا في نموذج إن ال

في مجال الإقتصاد، والإجتماع، والبيئة  ن الحكوميينمستشاري، مثل الحكومية مُعيَنةغير كيانات حكومية و

.الوطني كتب الوسيطفي م من خلال ممثليهم
497

 

 

ستخدم مذكرات تفاهم مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ت يرلندا الشماليةا إن مفوضية حقوق الإنسان في

القانونية، وصنع  ، مثل الخدماتمنظمتين اللاكِ إختصاص مع الأمور التي تقع ضمن تعاملال يةلتوضيح كيف

التوعية، والتخطيط الاستراتيجينشاطات السياسات، و
498

بندًا  ه المذكراتالواحدة من هذمذكرة تتضمن ال. 

إتصال منتظَم، وغير رسمي بين موظفين على  " و يخص عقد اجتماعات سنوية بين رؤساء المنظمتين

"بالسياسات والدعاوى القضائيةخاصة فيما يتعلق مستوى واحد، 
499
 عند بروز"، االمذكرة أيضً تُحدِد .

                                                 
 (.7) 4 المادة، (2776) 73رقم   يالعراق القانون    492
 (.1) 4 المادة. نفس المصدر      493
 (.8) 4المادة . نفس المصدر     494
 (.2) 4 المادة. نفس المصدر    495
نشطة في مجال حقوق الأو برامجوتنسيق التشجيع  (ب()2)7)" 7 المادة، 43 رقم ، الحاشية1773 سنةنيوزيلندا لقانون انظر    496

طوعية لتجنب الأفعال أو التممارسات الالمبادئ التوجيهية وقواعد ا، ذلك مناسبً مفوضيةإعداد ونشر، كما ترى ال  (ج()2)7المادة : الإنسان

لأطراف وضع خطة عمل وطنية، وذلك بالتشاور مع ا (ش()2)7المادة  :عارض مع هذا القانونتت، أو لاتتوافق معالممارسات التي قد 

 "(.المعنية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيوزيلندا 
من  والبيئي ،والاجتماعي ،الاقتصادي مع المجلسروابط مع البرلمان وإنشاء )" 23، المادة 74الأنظمة في فرنسا، الحاشية رقم     497

  (.'. الوطني سيطمكتب الومع أعضائهم، وخلال ممثليهم، و
الأطفال  عنأيرلندا الشمالية مفوضي ، وأيرلندا الشمالية مفوضية حقوق الإنسان في تفاهم بينال، مذكرة سبيل المثالنظر على أ    498

 :التالي موقع، متاح على ال(2776 أيلول)والشباب 
 http://www.nihrc.org/dms/data/NIHRC/attachments/dd/files/40/MOU_NIHRC_NICCY_final__0908.pdf. 

 .2في . نفس المصدر      499

http://www.nihrc.org/dms/data/NIHRC/attachments/dd/files/40/MOU_NIHRC_NICCY_final__0908.pdf
http://www.nihrc.org/dms/data/NIHRC/attachments/dd/files/40/MOU_NIHRC_NICCY_final__0908.pdf
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 اممواقفهب الآخر إبلاغ  بعضهم البعضظمتين بالمن قيامإستمرار رأي، تضارب في المصالح أو اختلاف ال

".، والاسباب التي تدعم وجهات نظرهم حول الموضوع المتبادلة
500

 

 

مرموقين محليًا على  مدنيتنص على تعيين قادة مجتمع  الجزائرطنية لحقوق الإنسان في إن المؤسسة الو

أو موظفي إتصال" مراسلين محليين"شكل 
501

 ا مفوضية فرعية مخصصة لمهمةأيضً لدى الجزائرإن . 

التعاون
502
. 

 

مع أنواع مختلفة من فئات المجتمع المدني، بما في  التشبيكمكلّفة ب الاندونيسية لحقوق الإنسان إن المفوضية

. على الذات عتمِدةمُالمنظمات الية ومنظمات المجتمعالو ،السياسيةالتنظيمات ، الجماعات، ذلك الأفراد

انتهاكات حقوق الإنسان إلى  بشأنتقارير  تقديمت غير الحكومية لها الحق في المنظمافان بالإضافة إلى ذلك، 

.المفوضية
503

 

 

                                                 
 .نفس المصدر    500
مراسلين  تسمية، المفوضين مجلسبعد التشاور مع  يقوم رئيس المفوضية،)" 22 المادة، 28 رقم ، الحاشيةالجزائر الأنظمة في    501

 ."(.مجال حقوق الإنسانفي   بعملهم ينمن أشخاص معروف مفوضيةمحليين من خارج ال
تشجيع السلطات العامة : التالية المهارات للعلاقات الخارجية والتعاون الفرعية الدائمة تمتلك المفوضية)" 37 المادةفي . نفس المصدر   502

تعاون التطوير علاقات  -أو الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان / دولية و الانضمام أو التصديق على المعاهدات والاتفاقات ال على 

تعزيز وتوسيع العلاقات مع هيئات الأمم المتحدة  -ى المستويين الإقليمي والدولي والتشاور وتبادل الخبرات مع المؤسسات المماثلة عل

 -ين الموجودين في هذه الأجهزة، ليمية الفاعلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وبناء علاقات مع الخبراء الجزائريوالجهات الإق

 النوعية في تقوية العلاقات والمساهمة في تطوير أنشطة المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال شراكة

 "(.لمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان تطوير العلاقات مع ا -
والجماعات والتنظيمات  شخاصالأ جميع)" 177 المادة، 28 رقم ، الحاشيةاندونيسيا القانون في 73القانون رقم  نظرأ   503

لهم الحق في المشاركة يرها من المنظمات غير الحكومية، وغ المعتمدة على الذات، والمنظمات يةمنظمات المجتمعالالسياسية و

 ."(.في حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان
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 حقوق الإنسانالعليا لمفوضية الإدا ة عمليات : الباب السادس
 

 نظرة عامة  1. سادسًا 

 

 ين جتماعات مجلس المفوضلإ ئيةقواعد إجرا ية العليا لحقوق الإنسان أن تضعمفوضيجب على ال

 .فرعيةال المدراء أو اللجانو

 

  قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين صياغة وإصدار من مجلس المفوضين  73يتطلب القانون رقم

 .في المفوضية خلال الشهر الأول من بدء عمله
 

  ينبغي . مدونة قواعد السلوك، والنفقات، وبالإجازات للسياسات الخاصة 73قم القانون رلم يتطرق

 .حقوق الإنسانالعليا لمفوضية اللتوضيح هذه المسائل لمفوضي وموظفي  السياسات العامةوضع 
 

 الميزانيةوقواعد  ية العليا لحقوق الإنسان وضع قواعد الأنظمة الماليةمفوضيجب على ال. 

 

كفوءة  ضمان أن تكون العمليات حقوق الإنسان المؤسسات الوطنية ل مثل أي منظمة أخرى، يجب على 

رةمن أجل تحقيق الأهداف المقرَعلى حد سواء ة وفعال
504

وير على تط والفعالية التشغيلية تعتمدالكفاءة إن . 

، وإدارة شؤون الموظفينئيةقواعد الإجراالأساليب العمل و
505

د المالية، وإدارة الموار
506

 ، من بين قضايا

 .إدارية رئيسية أخرى

 

لحقوق الإنسان ضرورية لعمل أية مؤسسة وطنيةتُعتبَر  ئيةقواعد الإجراالإن أساليب العمل و
507

تتحكم هذه . 

ات عملإلى إنشاء مجموعومن توقيت الاجتماعات تبدأ مسائل مختلفة وكثيرة،  القواعد في
508

وضع  إن. 

"تحقيق أقصى قد  من الكفاءة التشغيلية"إلى هدف ينبغي أن ي قواعد ال
509
ينبغي تجنُب القواعد غير  .

الكفوءة المبنية على التقاليد أو المزاج الشخصي
510

ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه ليس هناك طريقة . 

تنوع في إن ال. من الكفاءةممكن أقصى قدر من أجل الحصول على واحدة صحيحة لوضع أساليب العمل 

."اوليس ضعفً قوةً"عمل المؤسسات الوطنية هو  أساليب
511

 

 

                                                 
 .117، في الفقرة 27مركز حقوق الإنسان، الحاشية رقم    504
 .نفس المصدر   505
 .121في الفقرة . نفس المصدر   506
 .127في الفقرة . نفس المصدر   507
  .نفس المصدر  508
 .نفس المصدر   509
 .نفس المصدر   510
511   Morten Kjaerum مقالات : ، تجارب المؤسسات الوطنية الأوروبية لحقوق الإنسان، في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 .وأوراق عمل، المركز الدانمركي لحقوق الإنسان

 (Birgit Lindsnaes, Lone Lindholt, Kristine Yigen, eds., 2001)المشار اليه آنفًا ]، 113. ، صKjaerum  تجارب ،

 [.المؤسسات الوطنية الأوروبية لحقوق الإنسان
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المُحدِدات الحاسمة ا من أيضً الخاصة بالموظفين هي" التمثيلية وعدم التحيُز صِبغَةاءة، والالكف" إن صفات 

.لحقوق الإنسان لكفاءة التشغيلية للمؤسسات الوطنيةل
512

 

 

 رئيسيةتوصيات     1.سادسًا 

 

 أساليب العمل  ( أ)

 

  صنع القرار، والتأكد من  عمليةجتماعات مجلس المفوضين، وشرعية لإالأداء الكفوء لتسهيل

العليا لحقوق الإنسان أن تضع القواعد الإجرائية مفوضية المناسب للسجلات، ينبغي على ال حفظال

 .جتماعات مجلس المفوضينلإ

  وتدوينتصويت؛ اكتمال النصاب القانوني، مناقشة؛ الال: قواعد فيالتشمل إن القواعد الإجرائية 

شر لقواعد أن تعالج أيضًا وضع ونعلى هذه ا ينبغي. هاونشر يهاوالمصادقة علمحاضر الجلسات 

حرية إجراءات وفي محضر الإجتماع،  الحفظه اتهتعليقحضور المفوض ووجدول الأعمال؛ 

المفوضين، ومحضر قرارات مجلس وور إلى اجتماعات مجلس المفوضين، وصول الجمه

 .الاجتماع

 المعلومات والوثائق  أي مسألة توجيهمن أجل  ريةالسِب الخاصة بروتوكولاتينبغي وضع ال

 ، فضلا عن الإجراءاتعامة الشعبلينبغي نشرها  اجتماعات مجلس المفوضين عن صادرةال

 .ن عنهاعلَحصول على معلومات لم يُالتي يجوز لعامة الشعب إتِباعها من أجل ال

 من  الوحداتمجموعات العمل، أو ، للمديريات، اللجان الفرعية ينبغي وضع القواعد الإجرائية

 .بل تلك الهيئاتقِ

 

 توظبفال ( ب)

 

 قواعد خاصة للخدمة والملاك من مجلس المفوضين صياغة وإصدار  73رقم  القانون يتطلّب

ا التمييز الايجابي أيضً ويشمل القانون. للعاملين في المفوضية خلال الشهر الأول من بدء عمله

 ينبغي، وضع قواعد ملاك الموظفين عند. والأقليات داخل مجلس المفوضينلضمان تمثيل المرأة 

رفد المفوضية بطاقم موظفين يضم أفرادًا مؤهلين ل العليا لحقوق الإنسان السعيلمفوضية على ا

لفئات المهمشة مام خاص بات واللغات في العراق، مع إيلاء اهتانايمثلون مختلف الأعراق والدي

 .أخرى  ، من بين فئاتمثل النساء والأقليات، وذوي الإحتياجات الخاصة على مر التاريخ

 ف الحالية تحديد متطلبات التوظيلمفوضين إجراء تقييم للاحتياجات من أجل مجلس ا يجب على

تقديم لفضلا عن الاحتياجات المالية للمفوضية من أجل وضع جداول ، والمقبلة للمفوضية

 .المنافعالمكافآت و

 الوظائف؛ توصيف : تفاصيل وكجزء من قواعد تهيئة المِلاك، يجب على مجلس المفوضين وضع

ج التدريب وبناء برامشروط الخدمة؛ آليات تقييم أداء العمل؛ جداول الترقية؛ جدول المكافئات؛ 

راتب الخلق فرص عمل جديدة؛ استحقاقات ؛ عمليات الطبية؛ استحقاقات التقاعد لمنافعالقدرات؛ ا

 .وقواعد السلوك وإنهاء الخدمة يالتقاعد

                                                 
 .128، في الفقرة 27مركز حقوق الإنسان، الحاشية رقم       512
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  ،ينبغي القيام سَلفًا بوضع جدول للمكافآت على أساس سنوات الخبرة، مستوى التعليم، المنصب

هذه إن . العليا لحقوق الإنسانمفوضية الألكتروني للموقع العلى  وغيرها من المعايير ونشرها

وتجنب  ية العليا لحقوق الإنسانمفوضفي الالجهود هي تعبير عن الشفافية في سياسات التوظيف 

 .التمييز

 بروتوكول ، وياتقواعد السلوك والأخلاقمدونة  على تشتملأن  على سياسات التوظيف ينبغي

 .تضارب المصالح

 

 ونالمفوض ( ت)

 

 في القانون رقم  وانب شروط خدمة المفوضينجرسم الخطوط العريضة لبعض  على الرغم من

. بالإجازات، مدونة قواعد السلوك، والنفقات السياسات الخاصةإلا إن القانون لم يتطرق الى ، 73

 .لمفوضينبالنسبة لتوضيح هذه المسائل  من أجل مةاالع السياساتينبغي وضع 

  مفوضية لمفوضون بشكل مستقل، فانه ينبغي على الايتصرف أن  73القانون رقم  يتطلبوحيث

بشأن ، فضلا عن إعلان ياتقواعد السلوك والأخلاقالعليا لحقوق الإنسان أن تضع مدونة 

ية والخطوات التي سيتخذونها الاستقلالارب المصالح، لجميع المفوضين لإظهار التزامهم بتض

 .ليبقوا مستقلين

 قوق الإنسان وضع حالعليا ل مفوضيةال ، يجب علىياتوالأخلاق نة قواعد السلوكوكجزء من مدو

 .عند ظهور إحتمال تضارب في المصالحالقرار  مبادئ توجيهية للإمتناع عن عملية إتخاذ

 

 الميزانيةإدا ة التمويل و  ( ث)

 العليا لحقوق الإنسان الخاصة بادارة التمويل والميزانية أن تتضمنلمفوضية ا على لوائح  ينبغي :

ووضع  إجراءات مراجعة؛ دة؛ بروتوكولات التدقيق الداخلي والخارجيحدَممارسات محاسبية مُ

ئل إدارة ومراقبة مختلف مصادر النظر في وسا؛ وزمنيةالجداول ال، فضلا عن تفاصيل الميزانية 

 .الموارد الحكومية والدولية على حد سواءحقوق الإنسان، بما في ذلك العليا لمفوضية التمويل 

  بدء السنة المالية قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر علىالميزانية الخاصة ب تقديراتالينبغي وضع. 

 شهر من نهاية السنة ، في غضون أربعة أأن تُقدِم حقوق الإنسانالعليا لمفوضية ينبغي على ال

نسان، العليا لحقوق الإمفوضية الحسابات العام للحسابات، نسخا عن جميع  عراجِمُالإلى المالية، 

 .الأصول والديونبالإيرادات والنفقات، وبيان ب وكذلك بيان

 معترف بها معايير محاسبية حقوق الإنسان أن تنظر في اعتماد ا ليالعلمفوضية على ال ينبغي

 .مة للمؤسسات العامةمصمَال (GRAP)ا، مثل الممارسات المحاسبية المتعارف عليها دوليً

 ا وضع حدود قصوى لمبالغ النفقات التي قد حقوق الإنسان أيضًالعليا لمفوضية ال ينبغي على

قد تكون مُرخَصة من  المبالغ التيسلطة أخرى، ومن تتطلب تفويض من مجلس المفوضين أو 

 .مُعيَنة أو موظف مُعيَن في المفوضية العليا لحقوق الإنسان  هيئة لقِب
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 العمل أساليب( أ)سادسًا 

 

 نظرة عامة. 1

 

في الشهر،  واحدة مرة الإجتماععلى مجلس المفوضين ، يجب 73رقم  من القانون العراقي 17المادة بموجب 

الرئيس اليها يدعوا استثنائيةٍ عقد اجتماعاتٍو
513

، التصويتالمناقشة، ، بما في ذلك اتالاجراء قواعدإن . 

دة، موحَينبغي معالجتها ووضعها في اللوائح لضمان إجراءات تشغيل حفظ السجلات نصاب القانوني، وال

 .لمؤسسة، وضمان المساءلة بين الأعضاءوحماية شرعية ا

 

 ءاتقواعد الإجرا( 1( )أ) سادسًا

 

 نظرة عامة . 1

 

مفوضين، فان أفضل اتباعها من قبل مجلس ال الواجب ءاتقواعد الإجرالم يُفصِل  73حيث إن القانون رقم 

 كمثال على ذلك،و. مجلس المفوضين في اللوائح معالجة مثل هذه القواعد من قبل وجوب فرضالممارسات ت

وثائق أو  ) لموادا وزيعلت الموعد النهائيعمال والأوضع جدول  منح الرئيس أو الأمين التنفيذي مسؤولية

يات لجلسة والتحدّالأعمال خلال اضافة بنود جديدة على جدول ات الخاصة باجراءالإ، فضلا عن (تسجيلات

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرغب مجلس المفوضين في تكريس وسيلة  .الجاهزة قراراتال مسألة التي تواجه

من ثم ها، مثل قيامهم بكتابة تعليقاتهم وحضوربخصوص المساهمة في إجتماعات لا يستطيعون لمفوضين ل

 .قراءتها من قبل الرئيس

 

 73رقم  القانونأُطر    .2

 

خذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد أعضاء المجلس الحاضرين وفي تّتُ " نهأعلى  17تنص المادة المادة 

"ح الجانب الذي يصوت معه الرئيسحالة تساوي الأصوات يرجَ
514

لا تحدد أية مبادئ  17لكن المادة . 

المفوضين عند وضع  من قبل مجلسيجب اتخاذ مثل هذه القرارات . اتالاجتماع بشأن إدارة توجيهية أخرى

 .اللوائح

 

 نماذج مُقارنة  . 3

 

الوطنية  وإجراءات صنع القرار لمؤسستها لإجتماعاتتوجيه اللة فصَقواعد مُ أمثلة بارزة عن الجزائرتُقدِم 

 :لحقوق الإنسان

  قَبل ما لا يقل  الى المفوضينجميع الوثائق اللازمة رسال جدول الأعمال وباالتنفيذي  أمين السريقوم

 ؛انعقاد الإجتماع منعن اسبوع واحد 

  ،اقتراح تعديلات على بنود جدول الأعمال وذلك بدعم ب سمح لجميع المفوضينيُخلال الاجتماعات

 أقرانهم؛ خمسةٍ منمن 

                                                 
 (.1) 17، المادة (2776) 73القانون العراقي رقم    513
 .نفس المصدر   514
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 من أجل رفعهاعليها تصويت للحة قترَأي تعديلات مُ طرحيقوم الرئيس ب.
515

 

  وثائق أو الثل مِ) بالاجتماع الخاصة موادال تهيئةمسؤولية تقع على عاتق الأمين العام التنفيذي

.(تسجيلاتال
516

 

 

.خاصة بهماللوائح الالفرعية ضمن لجنة ال باجتماعات ةالخاص جراءاتالإوضع فرعية بالتقوم اللجان 
517

 

 

للمناقشة تمّ  وأوراق تقارير لاجتماعات وأي، لا بد من تعميم جدول أعمال اأيرلندا الشماليةوبالمثل، في 

قبل موعد الاجتماع طلبٍ من الرئيس الى جميع المفوضينعلى  ابناءً وضعها
518

رسل الى الرئيس يجب أن تُ. 

خ الاجتماعتاري عشرة أيام منلا يقل عن  لإدراجها في جدول الأعمال قبل ما بنودأي 
519

بالإضافة إلى ذلك، . 

شريطة وجود  ايام يجوز إثارتها ومناقشتها عشرةفي غضون  من قِبَل الرئيس رفعهاتي لم يتم لاالبنود  فان

التي تتم معالجتها لآراء حول المسألةتوافق في ا
520

جتماع، الاغير قادر على حضور  حينما يكون المفوض. 

.دونَةالم أو تعليقاتها م تعليقاتهيتعم ز له أن يطلب من رئيس المفوضيةيجو
521

 

 

لبية المفوضين غا قرار تم إتخاذه من قِبَل الرئيس خلال الإجتماع  إذا قام ذلك، يتم الطعن فيوبالإضافة إلى 

لصالح  ون الذين قدموا الطعن بالتحدُثيقوم المفوض. الحاضرين في الإجتماع بالتصويت لصالح هذا الطعن

يعتبر الطعن على قرار الرئيس ناجحًا إذا . لا يجوز لأحدٍ غيرهم الكلام. الطعن ضد الرئيسالطعن ويتحدث 

.التصويت لصالحهبأكثر من ثلثي الأعضاء الحاضرين  قام
522

 

 

 كلِالتنفيذي بإعداد جدول الأعمال ل السر أمينإجراء مماثل حيث يقوم بإتباع  الهندالوطنية في  المؤسسة تقوم

ا منه إلى الأمانة العامةل نسخًرسَ، وتُالمفوضيةبالاشتراك مع رئيس  اجتماعٍ
523

يجب تعميم جدول الأعمال . 

من الاجتماععلى الأقل قبل يومين  على أعضاء المفوضية
524

في  كاملةً جداول الأعمالمن المهم أن تكون . 

قدر الإمكانب ذاتها
525

معلومات تُعالج  معيّنةات ملف للمفوضين تُتاحَأن  ، ينبغيلذلك أن يتحقق إذا لا يمكنو. 

 .في جدول الأعمالمدرجة 

 

                                                 
  .نفس المصدر  515
تجتمع كل لجنة فرعية دائمة وفق جدول زمني محدد، يتم وضعه من قبل مكتب )" 34، المادة 28اشية رقم الأنظمة في الجزائر، الح   516

تكون مداولات أي لجنة فرعية دائمة . يكفل الأمين العام إعداد جميع الاحتياجات المادية والتقنية لإجتماع اللجان الفرعية الدائمة. المفوضية

وتقوم بأخذ قراراتها بتوافق الآراء أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين . ائها موجودينسارية المفعول إذا كان غالبية أعض

 . "(.في التصويت
تؤخَذ توصيات المفوضية بتوافق الآراء، وفي حالة عدم وجود توافق في الآراء، يتم اعتمادها من قبل )" 16في المادة . نفس المصدر   517

 . "(.المشتركين في التصويت، وفي حال تعادل الأصوات، يكون صوت رئيس المفوضية هو الحاسمأغلبية الأعضاء الحاضرين 
 .14، الرقم 70الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم     518
 .17في الرقم . نفس المصدر   519
 .نفس المصدر   520
 .18في الرقم . نفس المصدر   521
 .نفس المصدر   522
 .0، الفقرة 46الهند، الحاشية رقم   الأنظمة في   523
 .نفس المصدر   524
 .نفس المصدر   525
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. غيير قواعد الإجراءتالخاص ب هو الإجراءوأو الهند  ،ج من قبل ايرلندا الشمالية، الجزائرعالَيُشيء لم هناك 

وذلك بناءًا على تعديلٍ وافق قواعد بأغلبية الثلثين، التغيير بعن طريق السماح  الأمر بمعالجة هذا المغربتقوم 

.الملك عليه
526

 

 

 الحضور( 2( )أ) سادسًا

 

 نظرة عامة . 1

 

 على الحضور المفروضب الإلتزام( 1: )اببعضهم ا ذات صلةمولكنه إن الحضور يشمل فكرتين منفصلتين

 .مصوتينحضور غير المفوضين للإجتماع بصفة غير  إمكانية( 2)المفوضين و 

 

المفوضين في لغير الحضور المتكرر  تترتب علىينبغي أن تتم معالجة سجلات الحضور، والنتائج التي 

 .في اللوائح والأنظمة حضرون الاجتماعات،الجلسات، وحقوق المدعوين الذين ي

 

 73رقم  القانونأُطر  . 2

 

تغيب عن ثلاثة اجتماعات يالمفوض الذي  إنهاء خدمة 73قي القانون العرايفرض  فيما يتعلق بالنقطة الأولى،

دعوة ممثلين " العراقية للمفوضية 73سمح القانون رقم ، يَةالثاني بالنقطة فيما يتعلق. وجيهمتتالية دون سبب 

"امراقبين لحضور اجتماعاتهلين عن القطاعين العام والخاص ودوائر الدولة، وممث عن
527
ومع ذلك، فإن  .

 .هو الشخص الذي يأذن بها من داخل  المفوضية أو من الذي ستتخذه هذه الدعوةشكل الالقانون لا يحدد 

 

 قارنة  مُنماذج .   3

 

حضور الاجتماعات، دعوة أشخاص غرباء  ايرلندا الشماليةفي بصورة مشابهة للعراق، يُمكن للمفوضية 

جتماعات علنيةلإا هذه جعل جميع أو بعض قررلها أيضا أن تُ ويمكن
528

بالإضافة إلى السماح للغرباء . 

 يمكنمفوض، ي دعوة من لقّ، عند تَبانه دحدِتُ فان اللوائح في ايرلندا الشمالية، إجتماعات المفوضيةبحضور 

في لجان المفوضية" غير مصوتين اأعضاءً"وا صبحأن ي أيضًا غير المفوضينل
529

ل ومع ذلك، فمن أج. 

مفوضينيجب أن يكونوا  اللجانجميع أعضاء  الانضمام إلى لجنة، فإن غالبية
530

 73القانون رقم  لاننظرًا . 

 .من الاعتبارات المهمة في العراق مثل هذا القيد قد يكونفبشأن هذه المسألة، منفتح 

 

                                                 
يجوز تعديل الأنظمة الداخلية الحالية بقرار من ثلثي من أعضاء المجلس بعد )"  74، المادة 41الأنظمة في المغرب، الحاشية رقم    526

 ."(.الموافقة على التعديل من قبل جلالة الملك

 
يجوز لمجلس المفوضين دعوة ممثلين عن دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط ( )"2) 17، المادة (2776) 73رقم القانون  العراقي    527

 ."(.والخاص، فضلا عن منظمات المجتمع المدني لحضور الاجتماعات بصفة مراقبين
ية دعوة  أشخاص آخرين في لحضور جلساتها أو يمكن للمفوض)" 8، الرقم 70الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم       528

 ."(.أجزاء منها
 .37في الرقم . نفس المصدر    529
 .نفس المصدر   530
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حضور من أجل  التابعة للدولة دعوة ممثلين عن الأجهزة( مجلس المفوضين)س ، يجوز للمجلمصرفي 

الاجتماعات
531
هم أو تجربتهم  رأييرى الرئيس بأن أولئك الذين "وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للرئيس دعوة  .

"مناقشةالطرحها للمراجعة أو تم بشأن مسألة  فيها للنظرمناسبة 
532

التابعة  لا يحق التصويت لممثلي الأجهزة. 

 .لغيرهم من الضيوف المدعوينللدولة ولا 

 

وبدلا من ذلك، يمكن . لتقديم المعلومات جتماعات المجلسلإ طلب المفوضون حضور وزراءيَ ، قدالمغربفي 

.وزراء في هذه المهمةالل يتمث مدعوينالوزراء البل مخولين من قِلأشخاص 
533

 

 

 صاب القانونيالنِ( 3( )أ) سادسًا

 

 نظرة عامة . 1

 

فعالية عمل المفوضية   وازنأن يعلى مجلس المفوضين العراقي  من أجل تحديد النصاب القانوني، ينبغي

مع نظرائه، يمكن لمجلس المفوضين تحديد  ومن أجل أن يكون متسقًا. القرار فيهالية صنع شرعية عم مقابل

الاحتياجات الخاصة  الأعضاء، ولكن ينبغي أيضا أن يأخذ بعين الإعتبارعدد ثي النصاب القانوني بين ثلث وثل

ا نظرً. ة والشرعيةلمساءلن اتضم التي يُظهِر من خلالها للجمهور بان عملياتهالعليا لحقوق الإنسان  مفوضيةلل

 على الأقل من نصفن مكوَقانوني نصاب  العليا لحقوق الإنسان ستخضع الىمفوضية للفحص الدقيق فان ال

 .قانونيلتشكيل نصاب  نبغي أن يكون الحد الأدنى المطلق المطلوبي والذيمفوضين،  8أو  -عدد المفوضين 

 

 باعها في حال عدم إكتمالتِإالتي يجب مجلس المفوضين تحديد الإجراءات ضافة إلى ذلك، ينبغي على بالإ

 إذا كان. لإكتمال النصاب القانوني مختلفةً اجتماعات الخاصة شروطًلإإذا ما كان ل، والقانوني النصاب

ما حديد مجلس المفوضين أيضا ت لاكتمال النصاب القانوني، ينبغي على مختلفةً اطًوشر الخاصةجتماعات للا

جتماع خاص لمنع خلق ثغرة يمكن من خلالها تجنب متطلبات هي أنواع القرارات التي يمكن إتخاذها في إ

مجلس المفوضين النظر علاوة على ذلك ينبغي على . شرعية المؤسسة بالتالي تهددوني تمامًا، والنصاب القان

ى، أو تقديم هاتف أو وسائل أخرعد، سواء عبر الحضور الاجتماعات عن بُ يجوز للمفوضينفي ما إذا كان 

 .بتغيُال عند دوَنةتعليقات مُ

 

 73رقم  القانونأُطر .   2

 

إتخاذ  (1) 17تتطلب المادة . لتكوين النصاب القانوني لضروري للمفوضين عددال 73رقم  القانونلا يُحدِد 

بأغلبية عدد أعضاء المجلس الحاضرين القرارات أو التوصيت
534

هو ، ولكنها لا تحدد ما إذا كان المطلوب 

 .النصاب القانوني كتمالعضاء لإالأ لعدد مطلقةأغلبية بسيطة أو أغلبية  الحصول على

                                                 
 .4، في المادة 137، الحاشية رقم (2773) 74القانون المصري رقم   531
 .8في المادة . نفس المصدر   532
يحضر الوزراء جميع اجتماعات المجلس كأعضاء بصفة استشارية، )" 7، في المادة 41انظر أنظمة المغرب، الحاشية رقم      533

ويقومون، بمبادرة منهم أو بناءًا على طلب من المجلس، بتقديم الأفكار والمعلومات المفيدة للمجلس ومجموعات العمل، ويمكن أن يكونوا 

 "(.ممثَلين، إن وجد ذلك 
يعقد المجلس اجتماعاته شهرياً وللرئيس عند الضرورة الدعوة لاجتماع طارئ وتتخذ )" 17، المادة (2776) 73القانون العراقي رقم    534

 "(..القرارات والتوصيات بأغلبية عدد أعضاء المجلس الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس
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 نماذج مُقارنة  .3

 

 أخرى من ولاية قضائية إلى يتغيَرمكتمل النصاب  الاجتماععقد  من أجل إعتبار عدد المفوضين المطلوبإن 

 .عدد جميع المفوضينثلثي  المفوضين الى جميع عدد ثلث ومن ما يقرب من

 

لتشكيل النصاب القانوني حضور ثلثي عدد المفوضين لمثال، يجب، على سبيل االمغربفي 
535

 مصرتتطلب . 

لتشكيل النصاب القانوني ثلثي أعضاء المجلس حضور بالمثل
536

العدد  نصف ما لا يقل عن" تايلاندفي بينما . 

"النصاب القانوني الإجمالي للأعضاء الحاضرين يشكل
537
قانوني هو ثلث عدد إن النصاب ال فرنسافي  .

واحد االذين يحق لهم التصويت، زائدً المفوضين
538
ما  يكون يزيد هذا الرقم قليلا، بحيث ايرلندا الشمالية في .

.في الإجتماع ا واحد يجب أن يكون موجودًاالمفوضين، زائدً عددقل عن نصف لا ي
539

 

 

بغي على في هذه الحالة، ين. يحدث إذا لم يكتمل النصابسما أيضًا الخطوط العريضة ل المغرب تضع لوائح

وحتى لو لم يكتمل النصاب القانوني في هذا . أيام ثمانية الاجتماع مرة أخرى في غضون  الرئيس عقد

على اي حالأن يستمر الاجتماع الاجتماع الثاني، ينبغي 
540

خاصة  نفصلةا قواعد مأيضً إن لدى المغرب. 

من ناحية . جتماعات العاديةلإعلى ا القانونيالنصاب بالقواعد المتعلقة تنطبق . جتماعات العادية والخاصةلإبا

.قواعد النصاب القانوني اصة لا يخضع لأيٍ منخالجتماعات لإاعقد أخرى، فان 
541

 

 

جتماع لإبالنسبة ل. لاجتماعات العادية وغيرها من الاجتماعاتخاصة با نفصلةقواعد م تنزانيا لدى وبالمثل،

هو أكثر من نصف العدد الإجمالي لعدد المفوضين في المفوضيةعادي، فإن النصاب القانوني ال
542

لعقد أي و. 

                                                                                                                                                             

 
يكون عقد اجتماعات المجلس صحيحًا بحضور ثلثي أعضائه، وإذا لم يتم )" 17، في المادة 41، الحاشية رقم الأنظمة في المغرب   535

ان التوصل الى هذا النصاب القانوني، يقوم الرئيس بإجراء إجتماع ثانٍ، في غضون ثمانية أيام، وفي هذه الحالة يكون النصاب قائمًا مهما ك

 . "(.عدد الأعضاء الحاضرين
 .8. ، في المادة137، الحاشية رقم (2773) 74لقانون المصري رقم ا    536
المشار اليه آنفًا قانون ]، 14، الفقرة (1777تشرين الثاني،  27)  BE 2542قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في تايلند،    537

 [.مفوضية حقوق الإنسان في تايلند
من أجل إعتماد رأي أو وثيقة، فإن النصاب القانوني المطلوب للتصويت هو )" 17، في المادة 74الأنظمة في فرنسا، الحاشية رقم      538

 ."(.أكثر من ثلث مجموع أعضاء المفوضية 
وضين الحاضرين في إجتماع واحد من المف+ ٪ 77ما لا يقل عن )" 13، الرقم 70الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم    539

 ."(.المفوضية باعتباره مكمِلًا للنصاب
في بداية كل جلسة من جلسات الهيئة العامة، يقوم الرئيس )" 17، في المادة 28نفس المصدر؛ الأنظمة في الجزائر، الحاشية رقم    540

عضوًا من بين الأعضاء الحاضرين الذين ( 16)عشر بقراءة أسماء أعضاء المفوضية لتحديد النصاب القانوني، والذي يتألف من ثمانية 

ساعة، وعندها تكون مداولات الجلسة  24في حالة عدم إكتمال النصاب، يقوم رئيس المفوضية برفع الجلسة لمدة . يتمتعون بحق التصويت

 . "(.العامة بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال سارية المفعول بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين
وعلى هذا النحو، يتم تحميله . رئيس المفوضية هو المتحدث باسم المفوضية)" 27، في المادة 28الأنظمة في الجزائر، الحاشية رقم    541

من قبل الهيئة العامة مسؤولية إبلاغ الصحافة الوطنية والدولية بأي بيان رسمي عن حدث أو موقف كان موضوع مناقشة من قِبل الهيئة 

 . "(.وحسب الضرورة، يجوز للرئيس تخصيص أحد الأعضاء لمهمة المتحدث باسم المفوضية. بكامل هيئتهاالعامة 
ضمن الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، يتم تشكيل النصاب ( )"2) 21، الفقرة87القانون في تنزانيا، الحاشية رقم      542

 " (ر من نصف العدد الإجمالي لمفوضي المفوضية؛القانوني لعقد اجتماع المفوضية من خلال تواجد أكث
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جتماع الا في همحضورالمطلوب  اب القانوني هو أكثر من نصف أعضاء المفوضيةاجتماع آخر، فإن النص

.خاصال
543

 

 

 التصويت( 4( )أ) سادسًا

 

 نظرة عامة . 1

 

على مجلس حقوق الإنسان، وضمان المساءلة بين الأعضاء، ينبغي العليا لمفوضية الدعم شرعية من أجل 

رأيهم  أو إعلان ،ادي لدعم أو رفض أي اقتراحرفع الأيين المفوض تدارس مسالة الطلب منأن يالمفوضين 

ينبغي على . لتصويتلسري أو الأشكال الخاصة الأخرى لللأعضاء الآخرين، بدلا من السماح بالاقتراع ا

جتماع لضمان الدقة في الافي محضر  عند التصويت مفوضينالتسجيل أصوات القيام بمجلس المفوضين 

على حدة ما إذا كان  قرر على أساس كل حالةحفظ السجلات والشفافية، ولكن قد يرغب المجلس في أن ي

  .لإجراءات المتخذة في الاجتماعاتشر مثل هذه المعلومات في تقارير اينبغي ن

 

لحقوق الإنسان في ايرلندا الشمالية، ينبغي على  الوطانية وبصو ة مماثلة للمؤسسةإلى ذلك،  بالإضافة

ذها مجلس المفوضين خِتجميع القرا ات التي ية الجماعية في المفوضين الموافقة على المسؤولي مجلس

ومع ذلك، فمن أجل . ذةوامر ومتابعة القرا ات المتخَالأ مفوض العمل من أجل تطبيقينبغي على كل و

بتدوين وجهات سمح للأعضاء خبرة المفوضين، ينبغي أن يُالحفاظ على التنوع في وجهات النظر وإحترام 

 .نظرهم المُعارِضة في محاضر الإجتماعات

 

لحقوق الإنسان أن تأخذ بنظر الإعتبار الطلب من الأعضاء الذين  العراقية العليا مفوضيةالعلى  أخيرا، ينبغي

. منع أنفُسهم عن التصويت لديهم مصالح شخصية في القررات التي سيتم إتخاذها بالتصويت في جلسة عامة

 أن يكون لديهم الزملاءرب محتمل في المصالح بين تضاعضاء آخرين لديهم معرفة بأ ينبغي علىكذلك و

. يًانفسه أو نفسها طوعمن تلقاء  بذلك عضوال مْلم يقُ إذا عن التصويت إثارة مسألة الإمتناع القدرة على يضًاأ

 .المصالح وزيادة المساءلة بين المفوضين في تضارباليساعد على تجنب سهذا الشرط إن 

 

  73رقم  القانونأُطر  . 2

 

مع إحتفاظ ، المفوضية الحاضرين أعضاءذ القرارات بأغلبية أصوات تخَأن تُ على 73 رقم القانونينص 

تالأصوا عادلالرئيس بحق حسم النتيجة في حالة ت
544

النصاب  فحالما يتم إكتمالونظرا لهذا الشرط، . 

 لا يعالج 73ومع ذلك، فان القانون رقم . القرار وفقا للقانون الأصوات اللازمة لاتخاذ عدد تم توفُرالقانوني، ي

توضح ما إذا كان التصويت سيكون جراءات التي الإوضع يقة التصويت، ويُنصَح مجلس المفوضين بطر

معين، وما إذا  ظات على قرارٍتحفالل يتسج وما إذا كان يجوز لأعضاء المفوضيةأو سرية،  بصورة علنية

 .تصويت في التقريرنتائج الض أو جميع كان سيتم تسجيل بع

 

                                                 
يجوز تشكيل النصاب القانوني لعقد أي اجتماع آخر للمفوضية من خلال تواجد أكثر من نصف )"، (3) 21، الفقرة  نفس المصدر     543

 ."(.عدد أعضاء المفوضية المطلوب حضورهم للاجتماع
 (.أولا) 17ادة ، الم(2776) 73القانون العراقي القانون رقم      544
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في عملية صنع بين المفوضين ي المصالح محتمل فالتضارب ال 73القانون رقم  بالإضافة إلى ذلك، لا يُعالج

فضلا  ،في المصالح تضارباللإفصاح عن با الخاصة وضع الإجراءات ضرورةعلى الرغم من و. القرار

من أجل  حقوق الإنسانالعليا لمفوضية ال وطاقم عمل وموظفي لمفوضينل ياتعن قواعد السلوك والأخلاق

واجبات الأعضاء فيما  فيا نظر أيضًين أن يعلى مجلس المفوض ينبغيفانه ا، وجيه القضايا الأوسع نطاقًت

  .كحَالمَ علىفيها المصالح الشخصية  باتخاذ القرارات عندما تكونيتعلق 

 

 قارنةمُنماذج  . 3

 

، الجزائرفي . لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنيةمختلَف  بين ةفمختلِ تعمل بصورة إن إجراءات التصويت

قرر السليم للتصويت ما لم ت التصويت عن طريق رفع الأيادي هو الأسلوب بأن التأسيسد قانون حدِيُ

خلاف ذلك المفوضية
545

، "الجماعيةالمسؤولية "ى لموافقة عل، يتطلب من المفوضين اايرلندا الشماليةفي . 

إليه من قبل الجميع يتم التوصل ي قرارٍلأ الإمتثالث يتم حي
546

 لمفوضين الذين يرغبون فيومع ذلك، يمكن ل. 

.في محضر الإجتماع أن يختاروا هذا الأمر تسجيل إعتراضهم على قرار مُعيَن 
547

 

 

 لحقوق الإنسان من بعض المؤسسات الوطنيةالشخصية أو تضارب المصالح، تتطلب  مصالحبالفيما يتعلق 

في " على انه ، على سبيل المثال، ينص قانون التأسيستايلاندفي ف. التصويت أن يمتنعوا عنالمفوضين 

 فليس لذلك العضومصلحة خاصة،  ما يكون فيها لأحد الأعضاء مسألةفي  بحثإجتماع ما، إذا كان هناك 

."الحق في حضور هذا الاجتماع
548

 

 

 الجمهورصول و حرية( 7( )أ) سادسًا

 

 نظرة عامة  . 1

 

أن تعالج إمكانية وصول الجمهور إلى أنشطة مجلس المفوضين  حرية الخاصة بمعالجة لوائحينبغي على ال

، معلومات عن التقارير العامة والخاصة، وثائق استراتيجية للمفوضيةمحضر الاجتماع،  حصول علىال

مع  وصول الجمهور مترابطةحرية قد تكون لوائح . المداولات علانيةوالتحقيقات، فضلا عن  الشكاوى

 بالتوثيقلتوعية وبنشر اصة لجنة فرعية أو وحدة مخصَأو مديرية، لدى المفوضية  كانما الأنظمة الهيكلية إذا 

 (.امستحسنً الذي يكون)

 

مجلس المفوضين العليا لحقوق الإنسان، ينبغي على مفوضية الداخل  دعم المساءلةضمان الشفافية ومن أجل 

لاجتماعات، كما هو مسموح به أو محاضرين خارجيين لحضور ا تحديد الإجراءات اللازمة لدعوة مراقبين

ما أو يجب  دعوةً الاعتبارات ما إذا كان يجوز لمفوض بمفرده أن يقدمَقد تتضمن . 73بموجب القانون رقم 

 .دعوةال هذه دعمالأعضاء عدد من  على

 

                                                 
 ."(.يكون تصويت الأعضاء الحاضرين برفع الأيادي، ما لم تُقرر الهيئة العامة خلاف ذلك)" 17الأنظمة في الجزائر، المادة    545
غي ينب. ينبغي للمفوضية أن تعمل على أساس المسؤولية الجماعية)" 21، الرقم 70الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم    546

 ."(.على جميع المفوضين التوافق على الالتزام بالقرارات التي أُتخذت في اجتماعات المجلس وتطبيقها
 .21في المادة . نفس المصدر   547
 .14، الفقرة 730قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلند ، الحاشية رقم    548
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، ينبغي على تنزانيافي ، وايرلندا الشماليةفي  لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية بمثلبالإضافة إلى ذلك، 

العليا لحقوق الإنسان مفوضية الألكتروني للموقع العلى  جتماع الخاص بهلإامجلس المفوضين نشر محضر 

وثائق يجب المعلومات أو المبادئ توجيهية لتحديد أي  ا أن يتم إنشاء، ولكن ينبغي أيضًبعد إعتماد المحضر

 .ريةسِ بقاؤها

 

آليات التواصل  ، ووضعجنوب أفريقيانموذج  ، يجب على مجلس المفوضين أن يأخذ بعين الإعتبارأخيرا

من خلال  نشرلم تُ نشاطاتوثائق أو على  الحصولية التي يتمكن من خلالها أفراد الشعب طلب الإضاف

لحرية المعلومات دعم مثل هذه الآلية من خلال الجهود الوطنية لوضع قانون سوف يتم . عاديّةبروتوكولات 

ضمن ينبغي أن تت ومع ذلك، فإن أي آلية من هذا القبيل. تماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية المعلوماتي

داول زمنية للإستجابة، رية، وجالمعلومات المطلوبة، بما في ذلك اعتبارات السِ لنشرالمبادئ التوجيهية 

 .يتحمل التكاليفس لطلبات، ومناوإجراءات 

 

 73رقم  نالقانوأُطر  . 2

 

لوضع استراتيجيات وآليات عمل من " الهيئات المختصة"نسيق مع لتمن المفوضية ا 73رقم  القانونيتطلب 

حقوق الإنسانالعليا لمفوضية الأهداف أجل ضمان تحقيق 
549

ات نشر المعلومإن التنسيق يتطلب، إلى حد ما، . 

والمنظمات  ،ضم منظمات المجتمع المدني، التي ت"الهيئات ذات الصلة"عن أنشطة مجلس المفوضين الى 

 .شعبدولية ذات العلاقة، وعامة الالجهات الالحكومية وغير الحكومية، و

 

ممثلين عن دوائر  " ادعومفوضين أن يالمجلس ل ه يجوزعلى أن 73إلى ذلك، ينص القانون رقم  بالإضافة

."الدولة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومراقبين لحضور اجتماعاتهم
550

يحث  73إن القانون رقم  

 ".رية التامة لأسماء المشتكينالحفاظ على السِ" ا علىأيضً المفوضية

 

مع المؤسسات  مقارنةً خصوصيةبال لمتعلقةسبيًا عدد قليل من الأحكام ان 73يمتلك القانون رقم ا، عمومً

فان مجلس المفوضين لديه حرية كبيرة في تبادل المعلومات مع ، لذلك لحقوق الإنسان الوطنية الأخرى

وضع بيُنصَح مجلس المفوضين وبشدة حول الشفافية، مبادئ باريس بموجب . متنوعة أشكالالجمهور ب

 .عامة الشعبإلى  هاصولووراراته بصورة منتظمة وق الإبلاغ عن أنشطته لضمان إجراءات محددة

 

 قارنةمُنماذج  . 3

 

تقوم  لحقوق الإنسان إما تسمح أو تتطلب حصول الجمهور على القرارات التي معظم المؤسسات الوطنيةإن 

صالح جميع الإجراءات في   فرضيةستخدِم ال، على سبيل المثال، تتنزانياإن . باتخاذها مجالس المفوضين

جمهورللتدقيق من قبل ال كشوفةالم
551

عقد الإجراءات أن يتم كن القضية، يم بناء على احتياجاتولكن . 

                                                 
 (.1) 4، المادة (2776) 73القانون العراقي رقم    549
للمجلس دعوة ممثلين عن دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ومنظمات المجتمع ( )"2) 17في المادة . نفس المصدر   550

 ."(.المدني لحضور الاجتماعات بصفة مراقبين
أمام المفوضية بصورة ، تتم الإجراءات خلال التحقيق 17مع مراعاة المادة )" 16، الفقرة 87القانون في تنزانيا، رقم الحاشية    551

 ".(.علنية
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ةريّبصورة سِ
552

لعامة  ااجتماعاته أن تقرر كشف بعض أو جميع ، يجوز للمفوضيةايرلندا الشماليةفي . 

.شعبال
553

السنوي  تقريرالفي  لاجتماعاتلين مفوضالحضور ونشر بالإضافة إلى ذلك، لا بد من تسجيل  

على  -ا ريّسِ كان علنيًا للجمهور أو اسواءً -لا بد من نشر المحضر الخاص بكل إجتماع للمفوضية . للمفوضية

المواد التي  ، باستثناء تلكلحقوق الإنسان حال إعتماده من قِبل المفوضية الوطنية الموقع الإلكتروني للمؤسسة

.ةريّسِ تُعتبر من قبل المفوضية بأنها
554

 

 

حيث : الوطنية لحقوق الإنسان المؤسسات بين الخصوصية فيما يتعلق بموضوع على النقيض فرنسا بقىت

جتماع، جميع المشاركين في الاة، وريّوثائق سِاللجمهور، وجميع تُعتبَر جميع الإجتماعات مغلقة  بالنسبة ل

ةريّالسِ حتى الضيوف المدعوين، يُقسِمون على
555

على  حالةٍ كلِ ومات على أساسِ، على الرغم من نشر المعل

.لصالح عدم الكشف للتفنيد ةقابل فرضية، في أن لديها عن كثب ع فرنساتبَتَ المغربإن . حدة 
556

 

 

رة الأخرى، لمذكورة أعلاه بالنسبة لنشر محاضر الإجتماعات والمعلومات المتيسِبالإضافة إلى الإجراءات ا

 البحث عن لجمهورالإنسان آليات إضافية يتمكن من خلالها الحقوق قد وضعت بعض المؤسسات الوطنية ف

 .معلومات محددة حول نشاطات المفوضية

 

لأولئك الذين  اسًاونشرت كُرّ" معلوماتلل ينموظف"، على سبيل المثال، بتخصيص جنوب أفريقيالقد قامت 

.المفوضية قرارات، أو تقاريرمعلومات بشأن إجراءات،أوامر، يبحثون عن
557

 

 

"نفتاح والشفافيةالا"على أساس  ايرلندا الشمالية المفوضية فيتعمل 
558

جميع في الواقع نشر إن هذا يضمن . 

ستثناءلإاما لم يشملها  تها المفوضيةوراق والتقارير التي أعدّالأ
559

ومع ذلك، فإن المداولات والحُجة الكامنة . 

                                                 
يجوز للمفوضية، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب، اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك السماح ( )"1) 17الفقرة . نفس المصدر   552

مفوضية، بعد أن تنظر بان تكون الشكوى من مجهول، وأن تتخذ أي أمرٍ تراه ضروري لضمان سِريّة التحقيق أو أي جزء منه إذا كانت ال

يمس هذا الإفشاء الأمن القومي أو سيادة الدولة، دفاعاتها، أو ( أ:)في كل الوسائل البديلة المتاحة، مقتنعة بوجود خطرٍ حقيقي وكبير بأن

أن يتم عَرض التسوية  يتم التعرف على المصدر السري للمعلومات في ما يتعلق بالتحقيق أو بانفاذ القانون الجنائي أو( ب)علاقاتها الدولية؛

تكون نزاهة التحقيق كبيرة الى حد تكون فيه الحاجة إلى منع الإفشاء ذات فوائد تفوق إجراء التحقيق أو جزء من التحقيق ( ت)عليه؛ أو

 "(تكون حياة، وسلامة حرية أو سلامة شخص ما أو مصالح أشخاص بمن فيهم أطفال مُعرّضة للخطر( ث)بصورة علنية، أو
 8، الرقم 70امر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم الأو   553
 27في المادة . نفس المصدر   554
يتطلب من أعضاء المفوضية والمدعوين المشاركين في مداولاتها الحفاظ على )" 7، في المادة 74الأنظمة في فرنسا، الحاشية رقم    555

 ."(ائق العمل الداخليةواجب السِرية الذي يُغطي المناقشات، والتصويت، ووث
 ."(.تُعقَد اجتماعات المجلس بصورة سرية، ما لم يُقرَر خلاف ذلك)" 21، في االمادة 41أنظمة المغرب، الحاشية رقم      556
 .222كراسة الشكاوى في جنوب أفريقيا، الحاشية      557
 ...(تعمل المفوضية على أساس الانفتاح والشفافية )"  26، الرقم 70الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم    558
أو التشريعات  2777جميع الأوراق والتقارير، ما لم يشملها الاستثناء بموجب قانون حرية المعلومات لسنة . )"نفس المصدر   559

المفوضية، الموظفين، أو جميع الأوراق والتقارير التي يتم إعدادها من قبل أعضاء . الأخرى، تكون متاحة للجمهور للحصول عليها

يسمح بابلاغ الفرد خطيًا بان  2777من قانون حرية المعلومات لسنة ( 1) 1إن البند . "(. إستشاريها ومستشاريها سيكون مِلكا للمفوضية

إتاحة : ، مثلإن هذا الحق يخضع لإستثناءات مختلفة. المعلومات التي يسعى اليها تقع في يد تلك المؤسسة العامة لتزويده بالمعلومات

( 24الجزء الثالث، البند )، والمعلومات المتصلة بالأمن القومي (21الجزء الثاني، البند )المعلومات لمقدم الطلب بوسائل أخرى 

 "(. 20الجزء الثالث، البند )والمعلومات ذات الصلة بالعلاقات الدولية 
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المتاحة في محاضر  تلك المعلومات يتم نشره فانبدلا من ذلك، و. بحرية ةًمتاح توراء قرارات المفوضية ليس

.ريالإجتماعات فقط، وكل شيء سواه هو سِ
560

 

 

حيث ، ام مسألةالنهائي ل أو أوامر الحسممن تقارير  نسخ أو من ينوب عنهم بطلب سمح للمستدعينيُ، الهندفي 

تقاضي أجوريتم تزويدها بدون 
561

ة، يمكن للمستدعي طلب ريّأخرى لا تصنف على أنها سِ وثائقٍل بالنسبة. 

.إستنساخها لفةدفع تك عممنها نسخة 
562

 

 

 السجلاتب العناية( 8( )أ) سادسًا

 

 نظرة عامة  . 1

 

 محافظة علىبأمر الأمانة العامة لليكون جل سِضين العراقي إنشاء منصب أمين ينبغي على مجلس المفو

. نما كاالدو تونسموارد، مثل تلك الموجودة في المكتبة ومركزال عن ، فضلًاسجلات نشاطات المفوضية

 قاعدة بيانات منفصلة ، أو يمكن إنشاءعملية معالجة الشكاوى بياناتعلى  ظةأيضا المحاف يمكن لأمين السجل

 .لمعالجة الشكاوى بالتنسيق مع أمين السجل

 

 تدوين المحاضرعن  ةمسؤول تكونفرعية  ةمجلس المفوضين تحديد فرد أو شعبفي الحد الأدنى، ينبغي على 

تدوين المواد غير والواجب حفظها،  الوثائق د نوعحدِتُالتي بما في ذلك المبادئ التوجيهية )خلال الاجتماعات 

على  صادقةالخاصة بالم جراءاتالإ وضع اينبغي أيضً(. بالمعلومات، وطول الفترة الزمنية للاحتفاظ دوَنةمال

 .وتعديلها خرىوالوثائق الأ محاضر الإجتماعات

 

توجيهية فيما يتعلق بنشر المحاضر، الدئ مباالمجلس المفوضين وضع بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على 

ت سجلاال وبالإضافة إلى المحافظة على . الألكتروني للمفوضية الأوامر، والآ اء على الموقعو ،القرا اتو

يساعد على المحافظة على وضمان شفافية رية أن السِغير  اتجتماعالاضر انشر محليمكن المحفوظة، 

 .الذي تحرزه المفوضية التقدُم للإطلاع على ةمنتظم سائل وصولجمهور بولعمليات المفوضية، وتزويد ا

 

علومات التي يجب وضع قواعد لتقييم الم رأن يأخذ بنظر الإعتبا أيضًا ا، ينبغي على مجلس المفوضينأخيرً

تبادل  بنظر الإعتبار التشريع الوطني الخاص بحرية القيام بذلك، ينبغي أن يؤخذ من أجلو. ةريّأن تبقى سِ

ينبغي وفي هذا السياق . اسات، وأفضل الممارسات الدوليةالسي، و(قانون أو غير ذلك مشروع)المعلومات 

 .لة حماية الشهودأفي مسالنظر أيضًا 

 
                                                 

لا يتم الكشف عن طبيعة المداولات التي تجري خلال الاجتماعات )" 28الرقم ، 70الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم    560

العادية والاستثنائية في المفوضية الى خارج المفوضية من قبل أعضاء المفوضية، الموظفين، أو غيرهم من المشاركين، باستثناء ما هو في 

المفوضين، والموظفين، وغيرهم من المشاركين بسياسة السِرية في  يلتزم جميع  . متاح لعامة الناس من خلال محاضر اجتماعات المفوضية

 . "(.المفوضية
يتم تزويد المستدعي أو من ينوب عنه بنسخ من تقارير أو أوامر تحقيق حول قضايا (  )"2)13، الفقرة 46أنظمة الهند، الحاشية رقم    561

 ".(.تم حسمها من قبل المفوضية نهائيًا،  وذلك بدون أجر مقابل
ما لم يتم تصنيف أي وثيقة من قبل المفوضية على أنها سرية، فان نسخًا منها ستكون متاحة ( )"3) 13، الفقرة  نفس المصدر   562

ينبغي بذل كل جهد ممكن لتوفير النسخ بسرعة قصوى، وعلى أي حال، في . للأطراف مقابل دفع رسوم معقولة تم وضعها لتغطية التكاليف

 ."(.واحدًا من تاريخ تقديم الطلبا موعد لا يتجاوز أسبوعً
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 73رقم  القانونأُطر    .2

 

 وضّحيُ. حفظها في الأرشيفو هاونشر بالسجلات تتحكم في إعداد الوثائق، الخاصة بالعنايةلوائح الإن 

ي الشكاوى، ولكنه لا يُحدد الإجراءات تلقّ مهمة السجلات، مثلب المهام التي تتطلب عناية 73القانون رقم 

العناية عتبر تُ في هذا البابف. أماكنالعناية بالسجلات في ثلاثة  سيتم النظر في. اللازمة لتلك العناية بالسجلات

لوائح التمويل ا من جزءً اويمكن اعتباره. العليا لحقوق الإنسانمفوضية الا من اجتماعات جزءًبالسجلات 

 .شبه قضائية والميزانية، وكذلك في إطار المهام

 

 قارنةمُنماذج .    3 

 

على سبيل المثال، في . فرد واحدسناد مهمة تدوين المحاضر في الإجتماعات الى إبشكل عام، تقوم اللوائح ب

.جتماعات المجلسإمحاضر  السر التنفيذي هو المسؤول عن تدوين أمينيكون  المغرب
563
 

 

ضرالتدوين المح ينالموظف أحد من الطلب للرئيس صلاحية عطىيُ ايرلندا الشماليةفي 
564

تُحدِد ايرلندا . 

ككل، ولكن  التي توصلت إليها المفوضيةالقرارات ز على ركِنه ينبغي على المحضر أن يُأب أيضا الشمالية

ه أو تعليقها الشخصي إلى المحضرتعليق لكل مفوض الحق في أن يطلب إضافةيعطي 
565

للوائح في اتشمل . 

.الاجتماع بَقِعَ هاتعديلحكم المصادقة على المحاضر وا القواعد التي تَأيضً ايرلندا الشمالية
566

بالإضافة إلى  

قانون ايرلندا  ستثناء بموجبالامتاحة للجمهور ما لم يشملها تكون جميع الأوراق والسجلات فان ذلك، 

.2777 المعلومات لسنة حريةالشمالية الخاص ب
567
 

 

بتدوين المحاضر الخاصة بكل جلسة، ( للتوجيهاتوفقا )ي مسؤول آخر الأمين العام أو أ، يقوم الهندفي 

بعد المصادقة على المحاضر من قِبل الرئيس، يتم توزيعها على . ايهعل ويجب تقديمها إلى الرئيس للمصادقة

جتماع لإبدء ا قبل فترة كافية منو، في أقرب وقت ممكن وبأي حال من الأحوال"جميع أعضاء المفوضية 

"القادم
568
ل في ك ستنتاجات التي توصلت إليها المفوضيةالقرارات والا فة إلى ذلك، يجب تدوينبالإضا .

ضةعارِ، بما في ذلك الآراء المُتولّيهاتمَ مسألة 
569

 النسخة الأصلية توثيق بالسجلات، يتم لعنايةل بالنسبة. 

 (على موافقة الرئيس ابناءً)الأمين العام  قِبَل ، منين، بما في ذلك آراء المفوضاتجتماعلإا اضر جميعمحل

                                                 
 ."(.إن الأمين العام هو المسؤول عن إعداد محاضر الاجتماعات)" 24، المادة 41الأنظمة في المغرب، الحاشية رقم    563
دوين للرئيس أن يطلب من أحد أعضاء موظفي المفوضية ت)" 16، الرقم 70الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم    564

 ."(.محاضر المفوضية
تُركِز محاضر الاجتماعات على القرارات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات وليس على المناقشات )" 17في الرقم . نفس المصدر   565

 ."(.وبصورة إستثنائية يجوز للمفوضين الطلب بادراج وجهة نظرهم الخاصة في المحضر. التي أدت إلى تلك القرارات
يتم اقتراح أي تعديلات على مسودة محضر الاجتماع في الإجتماع المقبل لمجلس المفوضين وذلك )" 27في الرقم . س المصدرنف    566

يتم توقيع محضر اجتماع المفوضية، بعد اعتماده، من قبل الشخص الذي . قبل قيام أعضاء مجلس المفوضين الحاضرين بالنظر في إعتماده

اشئة عن محضر الإجتماع، وغيرها من القضايا المدرجة في مكان آخر على جدول أعمال الاجتماع، سوف إن القضايا الن. يرأس اجتماع

  . "(.يتم تناولها على الفور بعد أن يتم اعتماد المحضر
أو  2777جميع الأوراق والتقارير، ما لم يشملها الاستثناء بموجب قانون حرية المعلومات لسنة . )"26في رقم . نفس المصدر     567

جميع الأوراق والتقارير التي يتم إعدادها من قبل أعضاء المفوضية، . التشريعات الأخرى، تكون متاحة للجمهور للحصول عليها

 . "(الموظفين، أو إستشاريها ومستشاريها سيكون مِلكا للمفوضية
 .  7، في المادة 46الأنظمة في الهند، الحاشية رقم    568
 .نفس المصدر     569
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تحفظ في ملفات "  أبواب المحاضر جميعِ عن ء المناسب، مع نسخٍتخاذ الإجرالإوالاحتفاظ بها في ملف 

". محمية
570
 

 

والأقلية  آراء الأغلبية كل من تدوين على وجوبلحقوق الإنسان  وطنيةال قواعد المؤسسةتنص ، اليونانفي 

.المجلس في المحاضر لأي قرار يتم إتخاذه من قِبل
571
 

 

عناية تفرض ال لحقوق الإنسان معظم المؤسسات الوطنية فان، الإتاحة للجمهوربالنسبة للحفظ في الأرشيف و

حال إعدادها أو إستلامها  بصورة حديثة ومتاحة للجمهور بسجلات محاضر الإجتماعات والوثائق الأخرى

من قِبَل  المفوضية
572

 :التنفيذي بما يلي السر أمينبشكل عام يتم تكليف . 

 ؛ومراقبتهامفوضية الى الالوثائق المقدمة ب حتفاظالإ 

 أنحاء البلاد؛ خرى مثل المكتبات في مختلفمع مراكز التوثيق الأ الحفاظ على العلاقات
573

 

 و ؛وتقديم الوثائق ذات الصلة إستنساخ 

 لمسؤولين المعنيينتوزيع الوثائق على ا.
574

 

 

.المفوضية مقرإنشاء مركز للتوثيق والبحث في  على وجه التحديد تتولى أمانة السر، تونسفي 
575

 

 

ر محاض من النسخة الأصليةالاحتفاظ بب تُحدِد أن يقوم أمين السر التنفيذي، كما تم تناوله أعلاه، الهند إن

ات وآراء أعضاء المفوضية  بعد توثيقهاالاجتماع
576

لمتطلبات العناية  مفصلًا للوائح مثالًاا، تُقدِم أستراليافي . 

.الخاصة بالإحتفاظ  بالمواد غير المدوَنة تعليماتالالسجلات، بما في ذلك ب
577

 

                                                 
 .17في المادة . المصدر نفس   570
 (.4() 4)1، في المادة 74الأنظمة في اليونان، الحاشية رقم    571
حزيران  8في  411المركز الدنماركي للدراسات الدولية وحقوق الإنسان رقم  انظر، على سبيل المثال، القانون الذي ينظم إنشاء     572

مان وجود مكتبة حديثة  متاحة للجمهور ومرافق خاصة بالتوثيق متعلقة بحقوق ض"يقوم المعهد ب ( )8) 2، البند الفرعي 2، الفقرة 2772

 ،([2772)المشار اليه آنفًا القانون الدانمركي ]، ."(الإنسان
إن . سائق –وكيل خدمات  -كاتب طابعة  –رئيس تنفيذي  -: تشمل)" 0للمفوضية السنغالية لحقوق الإنسان، المادة  الأنظمة الداخلية   573

س التنفيذي هو المسؤول عن جميع المرفقات الخاصة بمخاطبات المفوضية، ويقوم بتأمين عملية إستنساخ الوثائق، تقديم ، تصنيف الرئي

ائق والمواد المخصصة لأمانة وهو مسؤول أيضًا عن مراقبة جميع الوث. وحفظ جميع الوثائق وتوزيعها على جميع المسؤولين المعنيين

 :ليها على الموقع الأكتروني التالي، يمكن الاطلاع ع".(السر

 http://csdh.org/reglement.html  
 [المشار اليه لاحقًا الأنظمة الداخلية في السنغال]

  .نفس المصدر  574
إن مبلغ المكافئة المدفوع لأعضاء اللجنة العليا عن حضور كل جلسة من )" 7، في المادة 87الأنظمة في تونس، الحاشية رقم      575

في إطار اللجنة العليا تم  - 8إن المادة . اجتماعات الهيئة العامة للجنة العليا أو اللجان أو مجموعات العمل، يكون وفقا للقوانين واللوائح

 576"(.ومكتب للأوامر  -وحدات  -ركز للمعلومات والتوثيق والبحوث في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية م -: إنشاء
 .17، في المادة 46الأنظمة في الهند، الحاشية رقم    576
روط  المبينة في البند عند إبراز وثيقة للمفوضية وفقا للش( )"4) 22، الفقرة 212القانون الأسترالي لحقوق الإنسان، الحاشية رقم    577

قد تُبقي الوثيقة بحوزتها لفترة ( ب)قد تُبقي الوثيقة بحوزتها، وقد تصنع نسخًا منها، أو قد تأخذ خلاصتها؛  ( أ: )، فان المفوضية(1)الفرعي 

لشخص مخوّل  خلال تلك الفترة ستسمح المفوضية( ت)من الوقت، حسب الضرورة، لأغراض الفحص أو التحقيق لما يتعلق بالوثيقة؛ 

إذا تم تسجيل المعلومات  47A. بفحص أي وثيقة أو اكثر موجودة بحوزة المفوضية حيث بالإمكان التحقق منها في جميع الأوقات المعقولة

أو تخزينها بواسطة جهاز الكتروني أو ميكانيكي أو غيرها، فان أي واجب يفرضه هذا القانون لإستخراج وثيقة لتسجيل تلك المعلومات 

 ."(.فهَم منه تقديم وثيقة تحتوي على إستنساخ خطي واضح للمعلوماتيُ

 

http://csdh.org/reglement.html
http://csdh.org/reglement.html
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 :الخامسالملحق 

 القواعد المُحتمَلة لاجتماعات، وجداول أعمال، ومحاضر إجتماعات 

 المفوضية العليا لحقوق الإنسان
 

 وتيرة الاجتماعات.   أولًا

 ةيّعاد جتماعاتإ . 1 

على الأقل مرة واحدة في الشهر كما هو مطلوب  يقوم مجلس المفوضين بالإجتماع(   أ ) 

كانون ]ر في مقرَوفقا لجدول زمني  73من القانون رقم  (1) 17المادة  بموجب 

.من كل سنة[ الثاني
578
 

من كل [ الأول]هذه الاجتماعات خلال الأسبوع  بعقدعادة يقوم مجلس المفوضين (  ب)

في غضون  جتماعلإطل، حيث يتم تحديد موعد مناسب لأيام العشهر، باستثناء 

.شهر
579
 

ساعات الدوام الرسمي لإظهار التزام المفوضية  خلالعادة الاجتماعات يتم عقد (  ت)

ويتم إدخال بعض التعديلات المُبرَرة . الحياة/مسألتي العمل اعتبارات التوازن بينب

 .من المشاركة الكاملة في الاجتماعاتلتمكين أعضاء المفوضية 

على بغداد،  حقوق الإنسان فيالعليا لمفوضية العادة في مقر  يتم عقد الاجتماعات(  ث)

التعديلات على المكان عند الضرورة أو في مناسبات إجراء  الرغم من إمكانية

.خاصة
580
 

.خارج بغداد ادًواح سنويًا ااجتماعً عقد المفوضية على الأقلتَ(   ج)
581

 

 

  جتماعات إستثنائيةإ.  2
.الدعوة لعقد اجتماع استثنائييجوز للرئيس، عند الضرورة، (  أ ) 

582
 

 تمستثنائية خلال الاجتماع العادي، ولكن قد تلإات اجتماعلإالترتيب لعادة ما يتم (  ب)

جتماع خاص إعقد با الرئيس طلبً إستلمفي أي وقت من قبل الرئيس أو إذا له  الدعوة 

.آخرين مفوضينبأغلبية بسيطة من 
583
 

                                                 
تُعقد ( )"1)، الباب الرابع (2770لسنة  1رقم )أنظر المفوضية العراقية المستقلة العليا للانتخابات، قواعد إجراء مجلس المفوضين    578

تقوم "]تنص على أن  7، الرقم 70أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم ؛ إن الأوامر الداخلية في "(الاجتماعات العادية وفقا لجدول زمني منظَم

 ."(.المفوضية عادةً في شهر تشرين الأول من كل عام باقرار تواريخ وأوقات اجتماعاتها الرسمية في السنة التقويمية المقبلة
 .46الأنظمة في الهند، الحاشية رقم    579
 .12، الرقم 70لحاشية رقم الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، ا   580
 .نفس المصدر   581
أنظر أيضًا ". يجوز للرئيس، عند الضرورة، الدعوة لعقد اجتماع استثنائي( )"1) 17، المادة (2776) 73القانون العراقي رقم   582

وقت، بعقد اجتماع إن الوزير أو الرئيس له أن يقوم، في أي "]حيث تنص على  ) 1768مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية لعام 

  "(.للمفوضية
صراحة أن تقوم أغلبية بسيطة من المفوضين بالدعوة لعقد اجتماع إستثنائي، فان هذه المادة تهدف  73في حين لا يُجيز القانون رقم      583

الأوامر . فقا لتقدير الرئيسومع ذلك، فإن القرار النهائي للدعوة الى اجتماع إستثنائي يكون و. إلى أن تثقدِم حرية الإختيار للمفوضين

يمكن الدعوة اليه في أي وقت من قبل رئيس المفوضية أو ... الإجتماع الخاص )"  11، الرقم 70الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم 

تحتوي على حكم مماثل،  43 ؛ قانون نيوزيلندا، الحاشية رقم."(إذا استلم رئيس المفوضية طلبًا لهذه الغاية من أغلبية المفوضين الآخرين

 .مفوضين ولا يحتاج هؤلاء المفوضون الثلاثة إلى إرسال طلب إلى الرئيس 8من أصل  3على الرغم من انه لا يتطلب سوى 
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بالتنسيق مع أمانة  الإستثنائيةجتماعات لإاالتواريخ والأوقات والأماكن لعقد يتم تثبيت (  ت)

ويجب تقديم إخطار مُبرَر الى . السر لتمكين مشاركة أكبر عدد ممكن من المفوضين

  .جميع المفوضين

 

 عمالالأجدول .   ثانيًا

جتماعات إمن  جتماعٍإمال كل إعداد جدول أعبالتشاور مع رئيس المفوضية، بون العام، يقوم الأمي .1

.المفوضية
584
 

ات ، جنبا إلى جنب مع الوثائق الأخرى ذعلى جميع المفوضينسلفًا يجري عادة تعميم جدول الأعمال  .2

أقصى ك ،أيام [ ثلاثة]قبل  كذلكو العادية المُقرَرة على الأقل من الاجتماعات أيام[ ثلاثة]قبل  الصلة،

.ستثنائيةلإجتماعات الإممكن، من ا حدٍ
585

 

جتماع إذا كانوا يريدون الا من أيام[ ستة] قبل على الأقل الرئيسينبغي أن يقوم المفوضون بإخطار  .3

أو  قضايا ظهرت في وقت متأخرفي الإجتماع ثار ولكن قد تُ ،في جدول الأعمال تضمين قضايا

ه الأعضاء الحاضرين في الاجتماع بأن أن يكون هناك توافق في الآراء بين شريطة قضايا عاجلة

.الإجتماعينبغي مناقشة القضية في هذا 
586

 

 

 الحضو    .ثالثًا

من  هناك توجيه خطي خلاف ذلكما لم يكن  ،بحضور جميع اجتماعات المفوضيةيقوم الأمين العام،  .1

.تمتع بحق التصويتبل المفوضية، ولكنه لن يقِ
587
 

 من قبل حظر التصويتيُ. حضور جميع اجتماعات مجلس المفوضين ينبغي على جميع المفوضين .2

.نيالوكلاء الممثل
588

 

 القطاع العام والمختلط والخاص، فضلًاوز لمجلس المفوضين دعوة ممثلين عن دوائر الدولة في يج .3

جتماعات بصفة مراقب أو لتقديم معلوماتلإمات المجتمع المدني لحضور اعن منظ
589

يقوم الأمين . 

 .الإخطارات لدعوة الممثلينالدعوات و إرسال تسهيلام، بالتنسيق مع مجلس المفوضين، بالع

.لأجتماعا من نصف فترة التواجد في الإجتماع لفترة زمنية أطول بأنهالإجتماع حضور عرَف يُ .4
590

 

في  الحظور الخاص بكل مفوض يتم نشر سجلالحضور في محضر كل اجتماع، و يتم تسجيل .7

.للمفوضية السنوي التقرير
591

 

.الرئيسمن قبل بإنتظام  الاجتماعاتالحضور، والمساهمات، والأداء في  مراجعة تمت .8
592

 

 

                                                 
ن بإعداد جدول الأعمال لكل اجتماع م[ ،]يقوم الأمين العام، وبالتشاور مع الرئيس )" 0، في المادة 46الأنظمة في الهند، الحاشية    584

، 70؛ الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم ."(اجتماعات المفوضية، ويضع الملاحظات عليها لتهيئتها من قبل أمانة السر

يتم إعداد جدول أعمال اجتماعات المفوضية، وأوراق التقارير والمناقشات، من قبل رئيس المفوضية ، أو بناء على طلب )" 14الرقم 

 ..."(.منه
 .14، الرقم 70الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم    585
 .نفس المصدر   586
 (.4) 11، في المادة 87القانون في تنزانيا، الحاشية رقم    587
  (.0)، الباب الرابع (2770لسنة  1رقم )المفوضية العراقية المستقلة العليا للإنتخابات، قواعد إجراء مجلس المفوضين   588
 (.2) 17، المادة (2776) 73القانون العراقي  رقم    589
 .0، الرقم 70الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم    590
 .نفس المصدر   591
 .نفس المصدر   592
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 عملية صنع القرا .   ا ابعً

الاجتماعات عادة بترأُُس يقوم الرئيس .1
593

. جتماعلإل ارئيسًنائب الرئيس  يكونوفي غياب الرئيس، . 

 من بينهم لترأُسانتخاب واحد ب ونالموجودعضاء ياب كل من الرئيس ونائب الرئيس، يقوم الأفي غو

.الاجتماع
594
 

تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من أعضاء مجلس المفوضين  .2

 .لتشكيل النصاب القانوني اكافيًيكون عدد الحظورعندما 

([.مفوضين 8)مطلقة لأعضاء مجلس المفوضين الأغلبية الب ] د النصاب القانونيحدَيُ .3
595

 

 .ت الحاسمالإجتماع هو الصو سرأتلعضو الذي يصوت االأصوات، يكون  في حالة تساوي .4

 .ينبغي أن تصدر جميع قرارات المجلس بالإجماع .7

. أيام[ ثمانية]جتماع مرة أخرى في غضون لإد اعلى الرئيس عق وحيث لم يكتمل النصاب، ينبغي .8

الإجتماع مهما يكن، ويكون  أن يستمر في الإجتماع الثاني، ينبغيالنصاب القانوني  وإذا لم يتحقق

.نافِذًا لقة للأعضاء الحاضرينبالأغلبية المطالتصويت 
596

 

من الأعضاء على الأقل [ إثنان] يطلب ما لم يقوم أعضاء مجلس المفوضين بالتصويت العلني، .0

.صوات أمام الحضورالأفرز بري، ومن ثم يقوم الرئيس التصويت بالاقتراع السِ الحاضرين
597

 

 

 محاضر الإجتماعات    .خامسا 

 .جتماعاتالامحاضر  عن ضمان تدوين مسؤولًالعام الأمين ا يكون .1

ل إليها في الاجتماعات وليس على تم التوصُالتي قرارات الز على ركِتُ ينبغي على المحاضر أن .2

المناقشات العامة التي أدت إلى هذه القرارات
598
 .إدراج تعليقاتهم يطلب المفوضونما لم  

وذلك  في الإجتماع المقبل لمجلس المفوضينجتماع لإاضر مسودة محيتم اقتراح أي تعديلات على  .3

.عتمادهبالنظر في إمجلس المفوضين الحاضرين  أعضاء قيام قبل
599

 

.الرئيس جتماع يتم توقيعه من قِبَللإبعد إعتماد محضر ا .4
600

 

                                                 
في نيوزيلندا  ؛ مفوضية حقوق الإنسان(4) 44، المادة 7، الجزء الثاني، القسم 213قانون حقوق الإنسان الاسترالي، الحاشية رقم    593

 (.4) 17، الجزء الأول، المادة 1700لسنة 
؛ قانون (4) 17، الجزء الأول، المادة 43؛ قانون نيوزيلندا، الحاشية رقم (7) 44، المادة 7. في الجزء الثاني، القسم. نفس المصدر   594

يجب على الأعضاء الحاضرين انتخاب "غائبًا،  إذا كان كل من الرئيس ونائب الرئيس( )2) 12، المادة 77جنوب أفريقيا، الحاشية رقم 

 ."(.واحد من بينهم لرئاسة هذا الاجتماع
، الذي يحدد النصاب القانوني لمجلس النواب بالأغلبية المطلقة من أعضائها؛ (1) 77، المادة (2777)أنظر الدستور العراقي    595

والتي تنص على أن اجتماعات المجلس تكون سارية ( 4)، الباب الرابع المفوضية العراقية المستقلة العليا للإنتخابات، قواعد الإجراء

واحد + ٪ 77ما لا يقل عن )" 13، الرقم 70المفعول بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه؛ الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم 

ولكن انظر قانون حقوق الإنسان في ."(. ماع مكتمل النصابمن المفوضين الذي يكون حاضرًا في اجتماع المفوضية لكي يُعتبَر الإجت

في اجتماع للمفوضية يتشكل النصاب القانوني  من عدد من الأعضاء ( )"3) 44، المادة 7، الجزء الثاني، القسم 213أستراليا، رقم الحاشية 

في أي اجتماع للمفوضية يجب أن يكون ( )"3) 17ادة ، الجزء الأول، الم43؛ القانون في نيوزيلندا، الحاشية رقم ..."(لا يقل عن النصف 

 ."(.مفوضين[ 8من أصل  3]النصاب اللازم للقيام بالمهام 
 24اذا لم يكتمل النصاب، يجب على الرئيس أن يرفع الجلسة لمدة )" 17، الجزء الثاني، المادة 28الأنظمة في  الجزائر، الحاشية رقم   596

داولات في الجلسة العامة بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال سارية المفعول مهما يكن عدد مالساعة، وفي هذه الحالة، ستكون 

  . "(.الأعضاء الحاضرين
 (.8)، الباب الرابع (2770لسنة  1رقم )المفوضية العراقية المستقلة  العليا للانتخابات، قواعد إجراء مجلس المفوضين    597
 .16، في المادة 70دا الشمالية، الحاشية رقم الأوامر الداخلية في أيرلن     598
 .17في المادة . نفس المصدر   599
 .نفس المصدر     600
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كتروني للمفوضية، ما عدا لالموقع الأ على هيتم نشرحالما يتم إعتماد محضر الاجتماع والتوقيع عليه  .7

 ة، حيث يتم إستثناءها من المحضر المتاح للجمهور إذا قررت المفوضيةريّر سِعتبَتُالتي معلومات ال

.ذلك
601
 

 

 التوظيف( ب)سادسًا 

 

 نظرة عامة .1

 

إن كفاءة عمل أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يتطلب وجود طاقم عمل من ذوي الخبرة في مجال حقوق 

ل حماية حقوق إن قواعد التوظيف تُسهِ. المهاراتالإنسان، القانون، والمناصرة العامة، والإدارة، وغيرها من 

يتم تكليف المؤسسات الوطنية . مثيلالإنسان وتُجنِب التمييز في التوظيف والأجور، وضمان التنوّع في الت

لحقوق الإنسان في كثير من الأحيان باصدار المبادئ التوجيهية المتوافقة مع حقوق الإنسان بخصوص 

تقوم هذه . التوظيف، ودفع المكافئات، وإنهاء خدمة الموظف لاستخدامها من قبل أصحاب الأعمال الخاصة

 .لمُرتقَبين بحقوقهم في إجراءات التعيين وإنهاء الخدمةالمبادئ التوجيهية أيضا بإبلاغ العاملين ا

 

ة ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نفسها أن تكون نموذجًا للممارسات الفاعل نظرًا لهذا الواجب،

قواعد  تشمل عموما،. توجيهية شاملة للتوظيف، وينبغي بالتالي وضع وإتِباع مبادئ ظفينوالغير تمييزية للمو

العِرق ومتطلبات التنوع العرقي والمكافئات، فضلا عن السفر، والإجازات،  مراعاة نوع الجنس، توظيفال

 .صلةالوسوء السلوك، وقضايا أخرى ذات 

 

 مِلاك طاقم العمل( 1( )ب)سادسًا 

 

 نظرة عامة .1

 

احتياجاتها من ينبغي على المفوضية العليا لحقوق الإنسان إجراء تقييم للاحتياجات من اجل تحديد 

قد تشمل هذه المناصب مدراء الإدارة، . الموظفين والموا د، بما في ذلك المناصب التي ينبغي إشغالها

والمدراء، والإداريين، والمحاسبين وغيرهم من ذوي الخبرة المالية، أصحاب المهارات في مجال تكنولوجيا 

ينبغي أيضا . ء سر، وموظفي مكاتب آخرينالمعلومات، ومتخصصون في مجال العلاقات الإعلامية، وأمنا

البحث عن أفراد من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان وذلك لدعم الأنشطة البرامجية والعمل في مديريات 

 .المفوضية، ووحدات العمل، واللجان الفرعية

 

 :ينبغي أن ينظر مجلس المفوضين، على وجه التحديد، في

 ؛ المنصبب ظحتفالإوضع سياسة عامة للمِلاك وا 

 إجراء تقييم للاحتياجات وذلك لتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان؛ 

 وضع توصيف للوظائف، وكذلك وسائل لتقييم الأداء الوظيفي؛ 

 َدة؛ وتقييم احتياجات الميزانية للأجور والمنافع خلال فترة زمنية محد 

                                                 
 .27في المادة . نفس المصدر   601
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 للتوظيف والاختيار لضمان العدالة والتمسك بالقوانين تحديد وتوثيق النهج الفعلي
602
. 

 

، ولكن من فقط  ا، سوف لن يسمح بتحقيق الكفاءة وعدم التمييز في التوظيفإذا تم وضع هذه الممارسات سلفً

شأنه أن يخلق أيضًا منهجية للتعاقد التي يمكن من خلالها تقييم أفضل الممارسات وتعديلها إذا دعت الحاجة 

  .لذلك

 

 73معايير القانون رقم  .2

 

، ينبغي على مجلس المفوضين صياغة وإصدار القواعد الخاصة بالخدمة والمِلاك  73بموجب القانون رقم 

خلال الشهر الأول من عمله
603

أيضًا تمثيل النساء والأقليات في مجلس  73ويحدد القانون رقم . 

المفوضين
604

التمييز الايجابي ضمن سياسات التوظيف فيه يجوز لمجلس المفوضين أن ينظر في تكرار هذا . 

. فئاتيجري في الماضي ضد هذه ال وذلك لضمان التمثيل المتنوّع وتصحيح التمييز في التوظيف الذي كان

مدراء تنفيذيين ذوي خبرة واختصاص في مكاتب المفوضية "المطلوب أيضًا من مجلس المفوضين  تعيين 

"المحافظات، وقبول استقالاتهم أو إقالتهم وفقا للقانونالعليا لحقوق الإنسان في الأقاليم و
605
. 

 

 قارنةمُ  نماذج .3

 

على أن يتم اختيار أمين السر التنفيذي  أفغانستان قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ينص

ينوالموظفين وفقا لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية للتوظيف النافذَ
606

اختيا   عندوبالإضافة إلى ذلك، . 

الأفغانية إعطاء الاهتمام الكافي الى المها ة المهنية للشخص، والكفاءة  مفوضيةعلى ال المرشحين، يجب

تشكيل المفوضية عندفي نوع الجنس، والعِرق واللغة  والخبرة، والنظر في الوقت نفسه
607
. 

 

لحقوق الإنسان التي تُمارس أقل استقلالية أن  وعلى عكس العراق، ينبغي على بعض المؤسسات الوطنية 

، تقوم المفوضية بإختيار الموظفين ولكنها يجب أن انكلتراففي . تتعاون مع الحكومة عند تعيين الموظفين

تحصل على موافقة وزارية على أي تعيين
608

، حيث يتطلب تعيين أي موظف نهجًا مماثلًا ايرلنداتتبنى . 

                                                 
602  Marget A. Richardson حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو. على عملية التوظيف تأثيرال/ إدارة . استراتيجيات التوظيف 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021814.pdf; 
،  DPADM للأمم المتحدة التنميةشعبة الإدارة العامة وإدارة /  UNDESAأنظر أيضًا إدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية للأمم المتحدة 

 :متوفر على الموقع الآتي( 2777نيويورك  ) لقطاع العامامواهب ب أدوات الإحتفاظ وأفضلالبشرية توظيف الموارد 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021814.pdf.  
603

 (أولًا) 13القانون في العراق ، المادة    
604

تمثيل الأقليات ( 7. )تمثيل المرأة في مجلس المفوضين لن يكون أقل من ثلث الأعضاء( ) "خامسًا) 6 –( رابعًا) 6المصدر المادة  نفس  

 ".( في مجلس المفوضين لن يكون اقل من عضو أساسي وعضو إحتياط
605

 (. سادسًا)  12المصدر المادة  نفس  
606

سيتم تعيين ( )" 2)17المادة ( القانون الأفغاني: فيما يلي)تقلة لحقوق الإنسان الأفغاني قانون هيكلية وواجبات وتفويض المفوضية المس  

، المدير التنفيذي والموظفين وفقًا لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية للتوظيف، مع إعطاءالإهتمام الكافي لخبرتهم المهنية، وكفائتهم

قانون المشار اليه آنفًا  [.  خلاق الحسنة، والتشكيل العادل بخصوص نوع الجنس واللغةوخبرتهم الشخصية، والتزامهم بحقوق الإنسان وبالأ

 .]انستانأفغ مفوضية حقوق الإنسان في
607

 المصدر نفس  
608

 ( 2) -(1) 0القانون في انكلترا الفصل   

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021814.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021814.pdf
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لماليةموافقة وزير العدل ووزير ا
609

، إن المفوضية هي المسؤولة عن تعيين موظفيها، بالتشاور تنزانيافي . 

مع دائرة الخدمة المدنية في تنزانيا
610
. 

 

ومع ذلك، وحيث ان مفوضية حقوق الإنسان في العراق، هي هيئة مستقلة، فان إجراءات التوظيف، وإنهاء  

الخدمة، والمكافئة لا بد من أن يتم وضعها بالكامل من قبل مجلس المفوضين، وفقا لقانون المساءلة والعدالة 

قبل وزارات أو هيئات حكومية أخرى إن الموافقات من . وجميع قوانين العمل والتوظيف المعمول بها حاليا

 .لتوظيف الأفراد تمس استقلالية المفوضية الممنوحة لها دستوريًا

 

 سياسات الإنتداب( 2( )ب)سادسًا 

 

 نظرة عامة .1

 

 مفيدين ظفينلس النواب، أن يكونوا مويمكن للعاملين في الوظائف الحكومية، مثل لجنة حقوق الإنسان في مج

يمتلك . لمفوضية حقوق الإنسان أثناء المرحلة الإنتقالية أو عندما تكون هناك حاجة لعدد إضافي من الموظفين

قد يرغب . هؤلاء الأفراد الخبرة والتجربة التي من شأنها أن تعود بالنفع على المفوضية العليا لحقوق الإنسان

في المجالات التي يكون فيها عدد الخبراء  مجلس المفوضين في النظر في وضع سياسة للانتداب، لا سيما

 .محدود في هذا البلد
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يتم استخدام الإنتداب، أو إنتقال موظفي الخدمة المدنية من إدارة إلى أخرى، من قبل بعض المؤسسات 

الى صراحة  73ض القانون العراقي رقم عرّتلم ي. ؤسسة بالموظفينالوطنية لحقوق الإنسان من أجل تزويد الم

سياسة الإنتداب
611

ومع ذلك، فقد تقوم سياسة الانتداب بتوفير الوقت والمال في إختيار الموظفين واستخدامهم . 

وتعزيز التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى، ولكنه يمكن أن يُقلل أيضًا من الاستقلالية والولاء للمؤسسة 

 .الوطنية

 

 نماذج مقارنة  .3

 

، قد تقوم المفوضية بتجنيد موظفين من دوائر حكومية أخرى وذلك لغرض إجراء تحقيق أو أداء كينيافي 

خدمة للمفوضية كتلك التي كان يمارسها ذلك الموظف
612

لمفوضيتها بانتداب  تنزانياوبالمثل، تسمح . 

                                                 
609

 .( 1) 10 ، الفقرة40، الحاشية رقم القانون في ايرلندا الفصل  
610

 .(8) 11 فقرةال ،87الحاشية رقم ، القانون في تنزانيا  
611

يصدر المجلس قواعد خاصة للخدمة والملاك ( )"1)13المادة ( العراق)2776لسنة  73قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم   

 ."(للعاملين في المفوضية خلال الشهر الأول من بدء عمله
612

جوز للمفوضية، لغرض إجراء أي تحقيقات تتعلق بإجراء تحرّي ما، الاستفادة ي)" ،( 1)27 ، الفقرة36الحاشية رقم ، في كينيا القانون  

من خدمات أي موظف عمومي أو وكالة للتحقيق تابعة للحكومة، وحيث يتم استغلال ذلك الموظف العمومي في إطار هذا المجال، ستقوم 

 .. "(المفوضية  بدفع مصاريف هذا الموظف أو هذه الوكالة للخدمة التي قدموها
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الموظفين من الدوائر الحكومية الأخرى
613

لإستفادة من الموظفين الحكوميين في أداء أيضا بااندونيسيا  تقوم. 

 .وظائف إدارية مهمة في مفوضيتها

 

ينبغي على الحكومة توفير الموظفين . تتولى الحكومة المركزية توفير الموظفين للمفوضية الهندفي  

اللازمين، مثل ضباط الشرطة، لإجراء التحقيقات
614

لحقوق بالإضافة إلى ذلك، يتم إعطاء المؤسسة الوطنية . 

الإنسان سلطة تعيين موظفين إداريين آخرين إذا ما دعت الحاجة لذلك
615

تستخدم المؤسسات الوطنية لحقوق . 

أيضا سياسة الإنتداب من أجل تزويد ديوان المظالم الخاص بها بالموظفين ناميبياالإنسان في 
616
. 

 

 مكافئات الموظفين( 3( )ب)سادسًا 

 

 نظرة عامة .1

 

مكافئات موظفي المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قد يرغب مجلس المفوضين في وضع في تحديد مستويات 

. جدول لمكافئات العاملين في الوظائف المختلفة، حسب مستويات المهارة، التعليم، وسنوات الخبرة المختلفة

 مثل الحصول على قد يرغب مجلس المفوضين أيضا أن ينظر في علاوات أو تعويضات إضافية لأمورٍ

 .التعليم أو إكمال التدريبات

 

 :إن أي جدول للمكافئات ينبغي أن يكون 

 بسيطًا للفهم وسهلًا للتنفيذ؛ 

 عادلًا لصاحب العمل والموظف على حد سواء؛ 

 ممثلًا لصاحب العمل ولمصالح وأولويات الموظفين؛ 

 ؛ظفيننهائية قبل تخصيص الموكاملًا بصيغته ال 

 مُسجَلًا في عقد مُصدّق؛ 

  بما فيه الكفاية لاستيعاب التغيرات في المستقبل؛مرنًا 

 ِعلى إشراف واضح؛ لًامشتم 

 أمام اختبار الزمن، و صمودقادرًا على ال 

 معتمدًا على شروط وتعاريف متفقًا عليها ومفهومة
617
. 

 

                                                 
613

 .قد تتم إعارة  موظفين عموميين لخدمة المفوضية، بناء على طلب من المفوضية(: 0)11 فقرةال، 87الحاشية رقم ، القانون في  تنزانيا  
614

موظف بدرجة سكرتير في حكومة الهند ( أ: )ستوفر الحكومة المركزية الى اللجنة)"11المادة  ،26الحاشية رقم  ،القانون في الهند  

شرطة وطاقم تحقيق بامرة ضابط لا تقل رتبته عن مدير عام للشرطة وكذلك ضباط وموظفين آخرين ( ب)أمينًا عامًا للمفوضية، و ليكون 

 . "(حيثما يكون ضرورًا من أجل الأداء الفعال لمهام المفوضية
615

ة بأصدارها بهذا الخصوص، يجوز للمفوضية إستنادًا الى مثل هذه الأحكام التي قد تقوم الحكوم)"، ( 2) 11المادة في ، المصدر نفس  

  ".(تعيين موظفين إداريين وفنيين وعلميين، حسبما تراه ضروريا
616

بموجب هذا القانون يقوم موظفون من موظفي الخدمة )" ،(1)0، الفقرة 273، الحاشية رقم 1777ان المظالم في ناميبيا لسنة قانون ديو  

 "(.رئيس ديوان المظالم في أداء مهامه أو مهامهاالعامة والمهيئين لهذا الغرض بمعاونة 
617

 متاح IPA, ISBA. MAA, PRCA 2102 الأجهزة  ، حول كيفية دفع مكافئات  ، دليل عن أفضل الممارسات مكافئات الأجهزة  

 :على الموقع
http://www.ipa.co.uk/Document/Agency-Remuneration-best-practice-guide 
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م ترقية إن الإتفاق بشأن المكافئات ينبغي أن يُحدِد أيضًا مواعيد المتابعة ومواعيد المراجعة لتحديد متى تت 

 .الموظفين حسب الجدول وتقييم الأداء
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من حيث إن ات مكافئات العاملين مسبقًا لقد تم إعطاء مجلس المفوضين سلطة واسعة النطاق لتحديد مستوي

.73واجبه أن يفعل ذلك في ظل القانون رقم 
618

يجب على مجلس المفوضين تقديم قواعد الخدمة الى مجلس  

يجب . النواب للموافقة عليها، ولكن ينبغي أن لا يكون لمجلس النواب سلطة على خيارات توظيف الأفراد

على مجلس المفوضين تقديم ميزانيته السنوية الى مجلس النواب للموافقة عليها، لذلك فان اعتبارات الميزانية 

 .دورًا قويًا في وضع سياسات المكافئات يجب ان تلعب

 

 قارنة نماذج مُ .3

 

، على كينياففي . تقوم بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإخضاع جدول المكافئات لموافقة الحكومة

سبيل المثال، تقوم المفوضية بتحديد الراتب الذي يتقاضاه المفوضين والموظفين بمساعدة من وزارة 

المالية
619

، فان تحديد مكافئات الموظفين يجري ضمن هيكل الخدمة المدنية الذي ايرلنداوبشكل مختلف، في . 

وضع مستويات المكافئات لجميع موظفي الخدمة المدنية
620

، تقوم المفوضية بإقرار مكافئات انكلتراوفي . 

الموظفين، ولكن مكافئات المفوضين تخضع للموافقة الوزارية
621
. 

 

 اسات شؤون الموظفينسي (4)( ب)سادسًا 

 

 نظرة عامة .1

 

من أجل الوفاء بالتزاماته بموجب القانون، والتخفيف من الفساد والمحسوبية، وضمان شفافية العمليات في 

المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ينبغي على مجلس المفوضين وضع سياسات التوظيف والمكافئات التي 

 :تنظر فيما يلي

 الرواتب؛ 

 التعيين؛ 

 التقييم والترقية؛ 

                                                 
618

 "(تحديد مكافآت للعاملين في المفوضية وشروط منحها)"، ( 0)12القانون في العراق ، المادة   
619

 1. 17 7 ، الفقرة36، الحاشية رقم القانون في كينيا   
يجب أن  ستراعي المفوضية، في تحديد المكافأت أو البدلات لتغطية النفقات التي)"، 16 ، الفقرة40الحاشية رقم  ،القانون في ايرلندا  620

تُدفع لأفراد من موظفيها، أو الأحكام أو الشروط الأخرى التي يخضع لها مثل هؤلاء الأعضاء الذين يشغلون منصبهم، الحكومة أو المبادئ 

التوجيهية المتفق عليها وطنيا والموجودة في الوقت الحاضر، وتراعي سياسة الحكومة بشأن العمل وظروفه الموجود في الوقت الحاضر، 

لإضافة إلى ما سبق، يجب على المفوضية الامتثال لأية توجيهات فيما يتعلق بالمكافئات، والبدلات، والأحكام أو الشروط التي قد يعطيها وبا

 . "(الوزير الى المفوضية بموافقة وزير المالية
621

بقوم ( أ)س، ونائب الرئيس أو مفوض آخر يجوز للمفوضية أن تدفع للرئي( 1)") 1.37 فقرة، ال114، رقم الحاشية القانون في انكلترا   

[F1Minister ] بدلات السفر وغيرها من البدلات الأخرى يحددها ( ب)بتحديد مثل هذه المكافئة، و[F1Minister( . ]2 ) ويجوز

عن طريق، [  F1Minister]للمفوضية أن تدفع الى الرئيس أو بما يتعلق به، ولنائب الرئيس أو مفوض آخر مثل هذه المبالغ كما يحددها 

 . "(.أو في ما يتعلق، بالمعاشات والبدلات، المعاشات أو العطايا
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 التوقعات والوصف الوظيفي؛ 

 التدريب وبناء القدرات؛ 

 المكافئات؛ 

 المعاشات؛ 

  ؛(بما في ذلك الأمومة والإجازات المرضية)الرعاية الطبية والصحية 

 سوء السلوك وإنهاء الخدمة؛ 

 خلق وظائف جديدة؛ 

 ؛إجراءات الإفصاح عن االتضارب في المصالح 

  وياتخلاققواعد السلوك والأمدونات ، 

 طاقم الموظفين ةول لتنظيم أحكام وشروط خدمأي مسألة تكون ضرورية بشكل معق
622
. 
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بتحديد مكافآت للعاملين في المفوضية وشروط  " مجلس المفوضين 73من القانون رقم  12لمادة ا تفوّض

يُصدر قواعد خاصة للخدمة والملاك " مجلس المفوضين بأن (1) 13بالإضافة إلى ذلك، تُلزِم المادة ". منحها 

 ".للعاملين في المفوضية خلال الشهر الأول من بدء عمله 
 

إن هاتين المادتين معًا تُلزم مجلس المفوضين بوضع قواعد توظيف متينة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان،  

فبالإضافة إلى أنواع أنظمة التوظيف . ا جدولًا زمنيًا صارمًا بشأن إنشاء مثل هذه القواعدولكنهما تضعان أيضً

فإن مجلس المفوضين في حاجة أيضًا إلى النظر في الهيكل التنظيمي المذكورة في بند النظرة العامة أعلاه، 

 .خاصةالداخلي واحتياجات المديريات المختلفة للموظفين من ذوي المها ات والمواهب ال

                                                 
622

الأنظمة  وضعتوصية،  مفوضيةقدمت الأن   يجوز للرئيس، بعد ) 1) ")17المادة  ،77الحاشية رقم  ،القانون في جنوب افريقيا  

لرواتب وجداول الرواتب التي يجب أن تنطبق على فئات لمختلفة الفئات ال( 1( )أ: )مفوضيةالمتعلقة بالأمور التالية بالنسبة لموظفي ال

الاعتراف ( 3) ؛، والتأديبطرد من الخدمةالتعيين، والترقية، والوخطوات متطلبات التعيين ( 2) طاقم الموظفين؛مختلفة من أعضاء 

 ية؛دعاالتقييم، وشروط أو متطلبات أغراض إجراءات وأسلوب ومعايير ال( 4) ؛بالمؤهلات والخبرات المناسبة لأغراض تحديد الرواتب

لخدمة؛ ل أحكام أخرى، بما في ذلك مكافأة الإجازة، وأية إذن الغيابنضباط، ساعات الحضور والاسلوك، الواجبات، ال ،صلاحياتال( ب)

يجب التزام الموظفين ( اءه) ؛تدريب الموظفين، بما في ذلك المساعدة المالية لمثل هذا التدريب( د) المفوضية؛إنشاء  عندوظائف  خلق( ج)

 ودفع عمل الإضافي،المكافأة  التي يتم بموجبها منح ظروفالشروط وال( ز)؛  يةرسميالمواصلات ال جهيزت( و) ؛مدونة قواعد السلوكب

 ي عضو منلأ قانونيةالمسؤولية ال، 10للباب  تَبَعًا( ح) من البدلات؛ لبدلات المحلية وغيرهاالمناخي، واوالإقامة ، والتغيّر السفر، بدلات 

حكام هذا القانون أو أي قانون آخر، والمسؤولية القانونية الناجمة عن استخدام وسائل لأ يقوم به طبقًاالموظفين في ما يتعلق بأي فعل  طاقم

مذنبا لسوء السلوك، أو أنه يعاني من  أن يكون فيها أحد اعضاء طاقم الموظفينريقة التي يمكن والط حكامالظروف والأ( ط)النقل الرسمية؛ 

 قِبَل إجراءات التعامل مع الشكاوى والتظلمات من( ي)كفاءة؛ ب الوظيفيةاعتلال الصحة المستمر، أو من عدم القدرة على القيام بواجباته 

الطلبات المتصلة بوثائق ال اليه مقدَتُوالشخص الذي  التي يتم فيها تقديم الشكوىرة فتأو الوالطريقة والوقت  طاقم الموظفينأعضاء 

في  الإشتراكاتعضوية أو شروط العضوية في صندوق التقاعد وال( ك)الموظفين؛  طاقم هؤلاء الأعضاء منب معلومات الخاصةوال

عضوية أو شروط ال( ل)؛ التقاعد هذا صندوقبفيما يتعلق  ذويهمأو  طاقم الموظفينوواجبات أعضاء  ،متيازاتوإ الصندوق وحقوق،

رسوم العضوية وغيرها من  يتم فيها دفعطبية والطريقة والشروط التي معينة للمعونة ال و جمعيةطبية أال عونةملل معيّن العضوية في برنامج

يتم  حيث قدطبية، ال المعونة جمعيةطبية أو ال معونةالبرنامج الى  ذويهمالموظفين أو  طاقم بسبب أعضاءمن قِبَل أو الأموال التي تدفع 

( م)؛ أو بجمعية المعونة الطبية ا البرنامج الخاص بالمعونة الطبيةدفع لمثل هذوتُ من طاقم الموظفين عضاءالا هؤلاء من رواتب قطاعهااست

أو  طاقم الموظفينأعضاء  قبل والالتزامات من ،توالامتيازا ،والحقوق برنامج المعونة الطبية أو جمعية المعونة الطبية، في شتراكاتالإ

مع هذا  لا تتعارض مسألة اي ،بصورة عامة( ن)؛ هذه الجمعية للمعونة الطبيةأو  للمعونة الطبيةمثل هذا البرنامج بذويهم فيما يتعلق 

 ."(.طاقم الموظفينأمر ضروري بشكل معقول لتنظيم أحكام وشروط خدمة أعضاء  يالقانون أو الدستور وه
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 قارنةنماذج مُ .3
 

 قواعدها المتاحة وضِححيدة التي تمت دراستها والتي تهي المفوضية الو جنوب أفريقيا إن المفوضية في

غيرها من المفوضيات مساحة لمثل هذه السياسات ليتم وضعها من قِبَل  لقد ترك -سياسات شؤون الموظفين 

 .أمين السر التنفيذي المسؤول عن الإدارة
 

 :ما يليتعلق باعد خاصة بالموظفين أفريقيا، يجوز للرئيس، بناء على توصية من المفوضية سن قو في جنوب

 ،الرواتب والعلاوات 

 ،التعيين والترقية 

 ،التقييم والتقدير 

 ،التوقعات والوصف الوظيفي 

 ،التدريب وبناء القدرات 

 ،المكافئات 

 ،التقاعد 

  (لإجازات المرضيةبما في ذلك الأمومة وا)الرعاية الطبية والصحية، 

 ،سوء السلوك وإنهاء الخدمة 

 ،خلق وظائف جديدة 

  وياتقواعد السلوك والأخلاقمدونات ، 

 طاقم الموظفين ول لتنظيم أحكام وشروط خدمةأي مسألة تكون ضرورية بشكل معق
623
. 

 

للحصول على خدمات " وعلاوة على ذلك، فان المفوضية في جنوب أفريقيا لديها القدرة على التعاقد  

لمشاريع مُحدَدة" أشخاص لديهم المعرفة التقنية أو المتخصصة في أي مسألة تتعلق بعمل المفوضية
624
. 

                                                 
623

الأنظمة المتعلقة بالأمور التالية بالنسبة  وضعتوصية،  مفوضيةقدمت الأن   يجوز للرئيس، بعد ) 1) ")17المادة  في. نفس المصدر  

 طاقم الموظفين؛لرواتب وجداول الرواتب التي يجب أن تنطبق على فئات مختلفة من أعضاء لمختلفة الفئات ال( 1( )أ: )مفوضيةلموظفي ال

الاعتراف بالمؤهلات والخبرات المناسبة لأغراض ( 3) ؛، والتأديبطرد من الخدمةالتعيين، والترقية، والوخطوات متطلبات التعيين ( 2)

سلوك، الواجبات، ال ،صلاحياتال( ب) ية؛دعاالإجراءات وأسلوب ومعايير التقييم، وشروط أو متطلبات أغراض ( 4) ؛تحديد الرواتب

 المفوضية؛إنشاء  عندوظائف  خلق( ج)لخدمة؛ ل أحكام أخرى، بما في ذلك مكافأة الإجازة، وأية إذن الغيابور ونضباط، ساعات الحضالا

 جهيزت( و) ؛مدونة قواعد السلوكيجب التزام الموظفين ب( اءه) ؛تدريب الموظفين، بما في ذلك المساعدة المالية لمثل هذا التدريب( د)

والإقامة ، والتغيّر السفر، بدلات  ودفع عمل الإضافي،المكافأة  التي يتم بموجبها منح ظروفالوشروط ال( ز)؛  يةرسميالمواصلات ال

الموظفين في ما يتعلق بأي  طاقم ي عضو منلأ قانونيةالمسؤولية ال، 10للباب  تَبَعًا( ح) من البدلات؛ المناخي، والبدلات المحلية وغيرها

الظروف ( ط)أي قانون آخر، والمسؤولية القانونية الناجمة عن استخدام وسائل النقل الرسمية؛  حكام هذا القانون أولأ يقوم به طبقًافعل 

مذنبا لسوء السلوك، أو أنه يعاني من اعتلال الصحة المستمر، أو  أن يكون فيها أحد اعضاء طاقم الموظفينوالطريقة التي يمكن  حكاموالأ

 طاقم الموظفينأعضاء  قِبَل إجراءات التعامل مع الشكاوى والتظلمات من( ي)كفاءة؛ ب الوظيفيةمن عدم القدرة على القيام بواجباته 

هؤلاء ب معلومات الخاصةالطلبات والالمتصلة بوثائق ال اليه مقدَتُوالشخص الذي  التي يتم فيها تقديم الشكوىفترة أو الوالطريقة والوقت 

 ،متيازاتوإ في الصندوق وحقوق، الإشتراكاتية في صندوق التقاعد وعضوية أو شروط العضوال( ك)الموظفين؛  طاقم الأعضاء من

 عونةملل معيّن عضوية أو شروط العضوية في برنامجال( ل)؛ التقاعد هذا صندوقبفيما يتعلق  ذويهمأو  طاقم الموظفينوواجبات أعضاء 

من قِبَل أو رسوم العضوية وغيرها من الأموال التي تدفع  يتم فيها دفعطبية والطريقة والشروط التي معينة للمعونة ال و جمعيةطبية أال

 هؤلاء من رواتب قطاعهايتم است حيث قدطبية، ال المعونة جمعيةطبية أو ال المعونةبرنامج الى  ذويهمالموظفين أو  طاقم بسبب أعضاء

برنامج  في شتراكاتالإ( م)؛ المعونة الطبية أو بجمعية ا البرنامج الخاص بالمعونة الطبيةدفع لمثل هذوتُ من طاقم الموظفين عضاءالا

مثل هذا بأو ذويهم فيما يتعلق  طاقم الموظفينأعضاء  قبل والالتزامات من ،والامتيازات ،والحقوق المعونة الطبية أو جمعية المعونة الطبية،

أمر  يمع هذا القانون أو الدستور وه تعارضلا ت مسألة اي ،بصورة عامة( ن)؛ هذه الجمعية للمعونة الطبيةأو  للمعونة الطبيةالبرنامج 

 ."(.طاقم الموظفينضروري بشكل معقول لتنظيم أحكام وشروط خدمة أعضاء 
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 قواعد التوظيف والمِلاك المُحتملة: الملحق السادس

 نسانللمفوضية العليا لحقوق الإ

 

 المِلاك

 

 مِلاك المدير التنفيذي .1

بتهيئة مِلاك المدراء التنفيذيون وفقا لقوانين التشغيل ( BOC)يقوم مجلس المفوضين  

الوطنية إن وجِدَت
625

تخاذ قرارات التعيين، ينبغي على مجلس المفوظين أن يأخذ إعند . 

بحقوق الإنسانلتزام لإوالكفاءة، والخبرة الشخصية، وا بعين الإعتبار  المهنية،
626
. 

يعكسون التنوع الثقافي  ينالتأكد من ان المدراء التنفيذي خلال عملية التوظيف، ومن أجل 

والجغرافي، والاجتماعي للعراق، ينبغي على مجلس المفوظين أن يأخذ بعين الإعتبار 

العِرق، ونوع الجنس، والدين، واللغة التي يتحدث بها المرشحون لضمان تمثيل متنوع 

كان ذلك ممكنا، وحيث يتم الوفاء بجميع متطلبات المهارات والكفاءات الأخرى  حيثما
627
. 

وأن يكونوا . ن يكون المدراء التنفيذيون مؤهلين تأهيلا عاليا معترفًا به من قِبَل الخبراءأ 

مستقلين عن الرقابة الفنية وأن يجيبوا على اسئلة أعضاء مجلس المفوضين حول قضايا 

 .السياسات الجوهرية

إن مناصب المدراء التنفيذيون في المفوضية العليا لحقوق الإنسان تشمل المفتش العام،  

 .الامين العام، ومدراء جميع إدارات البرامج

 

 (مهني ذو برنامج) مِلاك طاقم موظفين  .2

 

يقوم مجلس المفوضين بتهيئة مِلاك طاقم موظفين مهني ذو برنامج وفقا لقوانين التشغيل  

دَتالوطنية إن وجِ
 628

عند اتخاذ قرارات التعيين، ينبغي على مجلس التشغيل أن يأخذ بعين . 

لتزام بحقوق الإنسانلإوالكفاءة، والخبرة الشخصية، وا الاعتبار المهنية،
629
. 

خلال عملية التوظيف، ومن أجل ضمان أن يعكس تشكيل طاقم الموظفين التنوع الثقافي،  

خذ بعين الإعتبار أمجلس المفوضين أن ي ق، ينبغي علىوالجغرافي، والاجتماعي للعرا

                                                                                                                                                             
 6. 16المادة في ، نفس المصدر  624
625

الأقاليم تعيين مدراء تنفيذيين لمكاتب المفوضية في )تنص على أن مجلس المفوضين يقوم بِ( ) سادسًا) 12، المادة 73رقم  القانون  

انظر على سبيل المثال قانون حقوق الإنسان في ."(. والمحافظات من ذوي الخبرة والاختصاص وقبول استقالاتهم أو إعفائهم وفقاً للقانون

 المفوضية عمل وحيثما يكون ذلك ضروريًا لسير الموظفين المسؤولين والمستخدمين يتم تعيين)"( 1)32الفقرة ،244الحاشية رقم  كندا،
 ما( )"1) 43 المادة ،7 قسم الثاني، الجزء ،213نون حقوق الإنسان في استراليا، الحاشية رقم قا ؛."(الوظيفية العام  الخدمة لقانون وفقا
 ."(.1777 لعام العامة الخدمة قانون بموجب يعملون  أشخاص يكونوا أن يجب المفوضية لمساعدة الموظفين من يلزم
626

 (.2) 17  المادةفي  ،878الحاشية رقم  لحقوق الإنسان، الأفغانية المفوضية قانون  
627

 غير أو الانتخابات طريق عن سواء أعضائها، وتعيين الوطنية المؤسسة تشكيل)"، 1؛ مبادئ باريس، الحاشية رقم المصدرنفس   
 المعنية( المدني المجتمع في) الاجتماعية للقوى التعددي التمثيل لكفالة من ضمانات يلزم ما كل توفر تتيح لإجراءات وفقا تنشأ ذلك،

 ... "(. الإنسان حقوق وحماية بتعزيز
628

 . 213الحاشية رقم  قانون حقوق الإنسان في استراليا ؛244أنظر على سبيل المثال، قانون حقوق الإنسان في كندا، الحاشية رقم   
629

  (.2) 17 المادةفي  ،878الحاشيو رقم لحقوق الإنسان،  الأفغانية المفوضيةقانون   



                                                 :الإنسان لحقوق العليا العراقية المفوضية                                                                      الإنسان وحقوق الدولي القانون معهد

 القانوني والإطار والأنظمة اللوائح                                                                                                                                 

 

  

176 

 

العِرق، نوع الجنس، الدين، واللغة التي يتحدث بها المرشحون لضمان تمثيل متنوع حيثما 

كان ذلك ممكنا، وحيث يتم الوفاء بجميع متطلبات المهارات والكفاءات الأخرى
630
. 

ن القانونيين، وإلى الى المستشاري ذو برنامج يمتد من كبار الباحثينإن طاقم موظفين مهني  

ي الحقائق والبحث المسؤولين عن المراجع المكتبية، وآخرين، وجميعهم يشاركون في تقصّ

 .والتحليل، وغيرها من المجالات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان

إن المناصب المهنية البرامجية ضمن المفوضية العليا لحقوق الإنسان تشمل الموظفين  

ثقافة حقوق الإنسان؛ : المجالات التالية، من بين أمور أخرى المسؤولين عن برامج في

حقوق المرأة والطفل؛ حقوق الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة؛ حقوق الأقليات؛ 

 .قاليملأالاحتجاز، التواصل، ومكاتب ا القضايا القانونية؛

 

 (مهني بدون برنامج) مِلاك طاقم موظفين  .3

 

مِلاك طاقم موظفين مهني بدون برنامج وفقا لقوانين التشغيل يقوم مجلس المفوضين بتهيئة  

الوطنية إن وجِدَت
 631

تخاذ قرارات التعيين، يجب على مجلس التشغيل أن يأخذ بنظر إعند . 

لتزام بحقوق الإنسانلإوالكفاءة، والخبرة الشخصية، وا الإعتبار المهنية،
632
. 

المجتمع الثقافي، ين يعكس تنوع خلال عملية التوظيف، ومن أجل ضمان تشيكل طاقم موظف 

جتماعي ككل، ينبغي على مجلس المفوضين أن ياخذ بعين الإعتبار لإوالجغرافي، وا

العِرق، ونوع الجنس، والدين، واللغة التي يتحدث بها المرشحون لضمان تمثيل متنوع 

حيثما كان ذلك ممكنا، وحيث يتم الوفاء بجميع متطلبات المهارات والكفاءات الأخرى
633
. 

يشارك طاقم الموظفين المهني الغير برامجي في الأعمال الخاصة بحقوق الإنسان التقنية،  

 .والكتابية، والإدارية، وغيرها من المجالات غير الجوهرية

إن المناصب المهنية الغير البرامجية ضمن المفوضية العليا لحقوق الإنسان تشمل، من بين  

ومات؛ مسؤول عن الموارد البشريةمسؤول عن تكنولوجيا المعل: أمور أخرى
634

، مسؤول 

عن الشؤون المالية
635

، مسؤول عن المشتريات
636

، مسؤول عن العلاقات المجتمعية
637

؛ 

مسؤول عن المجتمع المدني
638

، مشرف على شبكة الإنترنت
639

، ومسؤول عن علاقات 

الإعلام
640
. 

                                                 
630

 1نفس المصدر ؛ مبادئ باريس، الحاشية رقم   
 . 213الحاشية رقم  قانون حقوق الإنسان في استراليا، ؛244أنظر على سبيل المثال، قانون حقوق الإنسان في كندا، الحاشية رقم   631
  (.2) 17 المادة، في  878الحاشية رقم لحقوق الإنسان،  الأفغانية مفوضيةال قانون  632
 1نفس المصدر ؛ مبادئ باريس، الحاشية رقم   633
 .نفس المصدر  634
 .نفس المصدر  635
 .نفس المصدر  636
 . IILHRأعدّه معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان  لومات العامة لوصف هذا المنصب،أنظر استراتيجية المع  637
 .نفس المصدر  638
 .نفس المصدر   639
 .نفس المصدر  640
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 (المؤقتين وذوي العقود)ملاك طاقم الموظفين  .4

 

بتهيئة مِلاك طاقم موظفين مهني بدون برنامج وفقا لقوانين يقوم مجلس المفوضين  . أ

التشغيل الوطنية إن وجِدَت
 641

عند اتخاذ قرارات التعيين، يجب على مجلس التشغيل أن . 

لتزام بحقوق الإنسانلإوالكفاءة، والخبرة الشخصية، وا يأخذ بنظر الإعتبار المهنية،
642
. 

المجتمع قم موظفين يعكس تنوع خلال عملية التوظيف، ومن أجل ضمان تشيكل طا . ب

جتماعي ككل، ينبغي على مجلس المفوضين أن ياخذ بعين لإالثقافي، والجغرافي، وا

الإعتبار العِرق، ونوع الجنس، والدين، واللغة التي يتحدث بها المرشحون لضمان تمثيل 

 متنوع حيثما كان ذلك ممكنا، وحيث يتم الوفاء بجميع متطلبات المهارات والكفاءات

 .الأخرى

 

 إبلاغ الجمهور .7

 

توضع جميع الإعلانات عن إفتتاح المفوضية العليا لحقوق الإنسان في وسائل إعلام  . أ

وطنية وإقليمية كبيرة، ومنتشرة على نطاق واسع ، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل 

ينبغي أن تبقى الإعلانات سارية لمدة أسبوعين على . الحصر، الصحف ومواقع الانترنت

 . الأقل

على تقديم طلباتهم، ينبغي أن   ينقادر ونالمؤهل ونالمرشح من اجل ان يكون جميع  . ب

أدنى، بعد ستة أسابيع من كحدٍ شغال مناصب الموظفين، تكون المهلة لتقديم الطلبات لإ

 .نشر أول إعلان

ا، ولا يمكن تنقيح الجدول الزمني إذا كان ينبغي إشغال المنصب الوظيفي فورً  .1

 .ستعجاللإا عن سبب االمفوضين خطيًالعادي، يجب أن يتم إخطار مجلس 

ص إن وجِدَ، وأن تتضمن معلومات ينبغي أن تشمل الإعلانات متطلبات الوظيفة، والتخصُ . ت

 .حول جدول المكافئات

 

 قاربمحاباة الأ .8

 

ينبغي على جميع المرشحين الكشف عمّا إذا كان لديهم علاقة نسب، حتى ولو من بعيد،  . أ

حد المرشحين علاقة نسب لأإذا كان . المفوضين بعضو حالي أو موظف حالي في مجلس

عن تلك العلاقة،  فَفوضين، لا بد له أو لها أن يكشموظف أو عضو في مجلس الممع 

 .وينبغي على الموظف أو عضو المجلس أن يعفي نفسه أو نفسها من عملية التوظيف

 

                                                 
 . 213الحاشية رقم  قانون حقوق الإنسان في استراليا ؛244أنظر على سبيل المثال، قانون حقوق الإنسان في كندا، الحاشية رقم   641
 (.2) 17 المادةفي  ، 878الحاشية رقم لحقوق الإنسان،  الأفغانية المفوضية قانون  642
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 الإنتداب .0

 

المفوضين، للخدمة في قد يتم إنتداب موظفين عموميين، بناء على طلب من مجلس  . أ

المفوضية العليا لحقوق الإنسان
643
. 

المفوضية العليا لحقوق الإنسان من دائرة أخرى، عندها  للعمل فيإذا تم انتداب موظف  . ب

ينبغي أن يُعامَل المُنتَدب كموظف في المفوضية العليا لحقوق الإنسان ويخضع لجميع 

 .تيافقرات مدونة قواعد السلوك ومدونة قواعد الأخلاق

 

 المكافئات .6

 

ينبغي على مجلس المفوضين أن يتّبع، في وضع المكافئات وبدلات الإنفاق للموظفين،  . أ

الذي وضعه مجلس  آتمتثال لجدول المكافلإتوجيهية التي وضعتها الحكومة واالمبادئ ال

 .المفوضين

ص له مقدار عندما يقوم مجلس المفوضين بإستحداث منصب وظيفي، لا بد من أن يُخصِ . ب

يقوم مجلس المفوضين بالموافقة على تخصيص أي درجة . في جدول المكافئات المكافئة

 .وظيفية

إذا كان سيتم تعيين الموظف بصورة مؤقتة أو وفق عقد، لا بد من وضع شروط المكافأة  . ت

 .مقدما وان يتم الموافقة عليها من قِبَل مجلس المفوضين

في العقود، يُقدَم لهم حزمة راتب  جميع الموظفين، بخلاف الموظفين المؤقتين وموظ . ث

 .التقاعد، والرواتب التقاعدية الإجازات، يشمل التأمين الصحي،

 

 الموارد البشرية .7

 

 :يقوم مكتب الموارد البشرية بما يلي . أ

الإشراف على شؤون الموظفين باستثناء عندما تتطلب اللائحة الداخلية موافقة  .1

 مجلس المفوضين

المنصوص عليها في لوائح المفوضية العليا لحقوق تنفيذ وتطبيق السياسات  .2

، بما في ذلك مكافئات الموظفين، المساعدات، العجز، التحرش الجنسي، الإنسان

 .إجازة الأمومة، والتأمينالإجازة السنوية، 

 .اقامة دورات تدريبية لموظفي الفئة الفنية والإدارية لتحسين القابلية والكفاءة .3

د سياسة المفوضية المتعلقة بالتحرش الجنسي حدِعد التي تُتدوين الإجراءات والقوا .4

 .وتُقدَم هذه القواعد إلى مجلس المفوضين للمصادقة عليها. والتمييز

تدوين الإجراءات والقواعد التي تُحدِد سياسة المفوضية المتعلقة بالعُطَل، والاجازة  .7

 .ة عليهاوتُقدَم هذه القواعد إلى مجلس المفوضين للمصادق. السنوية

. تدوين الإجراءات والقواعد التي تحدد سياسة المفوضية المتعلقة بإجازة الأمومة .8

 .م هذه القواعد إلى مجلس المفوضين للمصادقة عليهاقدِوتُ

 .تعيين ساعات العمل ونظام مواعيد مرن .0

                                                 
643

 (. 0)11المادة  ، في87قانون تنزانيل الحاشية رقم أنظر على سبيل المثال،   
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الخدمة  يتم فصل الموظف من. ونباع المدراء التنفيذييتطلّب الفصل من الخدمة موافقة ثلاثة أر  .17

 :لأسباب تتضمن، ولا تقتصر على

 السرقة . أ

 ارتكاب جناية . ب

 الإدانة بالعنف المنزلي . ت

 .إنتهاك حقوق الإنسان . ث

ة الخاصة بالمفوضية العليا ريّأو سياسات السِ ياتإنتهاك مدونة قواعد السلوك والأخلاق . ج

 .لحقوق الإنسان

يتم إجبار الموظف على أخذ إجازة  قدفإذا لم يكن سبب الفصل من الخدمة موجودًا في هذه اللائحة، 

 .إدارية مدفوعة الأجر لحين تسوية النزاع عن طريق مجلس المفوضين

 

 .إن فصل الموظف من الخدمة يتطلب موافقة المدراء التنفيذيون ومجلس المفوصين  .11

إذا شَعرَ الموظف بأنه قد تم إنهاء خدمته أو خدمتها خطأً، عندها يمكن الطعن في الفصل  . أ

 .مة أمام مجلس المفوضينمن الخد

جميع قرارات الفصل من الخدمة ينبغي أن تتم الموافقة عليها مبدئيًا من قِبَل لجنة من  . ب

 .المدراء التنفيذيين

 .ن العمل العراقي النافذ، إن وجِديتم تطبيق قانو . ت

 

 .يمتلك الموظفون الإداريون حق التفاوض الجماعي  .12

 

 عندما يقف المرشحون على قدم المساواة، يعطي مجلس المفوضين عندها الأفضلية للمرشحين الذين  .13

ا إن اي إجراءٍ يتم إتخاذه من أجل المساواة يُعتبَر تعزيزً. طاقم الموظفينيشكل وجودهم تنوّعًا في 

 .من الدستور 14للمادة 

 

 .سياسات التوظيفيحتفظ مجلس المفوضين لنفسه بالحق في تعديل أو تكييف  .14
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 المُحتمل دليل مستوى سُلّم الُأجو : الملحق السابع

 للمفوضية العليا لحقوق الإنسان

 

نة أدناه تم بنائها لتكون بمثابة دليل لتحديد مستويات درجة إن المستويات العامة للدرجة الوظيفية المٌبيَ

الدليل مستوى العمل المناسب لكل درجة، ويشير  يُحدِد. المناصب في المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان

ط الضوء على المهن لِشاغلي مناصب تلك الدرجة، ويُسللخبرة المُحبَذة أو المطلوبة إلى اللغة، والتعليم، وا

 .التي تم إعداد المعايير لكل درجة فيها

 

ر الأساسية للتدرج الوظيفي  ضمن إلى وضع المعايي ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الدليل أدناه لا يؤدي إلّا 

. المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان ولا يوفر بالضرورة القواعد الصارمة أو الجامدة للكفاءات الوظيفية

في الواقع، يمكن للمرء أن يَجد بأن التعليم، ومستويات المهارة، والخبرة جنبا إلى جنب تؤدي إلى العبور الى 

ي ينبغي أن يوضع فيه الفرد يعود ثل هذه الحالات، فإن إتخاذ القرار بشأن المستوى الذفي م. مستويات متعددة

 .تقدير مجلس المفوضية المسؤول عن التوظيفالى 

 

 المستوى الأول

ويشمل معظم وظائف . إن هذا المستوى هو المستوى البدائي لأنواع العِمالة الروتينة، والغير ماهرة

والعامل، من  ،أنثى/مستوى الأول قد تشمل البواب ذكرإن وظائف ال. اليدوية الحراسات الروتينة والوظائف

بين وظائف أُخرى
644
. 

 

 المستوى الثاني

هذا المستوى وظائقًا مهمتها تقديم مستوى بدائي من الأعمال المهنية أو الحرفية ووظائف يدوية تشمل  يشمل

الثاني يشمل أيضًا مناصب مسؤولة عن الوظائف إن المستوى . أعمال الإدامة الروتينية من أي نوع كانت

من المُحبَذ . الكتابية التي قد يؤدي فيها الموظف أعمالًا بسيطة تشمل حفظ الأضابير والسجلات، وفرز البريد

وتتطلّب معظم الوظائف غير الكتابية القليل من . أن تصل الخبرة لشغل وظائف المستوى الثاني إلى ستة أشهر

إن معايير التصنيف التي تُمثّل . إن بعضًا من التعليم الثانوي يكون مُحبَذًا للمناصب الكتابية. يالتعليم الأساس

موظف أضابير؛ بستاني؛ حارس؛ مراقب بوابة؛ موظف : وظائف المستوى الثاني تشمل، من بين أمور أخرى

بريد
645
. 

 

 المستوى الثالث

بين )إنه المستوى المتوسط . ة والمهام الكتابية الروتينيةيتميز هذا المستوى بأداء المهام الحرفية الشبه ماهر

إن الوظائف الكتابية تشمل . للوظائف الحِرفية( أو المستوى الماهر شاملستوى الأولي ومستوى الأداء الالم

. أو طباعة مواد متنوعة وجداول/لات، والعمل على بدالة الهاتف، والمهام الكتابية الروتينية مثل إدامة السج

من المطلوب أن تصل الخبرة في هذا . إن إكمال مرحلة الدراسة الثانوية يكون أمرًا مُحبَذًا للوظائف الكتابية

إن وظائف المستوى الثالث قد . المستوى إلى سنة واحدة للوظائف اليدوية والوظائف الكتابية على حد سواء

                                                 
644

الدليل العام (. LES)جدول مرتبات الموظفين المحليين (.العراق)بعثة الأمم المتحدةفي بغداد. المعونات الطبية المحلية/ خطة التعويض  

 (2777) 1لمستوى الدرجة، 
645

 نفس المصدر  
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؛ كاتب؛ كاتب طابعة، موظف توزيع؛ مُشغِل؛ حارس؛ موظف بريد؛ عامل سائق: تشمل، من بين أمور أخرى

صيانة، ميكانيكي؛ موظف استقبال؛ ومشغل هاتف
646
. 

 

 المستوى الرابع

يجب على المستخدَمين في هذا . أو الماهر للوظائف الحِرفية شاملالمستوى هو  مستوى الأداء ال إن هذا

. لوظيفتهم مع الحد الأدنى من التوجيهات التي يقدمها المشرفونالمستوى أن يكونوا قادرين على أداء كامل 

تتطلب الوظائف الإلمام بممارسات وإجراءات المكاتب والقدرة على المتابعة من أجل الحصول على النتائج 

تتطلّب الوظائف الكتابية في هذا . يجب عليهم أيضا ممارسة الإجتهاد وتطبيق اللوائح ذات الصلة. المطلوبة

سنة واحدة إلى سنة ونصف، والمستوى الثالث  بينما توى إكمال مرحلة الدراسة الثانوية، وخبرة  مدتها المس

كاتب؛ : إن وظائف هذا المستوى تشمل، ولكنها لا تقتصر على(. معرفة جيدة خاصة بالعمل)من الإلمام باللغة 

موظف توزيع؛ موظف لشؤون كاتب يستخدم طريقة الإختزال في الكتابة؛ كاتب طابعة؛ مرسل برقيات؛ 

ستقبال؛ موظف بريد؛ موظف مسؤول عن شؤون المواطنة؛ موظف مشتريات؛ إموظف  الإعانة المالية؛

موظف تموين؛ مشغل بدالة الهاتف؛ الخ
647
. 

 

 المستوى الخامس

معرفة و إن الوظائف في هذا المستوى التي تنطوي على أداء أعمال ذات مسؤولية تتطلب ممارسة الإجتهاد،

إن الوظائف المتوفرة في هذا المستوى هي الوظائف الكتابية . ص واللوائح المتعلقة بهبالموضوع المُتخصِ

تتطلب أغلب الوظائف الكتابية خبرة مدتها ما بين . التي يؤديها الموظف البارع في مختلف مجالات البرامج

موظف لإدامة : لكنها لا تقتصر علىإن معايير التصنيف لهذه الوظائف تشمل، و. سنة واحدة إلى سنة ونصف

اف؛ كاتب يستخدم طريقة الإختزال في الكتابة؛ موظف لشؤون التحقيقات التي السجلات الحسابية؛ صرّ

ي مكتبة؛ مشرف على البريد؛ شؤون الإعانة المالية؛ موظف فيها المفوضية؛ موظف توزيع؛ موظف تُجر

شؤون البرامج؛ وكيل شؤون الأفراد؛ موظف موظف شؤون المتدربين؛ موظف شؤون الرواتب؛ موظف 

مشتريات؛ موظف استقبال؛ سكرتير؛ موظف أمن؛ موظف لشؤون التموين؛ مشرف على بدالة الهاتف؛ 

شؤون السفر؛ الخمشغل جهاز ارسال البرقيات؛ موظف 
648
. 

 

 المستوى السادس

وي على أداء الأعمال الكتابية إن الوظائف في هذا المستوى هي الوظائف الكتابية الأسمى والأعلى التي تنط

ص، وتطبيق القواعد واللوائح الأكثر صعوبة حيث تتطلب ممارسة الإجتهاد، ومعرفة بالموضوع المتخصِ

ويشمل هذا المستوى أيضا المشرفين على الوظائف الكتابية وأُمناء سر المسؤولين الذين . الواسعة النطاق

بين سنتين ما تتطلب الوظائف الكتابية إكمال مرحلة الدراسة الثانوية، وخبرة مدتها . يؤدون وظائفًا رئيسيةً

إدامة السجلات موظف : شمل، ولكنها لا تقتصر علىا المستوى تإن الوظائف في هذ. الى سنتين ونصف

 وزيعت)كتابة؛ مرشد لغوي الحسابية؛ موظف سجلات نظام التوزيع؛ كاتب يستخدم طريقة الإختزال في ال

ف في مكتبة؛ موظف شؤون المتدربين؛ ؛ موظ(خدمات تقنية)شؤون المكتبة ؛ معاون (المراجع/الوثائق

شؤون الأفراد؛ موظف شؤون البرامج؛ ظف إرتباط لشؤون الرواتب؛ موظف وشؤون الرواتب؛ مموظف 

أمين سر؛ مشرف على بدالة الهاتف؛ مشرف على ارسال البرقيات؛ الخ
649
. 

                                                 
 2نفس المصدر في   646
647

 نفس المصدر  
648

 نفس المصدر  
 9نفس المصدر في    649
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 المستوى السابع

يشمل هذا المستوى وظائف صغار المعاونين في المجالات الإدارية والفنية والبرامجية وغيرها من المجالات 

تتطلب مثل هذه المناصب معرفة عامة جيدة بالسياسات والاجراءات، والقواعد، . المفوضيةالمتعلقة ببرنامج 

، أو معرفة جوهرية بذلك المجال، والعمل بموجب تعليمات عامة مع صواللوائح الخاصة بالموضوع المُتخصِ

من  الكبير لقدرا ن على الوظائف الكتابية ذاتا المشرفييشمل هذا المستوى أيضً. عمل مراجعة لدقة النتائج

يقع ضمن هذا المستوى أيضًا أمناء السِر للموظفين الكبار في المفوضية عندما لا يكون هناك . الأهمية

فبالإضافة إلى إتمام الدراسة الثانوية، يكون من المحبَذ الحصول على بعض التعليم المهني . للموظف أمين سر

ة واحدة إلى ثلاث سنوات، والمستوى الثالث من الإلمام باللغة سنما بين يتطلب ايضا خبرة مدتها . أو الجامعي

ص في مُتخصِ: إن الوظائف في هذا المستوى قد تشمل، من بين وظائف أخرى(. معرفة جيدة خاصة بالعمل)

ل ؛ محلِةبصريوال ةالسمعي ي الأجهزةص فمجال الحسابات؛ معاون في مجال الفن والرسم البياني؛ متخصِ

شؤون التوزيع؛ معاون ؛ معاون للشؤون الثقافية؛ معاون ة؛ صرّاف؛ معاون للشؤون التجاريةميزانية مالي

مرشد لغوي؛ أمين مكتبة ؛  شؤون المعلومات،ن شؤون الاعانة المالية؛ معاون للشؤون الاقتصادية؛ معاو

شؤون ، معاون للشؤون الأفرادمعاون  شؤون جوازات السفر والمواطنة؛ مشرف على الرواتب،معاون 

ة ، يص بالخدمات التقنشؤون المراسيم؛ امين مكتبة للمَراجع؛ أمين سِر؛ أمين مكتبة متخصِالسياسية؛ معاون 

شؤون السفرمترجم، ومعاون 
650
. 

 

 المستوى الثامن

. ل تمامًا لشغل وظيفة المعاونين في المجالات الإدارية، والتقنية، والبرامجإن هذا المستوى هو المستوى المؤهِ

لإجراءات، صعوبة العمل الذي يقومون به يتطلب خبرة وتدريب كبيرين، ومعرفة وافية بالسياسات واإن 

ومن المتوقع أن يقوم العاملون بحل معظم . ن أو معرفة واسعة بمجال موضوع مُعيَ/والقواعد، واللوائح، و

يقع ضمن هذا . ئج النهائيةالمشاكل وتنفيذ المَهام مع إشراف يقتصر في المقام الأول على استعراض النتا

تتطلب . ر المستوى أيضًا أمناء السِر للموظفين الكبار في المفوضية عندما لا يكون هناك للموظف أمين سِ

ومن . هذه الوظائف إتمام الدراسة الثانوية، ومن المُحبّذ أن يكون هناك بعض التدريب التقني أو الجامعي

إن معايير التصنيف لهذه الوظائف قد . سنتين إلى أربعة سنواتين ما بالضروري أن تكون هناك خبرة مدتها 

شؤون سجلات نظام جال الفن والرسم البياني؛ معاون ص في مجال الحسابات؛ معاون في ممُتخصِ: تشمل

وضع معاون التوزيع؛ محلل للميزانية المالية؛ صراف؛ معاون للشؤون التجارية؛ معاون للشؤون الثقافية؛ 

معاون للشؤون الاقتصادية؛ معاون شؤون الإعانة المالية؛ معاون شؤون التوزيع؛ وض؛ معاون القرتفاصيل 

ن الأفراد؛ وكيل شؤوتدريب؛ مشرف على الرواتب؛ معاون شؤون الشؤون المعلومات؛ أمين مكتبة؛ معاون 

ن الأمن؛ شؤون المراسيم؛ أمين مكتبة للمَراجع؛ محقق في شؤومشتريات، معاون شؤون البرامج؛ معاون 

ص بالخدمات إشراف على التقنية السمعية والبصرية؛ إشراف على المرشد اللغوي؛ أمين مكتبة متخصِ

شؤون السفرة؛ ومعاون يالتقن
651
. 

 

 المستوى التاسع

لا توجد وظائف . إن هذا المستوى هو المستوى الأسمى للمعاونين لشغل الوظائف التقنية والإدارة التنفيذية

واقعية في مجال البيانات ال حليللحقائق، والبحث، والتحليل، وتتقصّي ا تشملتقنية إشرافية في هذا المستوى 
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خصي إدارة مهمةٍ ما والأداء الش عادةً تشملوالتنفيذية هي وظائف إشرافية إن وظائف الإدارة . عاملينخبرة ال

مات المعقدة، وتفسير القوانين، واللوائح، والتعلي ، بما في ذلك تقييم الوقائعوظيفةللعمل الأكثر صعوبة في ال

من المتوقع أن يقوم شاغلوا المناصب في هذا المستوى باستكمال المهام مع . عيَنةفي تطبيقها على حالات مُ

تتطلب هذه الوظائف إتمام الدراسة الثانوية، ومن المحبّذ أن يكون هناك بعض . الحد الأدنى من الإشراف

إن . ثلاثة إلى خمسة سنوات ما بينخدمة متقدمة وموثوق بها مدتها  وتتطلب. أو الجامعي التعليم المهني

معايير التصنيف لوظائف المستوى التاسع قد تشمل، من بين وظائف أخرى، الشكاوى والتحقيقات
652
. 

 

 

 المستوى العاشر

يقوم شاغلوا وظائف هذا . صيةإن هذا المستوى هو أدنى ثلاث مستويات للوظائف الإحترافية أو التخصُ

، وفي بعض الحالات الإشراف جزء كبير من المجالات المهنية، التقنية، أو البرامجية المستوى شخصيًا بتنفيذ

مناصب فهم وتطبيق مجموعة من المعارف ال ذهينبغي على شاغلي ه. مُستخدَمين آخرين يعملون بامرتهمعلى 

من خلال الدراسة الجامعية، وكذلك القوانين المعمول بها واللوائح  التقنية العالية التي تم الحصول عليها عادة

يشمل هذا المستوى أيضا الوظائف الإشرافية في مجال الإدارة التنفيذية مع . والتعليمات الخاصة بالمفوضية

دنى من المتوقع أن يقوم شاغلوا الوظائف في هذا المستوى بأداء واجبات صعبة مع الحد الأ. متطلبات متكافئة

يتطلّب هذا المستوى تعليمًا جامعيًا يعادل درجة البكلوريوس في الآداب أو الفنون أو درجة . من الإشراف

خبرة متقدمة وموثوق بها مدتها  إن المطلوب في هذا المستوى. البكلوريوس في العلوم، مع استثناءات نادرة

إن الوظائف ضمن هذه الفئة قد . دارة التنفيذيةاربعة الى ستة سنوات في المجال المهني، التقني، أو الإ ما بين

/ التعليم/ مناصب الإدارة والمالية وتدقيق الحسابات، وظائف مركز الموارد، حقوق الإنسان: تتضمن ما يلي

والتواصل والإتصال  في الحقوق القانونية، متخصصون/ ذوي الإحتياجات الخاصةالأشخاص / المرأة والطفل

ل بالمكتب الإقليمي، وغيرهاأوالاتصا/بالمانحين، و
653
. 

 

 المستوى الحادي عشر

صية؛ ومع ذلك، فهذا هو أعلى إن هذا المستوى هو منتصف ثلاثة مستويات للوظائف الإحترافية أو التخصُ

مستوى يمكن بلوغه عادة في المجالات المهنية، التقنية، البرامجية، أو الإدارة التنفيذية، وحتى في هيئة دولية 

في المفوضية، ولكن مع حرية واسعة  يقوم الموظف في المستوى الحادي عشر وبتوجيه من مسؤولٍ. كبيرة

في التخطيط والتنظيم وتنفيذ المسؤوليات المسندة، بالإشراف على إنجاز، أو شخصيًا تنفيذ، الأعمال الأكثر 

ج المجالات المرتبطة ببرنامالتقني، أو البرامجي، وغيرها من  ،صعوبة وتعقيدا التي تؤثر في المجال المهني

مناصب فهم وتطبيق مجموعة من المعارف التقنية العالية التي تم ال ذهينبغي على شاغلي ه. المفوضية

الحصول عليها عادة من خلال الدراسة الجامعية، وكذلك القوانين المعمول بها واللوائح والتعليمات الخاصة 

إن . الإشرافية في مجال الإدارة التنفيذية مع متطلبات متكافئةيشمل هذا المستوى أيضا الوظائف . بالمفوضية

ف التوجيهات الواردة من مسؤول الرقابة في المفوضية مرتبطة تقريبا بصور كلية بالسياسة العامة، وأهدا

مبادئ توجيهية، يقوم شاغلوا المناصب في هذا المستوى بتخطيط وتولي ال ذهضمن ه. البرنامج، والأولويات

إن شاغلي . ، حكيم، وسليممُبادِر إن الرغبة شديدة في قرار. رةشاريع هامة وإنهائها من دون رقابة كبيتنفيذ م

المناصب في هذا المستوى، عادةً، لديهم اتصالات مهمة مع كبار رجال الأعمال والحكومة ومسؤولين في 

لآداب أو الفنون أو درجة يتطلب هذا المستوى تعليمًا جامعيًا يعادل درجة البكلوريوس في ا. المجتمع

                                                 
652
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البكلوريوس في العلوم وخبرة متقدمة وموثوق بها مدتها  خمسة إلى سبعة سنوات في المجال المهني، التقني 

الموارد البشرية، أخصائي مشتريات، أخصائي : إن المناصب ضمن هذه الفئة تشمل. أو الإدارة التنفيذية

رهاتكنولوجيا معلومات، منسق الشؤون العامة، وغي
654
. 

 

 المستوى الثاني عشر

صية وأعلى درجة في المفوضية إن هذا المستوى هو أعلى ثلاثة مستويات للوظائف الإحترافية أو التخصُ

إن المناصب في هذا المستوى . العراقية العليا لحقوق الإنسان من خارج المناصب التي يتم إشغالها بالتعيين

إن . خبراء المعترف بهمالمستوى هي للمؤهلين تأهيلًا عاليًا والإن مناصب هذا . تتكون عموما من المدراء

مناصب يطبقون مجموعة من المعارف الخاصة بالقوانين المعمول بها واللوائح والتعليمات ال ذهشاغلي ه

في التعامل مع مشاكل  إبداعٍ في الآراء وتفكير خلّاقهذه المناصب الى  قتضيغالبًا ما ت. الخاصة بالمفوضية

تطلب أن يكون الموظف قادرا على إقامة علاقة متبادلة بين تسابقة متواضعة، وعادة ما  لديه فيها سائلأو م

أثر التطورات السياسية الهامة على  تدارسممكنة، كما هو الحال في  الموضوع ذو الصلة مع أكبر شريحة

لتي تغطي مجموعة واسعة من وحيث يتم التركيز على التقارير ا. التطورات الاقتصادية المحلية والدولية

الموضوعات المعقدة التي تتطلب ممارسة الحكم المستقل في تحديد التطورات أو الإتجاهات المقبلة، يقع 

مشورتها بشأن مسائل مهمة وفي /م إلتماس مشورتهالاعتماد الأساسي على فطنة الموظف المهنية وقراره، ويت

ج الوظيفية التي تنطوي على تخطيط برنامج شامل، يشارك بعض الأحيان مسائل حساسة للغاية؛ في البرام

إن المناصب في هذا المستوى مستقلة إلى حد كبير عن الإشراف التقني؛ . الموظف بنشاط في عملية التخطيط

تعلق في المقام الأول، بالسياسة العامة، والأولويات، والنتائج وتفين على المفوضية والتوجيه من قِبَل المشر

 غي تحقيقها، والنُهُج الأساسية التي ينبغي اتباعها، وطبيعة التقارير والمحتوى الأساسي للتقارير فيالتي ينب

يقوم العاملون في هذا المستوى بتطوير والحفاظ على مجموعة . تقارير ى تقديمحالة المناصب التي تنطوي عل

لمستوى ومع قادة المجتمع واسعة من الاتصالات الهامة مع رجال أعمال ومسؤولين حكوميين رفيعي ا

إن شاغلي هذه المناصب . لغرض الحصول على أو التحقق من معلومات لم تعد من ناحية أخرى متاحة

يملكون عادة ما يعادل درجة البكلوريوس في الآداب أو الفنون أو درجة البكلوريوس في العلوم في مجال 

. من الحالات، هناك حاجة إلى الدراسات العليا دراسة وثيق الصلة بالمسؤوليات المسندة إليهم؛ وفي كثير

إن الإشراف على . سنوات في مجال مهمتهم 6-8لا تقل عن لمدة هناك حاجة إلى خبرة متقدمة وموثوق بها 

 .المستوى عاملًا مهمًا في تبرير تصنيف وظيفة ما في هذالن يكون الآخرين عادة 

 

 المفوضون( ت)سادسًا 

 

 نظرة عامة.   1
أن ، 73لجنة الخبراء بموجب متطلبات القانون رقم  على مجلس المفوضين، كما تم ترشيحه من قِبَلينبغي 

من  المصالح السياسية وغيرها عن لإنعزا برهن علىخبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان وأن ي يكون لديه

الالتزام  وا علىويبرهنة، يالقيادة النزاه وعلى وجه التحديد، ينبغي على المفوضين أن يُظهروا. المصالح

أن يكون  على مجلس المفوضين ينبغي. و الأكاديميةأ/المهنية والشخصية و الممارسات بحقوق الإنسان في

حماية وتعزيز الى  ىم ويسعحتريعلى كل مفوض أن ولكن ينبغي للمجتمع العراقي، على نطاق واسع،  لًاممثِ

 .يالعراقالشعب حقوق الإنسان لجميع مكونات 
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متمثلة ا مهمة صعبة أول مجلس للمفوضين لديهم أيضًلشغل منصبهم في تسميتهم  تن الذين تممفوضيالإن 

بالإضافة إلى تنظيم البنية التحتية و. في المستقبل د عمل المفوضيةحدِوالإجراءات التي ستُفي تطوير الأنظمة 

، وغيرها من ةالمالي ةالشكاوى، والأنظمتوظيف، ومعالجة نسان، وإجراءات الالإالعليا لحقوق للمفوضية 

به ووضع نطاق  اللوائح من أجل توجيه العمل الخاص ا وضعيجب على مجلس المفوضين أيضًالإجراءات، 

 .الخاصة، وكذلك سلطات وحدود المفوضين الفردية وحدود سلطته
 

 شروط الخدمة( 1( )ت) سادسًا

 

 نظرة عامة . 1

 

، ختيارلإالمفوضين، بما في ذلك معايير ا مةالشروط الأساسية لخد يضع 73القانون رقم إن على الرغم من 

قواعد السلوك، وعدد من الشروط التي من الخدمة، مدة العضوية، تفاصيل المنافع، مدونة  عزلال ستقالة،الا

 العليا لحقوقلمفوضية ل ئحاالمفوضين، عند وضع اللو مجلسينبغي على . يتم توضيحها يمكن العمل بها ولم

مزيد من  إن مثل هذه الجهود ستقوم بإضفاء. في توضيح شروط الخدمة للمفوضين الإنسان، أن ينظر

من  ضوية، والتقليلعلمفوضين في نهاية مدة الليير الإعتيادي ح التغالمفوض، وتوضِ الشرعية على منصب

 .غير مناسب للنفوذالد يتحشبال ية قيام أي مفوضاحتمال

   

  73 رقم القانونأُطر  . 2

 

شروط الخدمة للمفوضين 73يُحدِد القانون رقم 
655

، الولاية وسياسة العزل من الخدمة، بما في ذلك تحديد مدة 

ها من القضايا قواعد السلوك، أو غيرمدونة ، منح الإجازات سياسات، بما فيها يحدد المنافع الأخرى لكنه لاو

وضع سياسات من هذا القبيل لتوضيح شروط في  ينبغي بالتالي على مجلس المفوضين النظر. الرئيسية

 .الخدمة للمفوضين

 

 قارنةمُنماذج   . 3

 

.اتهاأو تقدير اتهتقدير ن قبل الرئيس بناء علىم تجازاالإتشتمل على سياسة منح  سترالياأإن اللوائح في  
656

 

 

تحديد تضارب مان قواعد السلوك لأعضاء المفوضية لضمدونة  يرلندا الشماليةألقد وضعت المفوضية في 

الوطنية  مدونة قواعد السلوك، تحتفظ المؤسسةتسهيل التنفيذ الفعال لمن أجل . بشكل مناسب المصالح وتسويته

                                                 
أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة  (أ ): يشترط لعضوية المجلس ما يأتي( )"2) 6 المادة، (2776) 73العراقي رقم القانون    655

أن يكون من ذوي  ( ث). أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل (ت). أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً (ب). دائمية

غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليه عضوية المجلس بموجب قانون  (ج). الخبرة في مجال حقوق الإنسان

 . "(.مخلة بالشرف بجريمةعليه ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم  (ح)(. المساءلة والعدالة )
كامل لديه مثل هذه  بدوام الشخص المعين كعضو( 1)") 37 المادة، في 213 رقم ، الحاشيةاستراليأ  قانون حقوق الإنسان في   656

 إذن بدوام كامليجوز للوزير أن يمنح الشخص المعين ( أ)1. القضائية هيئة المكافئاتإجازة استجمام كما تحددها الإجازات المُستحَقة وهي 

عضوا  يينهعالذي تم تلشخص اللوزير أن يمنح ( 2. )الوزير همكافأة أو غير ذلك كما يحددالشروط لستجمام، وفقا الاإجازة  ما عدا، لتغيُباب

 . "(.المفوضيةعن اجتماع  بدوام كامل الإذن بالتغيب
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مصالح ن فيه المفوضون اللحقوق الإنسان بسجل للمصالح يكون علني بالنسبة للجمهور والذي يجب ان يدوِ

.التي تتعلق بأنشطة المفوضية ماليةالمالية وغير ال
657

 

 

يُحدِد  دتايلانفي  إنشاء المفوضية قانون، فان ها المفوضالتي يمكن أن يخدم الولاية بشأن عدد فترات

فترة واحدة مدتها ست سنواتالمفوضين ب
658

مناصبهم لمدة ثلاث سنوات  يشغل المفوضون، تنزانيافي و. 

.سنوات ةثلاثمدتها فترة ولاية ثانية لا تتجاوز عن لمدة لا تزيد  مويجوز إعادة تعيينه
659

 

 

 عن الحكومة يةالاستقلال( 2( )ت) سادسًا

 

 نظرة عامة  . 1

 

 172المادة  تتأسس بناءًا عليها التيوالأساسية لمبادئ باريس الركائز  ىحدية عن الحكومة هي إالاستقلالإن 

، 73القانون رقم لمكلَفة بموجب في السعي لتحقيق المهام اوعلى هذا النحو، ف. 73من الدستور، والقانون رقم 

أو للقضاء على  الاستقلالية عن الحكومة وأن يسعون بنشاط للتقليل من على واأن يبرهن ينمفوضينبغي على ال

 .ينكمفوض موظيفته التأثيرات على التأثيرات السياسية والشخصية والمالية، وغيرها من

 

حيث ، في اللوائح من الخدمة المفوضينشروط عزل الخاصة بتفاصيل الة إلى ذلك، ينبغي وضع وبالإضاف

 عن العزل من حمايةوذلك لل الى مجلس النوب طلب الإعفاء من المنصب المقدَمل وجيهة أسباب ينبغي تقديم

تحسين سيؤدي الى  من المنصب التعسفي الحماية ضد الإعفاءإن . خلافات شخصية أو سياسية الخدمة بسبب

 .المفوضين يةاستقلال

 

 73 رقم القانونأُطر  . 2
 

. حقوق الإنسان بالاستقلال المالي والإداريالعليا لمفوضية ال تمتععلى  73 رقم من القانون 2المادة تنص 

فان هذه المؤسسة،  يةوبالإضافة إلى هذه الضمانات لاستقلال. من الدستور العراقي 172مع المادة  يتفق هذا

 .العلاقات مع مجلس النواب التي تعالج 73ن رقم في عدة مواد من القانو إستقلالية المفوض محمية
 

يُعفى الرئيس من منصبه بقرار من مجلس النواب يتخذه  " تقضي بأن 73من القانون رقم ( 3) 17المادة إن 

لا ومع ذلك، ."من هذا القانون( 17/1)سباب الواردة في المادة بالأغلبية المطلقة بناء على طلب المجلس للأ

( 4) 17بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة . في القانون للصرف من الخدمةالأسباب التي تعتبر مناسبة  يتم سرد

لمجلس النواب حق استجواب الرئيس وفقا لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في "على انه 

 ".الدستور 
 

 قارنةمُنماذج .   3
 

بشكل مستقل العملاجب و على المفوضية نيوزيلنداتفرض اللوائح في 
660

الداخلية للمؤسسة  وامرتتطلب الأ. 

بغض النظر عن " لمفوضيةالمُثلى لمصالح الالية من المفوضين العمل من أجل ايرلندا الشم الوطنية في
                                                 

 [.إيرلندا الشمالية المشار اليه آنفًا مدونة أحكام]، 12 الفقرة، (2777)إيرلندا الشمالية مدونة أحكام مفوضية حقوق الإنسان في    657
 .17الفقرة ، 730 رقم تايلند، الحاشية في حقوق الإنسان مفوضية قانون   658
 (.1) 6 المادة، 87 رقم تنزانيا، الحاشية قانون   659
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 ميولال ،الأصل العرقي ،اللون ،الحالة الاجتماعية، الجنس ،العرق ،الرأي السياسي العمر، المعتقد الديني، 

"أو الإعاقة ،ةالجنسي
661
قيام  لضمان ياتأو الأخلاق/قواعد السلوك وتفرض مفوضيات أخرى مدونة  .

العليا لحقوق مفوضية المصلحة تحقيق ولاية والعمل دائما ل الترويج لهأو  مصالحالمفوضين بتجنُب تضارب ال

 .أدناه في مفصلًا يامدونة قواعد السلوك والأخلاق تتم معالجة. الإنسان

 

ةٌ مرة أخرى، حيث تُحدِد مفيد اليةايرلندا الشمفيما يخص إنهاء خدمة المفوض أو عزله من المنصب، فان 

غير قادر أو غير مؤهل لأداء وظائف المفوض " يكون فيها المفوضحالات عزل المفوضين عن منصبهم ب

معايير المتوقعة من أشخاص مقارنة بالالواجبات المطلوبة من المفوض  فشله في أداء[ بما في ذلك... ]

[.في اللوائح]ن بيَالنحو المُ على ياتهومسؤول عامة، وعدم الوفاء بالتزاماتهيشغلون وظائفًا 
662

 

 

على سبيل  تتضمن ،صل من الخدمةلفشروط متوافقة مع مسألة ا -مبادئ باريس فيإضافية  موادهناك 

بالسجن لفترة  عليها والمعاقبة جريمة جنائية  ارتكاببدانة الإمثل  - الخطيرة ذات الطبيعة مخالفاتال المثال،

يتعلق  قرارلمصالح، مثل المشاركة في إتخاذ ا في ارب، مثل سنة واحدة، أو سلوك غير لائق وتضبسيطة

 :ضافية تشمل ما يليالإنتهاكات الإ. اربهت في شركة مملوكة لأحد أقتحقيقاب

 حقوق الإنسان؛العليا لمفوضية مدونة قواعد السلوك الخاصة باليتنافى مع  سلوك. 

 نحقوق الإنساالعليا لمفوضية اليتعارض مع عمل   أو نشاط ،موقف ،بأجر آخر عملٍفي  مشاركةال. 

 نشاط في حزب سياسيال. 

 حقوق الإنسان، على العليا لمفوضية التتعارض بوضوح مع رؤية وولاية  مجموعات أو مواقف دعم

 .سياسات المعادية للمهاجرين، الخالمنظمات العنصرية، ال :سبيل المثال

 العجز: 

 قبل سلطة مختصة العجز العقلي كما يتم بيانه من. 

 ةيالوظيف هالقيام بواجبات لذي يجعل من المستحيل عليها لعجز الجسديا. 

  اجتماعات المفوضية  هلعدم حضور :مهام منصبه، على سبيل المثالعدم القدرة أو الفشل في أداء

.فترة طويلةل
663
 

 

 تمويل وإدا ة الميزانيةال( ث) سادسًا

 

 نظرة عامة  . 1

 

مشروع الموازنة تفاصيل في كل عام، ووضع العراقي ديوان الرقابة المالية م الحسابات إلى تقديل نظرًا

ينبغي أن حقوق الإنسان العليا لمفوضية النشطة سنوية وتقديمه إلى مجلس النواب، فان أالتقديرية ال

معدل  مع بدء السنة المالية الجديدة يتوافق ثلاثة أشهر قبل إن فترة. زمنية لتقديمهامهلة تخضع الى 
                                                                                                                                                             

 المفوضيةفي هذا القانون، يجب على  صراحةعليه باستثناء ما هو منصوص )" 17 المادة، في 43 رقم نيوزيلندا، الحاشية قانون   660

 ."(.القانونية، وممارسة صلاحياتها الدستورية وواجباتها العمل بشكل مستقل في أداء وظائفها
 .2، في المادة 70الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم    661
 .(3) 27 الفقرة، 888 رقم إيرلندا الشمالية، الحاشيةمدونة أحكام     662

  
، 12 رقم ، الحاشيةOHCHR مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان -UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائيمحموعة أدوات    663

 .يةالاستقلال :3المحيط الهادئ، الامتثال لمبادئ باريس، المبدأ وآسيا منتدى نظر أيضا، أو ؛246
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خضع المراجعة من قبل المفتش العام، ينبغي أن تَتجدر الإشارة إلى أنه، بالإضافة إلى . الممارسات الدولية

 عام على الأقلمحاسب /خارجي من قبل مدقق حسابات قانونياللتدقيق ل اسجلات وحسابات المفوضية أيضً

ديوان الرقابة المالية بأن تتم مراقبة الحسابات من قبل  73 رقم القانونإن شرط . مرة واحدة بعد كل سنة مالية

 .هذا الشرطب فيقد ي

 

لة عن جميع الاحتفاظ بسجلات كاملة ومفصَ بالسجلات، ينبغي على المفوضية بالعنايةفيما يتعلق 

وينبغي أن تُحفَظ السجلات في مُحيطٍ مُحكَم ويتم . المالية ، والمعاملاتالديون، الأصول، النفقات، الإيرادات

من أجل استردادها في  الوصول إليها محفوظة بشكل جيد ومن الممكنالوثائق  تخزينها بطريقة تكون فيها

لمبادئ سليمةعلاوة على ذلك، ينبغي مراعاة السجلات وفقا . وقت لاحق
664

 اللوائحبما يتفق مع القوانين وو 

 .يةالعراق

 

الطلب، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان  ، أو من خلال، بمبادرةٍ منهاضيةوما هو أكثر من ذلك، يجوز للمف

 :بما يليالبديلة المتاحة، جميع التدابير في نظر ت، بعد أن إقتنعت المفوضية ة البيانات المالية إذاريّسِ

  الى تعريض  الإفشاء أن يؤدي هذا نطقيةبصورة م حرجّيكون من المُ وكبير بأنهناك خطر حقيقي إن

 أو؛أو سلامتهم الجسدية للخطر فرد أو أفرادحياة 

 أو الأمن القومي أو سيادة الدولة، دفاعاتها، أو علاقاتها الدولية؛ فشاءأن يمس هذا الإ 

 أو ؛تقويض تطبيق القانون الجنائي أو التحقيق الجنائي أن يؤدي هذا الإفشاء الى 

 بأن الحاجة إلى منع الإفشاء تفوق المصلحة العامة في الإفشاء ميزان العدالة يُظهِر.
665

 

 

 يتضمن تقرير المفوضية المالي ينبغي أنو. سنويعلى المفوضية نشر تقرير مالي ينبغي التقارير، من حيث 

ينبغي على . والخارجيين لداخليينا بالحسابات، الميزانية العمومية، وتقارير مدققي الحسابات لًاا مفصَبيانً

 .دون قيودمن  شعبلعامة ال المالي السنوي متاحًا التقرير ا أن تجعلأيضً المفوضية

 

عن شراء جميع  تكون مسؤولةًأن حقوق الإنسان العليا للمفوضية فيما يتعلق بالمشتريات، ينبغي على ا

العليا لمفوضية تحديد، ينبغي على اوعلى وجه ال. لعملهاوالسلع، والخدمات التي تعتبر ضرورية  ،البضائع

الأموال و لاحتياجاتل، تبعا ها ووضع خطة للمشترياتحتياجاتعلى تقييم إ لحقوق الإنسان أن تكون حريصةً

المتاحة
666

 في للقوانين المعمول بها ية العليا لحقوق الإنسان أن تمتثللمفوضلقيام بذلك، ينبغي على اول. 

 .العراق فيما يتعلق بالمشتريات العامة

 

حقوق العليا لمفوضية ال ينبغي على، والموظفين،  والمسؤولين في المفوضية ،المفوضين فيما يتعلق بنفقات

ين التي تتطلب والتي لا د مستويات الحد الأدنى لنفقات المفوضوتحدِ التونسيلنموذج ا في أن تنظر الإنسان

                                                 
الدولية المستخدمة في جنوب افريقيا  معاييرال) GRAPمعترف به، مثل قياسي النظر في اعتماد مبدأ محاسبة  على المفوضيةينبغي   664 

الأنظمة القائمة في العراق لا تتطلب اعتماد معيار كانت لندن إذا  ومقرها الدولية ةيمعايير المحاسبالمجلس ، أو تلك الصادرة عن (وغيرها

القبول الدولي، على الرغم من  تلقىة دولية لأنها لا تزال يمعايير محاسبقد يكون من الحكمة على المدى الطويل اعتماد . ةأو ممارسة معين

حسابات متعددة؛ إستخدام  مع( بصور أكيدة متوقعة) ، يتسق دوّنهذا الباب، كما هو مإن . أي معيار فيأو الخبرة /كبيرة للتدريب والحاجة ال

 .(للتحضير للاعتمادات وغيرها من المسائل المالية العامة خرآوحساب التجارية مثل استخدام حساب واحد لتسجيل جميع المعاملات 

 .17 المادة، في 87 رقم تنزانيا، الحاشية قانونأنظر     665 
، 77-73، (2770)، النزاهة في المشتريات العامة، الممارسات الجيدة من الألف إلى الياء  OECD  منظمة التعاون والتنمية   666

 [.منظمة التعاون والتنميةفي  في المشتريات العامةالنزاهة المشار اليه آنفًا ]
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ومسؤولين آخرين في المؤلفة من مفوضين  نة السوقالحصول على موافقة مسبقة، وكذلك لج تتطلب

نفقات إن وضع مبادئ توجيهية لل. القرارات حول النفقات وموارد التمويلبعض  المفوضية، التي تقوم بأخذ

 .الأموال ويدعم المساءلة داخل المفوضية يمنع سوء إستخدامس

 

 السياسات المالية/ الميزانية ( 1( )ث) سادسًا

 

 نظرة عامة  . 1

 

صة، والحفاظ على الميزانية المخصَب قيُدحقوق الإنسان، والتالعليا لمفوضية الميزانية  منفعةإن تحديد قيمة و

 ها، ولكن73 رقم لقانونلم يتم تفويضها فقط  في االسجلات المناسبة، ومراجعة الحسابات، وعمليات التفتيش 

 معبشكل فعال  التعاطي العليا لحقوق الإنسان منمفوضية الالتي من شأنها تمكين و لا تقدر بثمن امهامًا أيضً

 .ولايتها

 

ة العامة والممارسات يالفساد وشبكات المحسوبية في كثير من قطاعاته الخدم من أجل محاربة يكافح العراق

فمن خلال وضع . منظمات غير الحكوميةالعديد من ال في التي تكمنالغير شفافة بالقدر الكافي المحاسبية 

مفوضية الالميزانيات والسياسات المالية، فإن بالالتزام الصا م ة، وطالب محاسبية قويتفاصيل مما سات 

دعم جهود الدولة للحد من تقوم بخرى، والأعراقية الا للمؤسسات تصبح نموذجًالعليا لحقوق الإنسان س

 .مشاكل الفساد في القطاعات الأخرى

 

 73 رقم القانونأُطر  . 2

 

إقتراح الموازنة المالية "مجلس المفوضين يجب على تُبيِن بانه  73من القانون رقم ( 7) 12دة الماإن 

"للمفوضية وتقديمها الى مجلس النواب لإقرارها
667

متطلبات  أي جداول زمنية أو 73رقم  القانونلم يُحدِد . 

ضمان من أجل  .الأخرىمالية السياسات الحقوق الإنسان أو العليا لمفوضية الميزانية  وضع تفاصيلأخرى ل

 الأنظمة وضعمجلس المفوضين ، ينبغي على قت المناسبفي الو الميزانية ميوتقد الاستخدام الفعال للأموال

ولات الإذعان وبروتوك ،الجداول الزمنيةوالموظفين، ة، بما في ذلك آليات تقييم الاحتياجات من المالي

 .راتللقرا

 

 قارنةمُنماذج  . 3

 

قبل ثلاثة أشهر  الوزير المناسببإعداد الميزانية للسنة المقبلة وتقديمها إلى  ، تقوم المفوضيةمو يشيوسفي 

من بدء السنة المالية
668

ا إلى وزير المالية، الذي يقوم بإعداد الميزانية وتقديمه تقوم المفوضية، تنزانيافي . 

طنيةالجمعية الو بدراستها ثم يضعها أمام
669

تقديم المشورة لا يمكن للمفوضية أن تطلب من وزير المالية . 

.بشأن الميزانية
670

 

                                                 
 .12 المادة(. 2776) 73العراقي رقم القانون    667
 (.1) 12 الفقرة، 143 رقم موريشيوس، الحاشيةفي  حقوق الإنسان مفوضيةنظر أ    668
 (.1)  31 الفقرة، 87 رقم تنزانيا، الحاشيةقانون     669
 (.2)  31 الفقرةفي . نفس المصدر   670
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قات والميزانيةالسجلات المتعلقة بالنفب متطلبات العنايةاصيل تف كينيالقد قدَم قانون التأسيس في 
671

يجب على . 

الأقل من بدء كل سنة مالية، إعداد تقديرات ، وقبل ثلاثة أشهر على الكينية لحقوق الإنسان الوطنية المؤسسة

 :يجب تقديم مثل هذه التقديرات من أجل. الايرادات والنفقات للمفوضية لتلك السنة

 ؛ت وغيرها من النفقات الخاصة بموظفي المفوضيةدفع المرتبات والعلاوا 

  ،؛مفوضيةومكافآت التقاعد وغيرها من النفقات الخاصة بموظفي الدفع المعاشات التقاعدية 

 و ي المفوضية؛الصيانة المناسبة للمباني وأراض 

 والممتلكات الأخرى التابعة للمفوضية صيانة وإصلاح واستبدال المعدات.
672

 

 

م قدِاية كل سنة مالية، يجب على المفوضية أن تُنه على في غضون أربعة أشهرف، فيما يتعلق بالجداول الزمنية

ا إلى جنب مع جنبً لحقوق الإنسان الوطنية للحسابات السجلات الحسابية للمؤسسة ع العامراجِمراقب والمُإلى ال

.، وبيان بالأصول والديونتلك السنةنفقات لبيان الإيرادات وال
673

 

 

وصيانتها فتح العديد من الحسابات اللازمة لمهامها بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمفوضية
674

افة إلى وبالإض. 

.وإيداع الأموال غير المطلوبة حاليًا المالية الحكومية، إستثمار الأموال الفائضة في السندات هايمكن ذلك
675

 

 

توجيه الإنفاق وإدارة الإجراءات المتعلقة للرئيس بالجزائر ق الإنسان في لحقو تسمح المؤسسة الوطنية

بالنواحي المالية
676

عند طلب الأموال يجب الفرعية طلب خدمات أي خبير، ولكن جان لا، يؤذن لعمومً. 

.الأمانة العامة الحصول على موافقة
677

 

 بجميع .."...  يجب على المفوضية أن تعتني. جيدة بشكل يلمحاسباالأمور متطلبات، تم وضع ايرلندافي 

لمصروفات بما في ذلك حساب الايرادات وا ...تم إستلامها والتي تم إنفاقها  ل التيمواالحسابات الإعتيادية للأ

"زانية العموميةوالمي
678

إلى المراقب  في غضون ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، يجب تقديم الحسابات. 

وزيرالمراجعة الحسابات، قبل إرسالها إلى ع العام لراجِوالمُ
679

المحاسبة  شروطعلى  الملحوظة إن الإضافة. 

.ع العامراجِالحسابات وتقرير المُحول ستدعاء الرئيس التنفيذي للشهادة أمام لجنة هي قدرة البرلمان على إ
680
 

                                                 
 .37-28 الفقرات ،36 رقم كينيا ، الحاشية قانون   671
 (.2) 37 المادةفي . نفس المصدر   672
 (.2) 31 المادةفي . نفس المصدر   673
 .20 الفقرةفي . نفس المصدر   674
 .26 الفقرةفي . نفس المصدر   675
وجميع  مفوضيةنفقات التنظيم ...مهام اللجنة ب المفوضية رئيسيقوم )" 21.7 المادة، في 28 رقم الجزائر، الحاشية اللوائح في نظرأ     676

 ."(.المتعلقة بمهمتهاة يعمال الإدارالأ
. كل لجنة فرعية دائمة مسؤولة عن وضع برنامج عملها، وضمان تنفيذها، وإجراء تقييم دوري للتنفيذ)"  27المادة  في. نفس المصدر   677

وعلاوة على ذلك، يجوز لكل لجنة فرعية دائمة دعوة أي شخص أو . مجموعات عمل حسب الضرورة تقوم بتأسيسوتحقيقا لهذه الغاية، 

اللجنة الفرعية الدائمة يجب على ، ةمالي تبعات التشاور له هذا وفي هذا السياق، إذا كان. توعية بشأن قضية معينةالخبير قادر على 

التقرير السنوي  وضع في تشتركالسنوي و اتقريره تقوم بإعدادرعية دائمة كل لجنة ف. لمفوضيةمكتب امن الحصول على موافقة مسبقة 

 . "(.حقوق الإنسانل مفوضية العليالل
 .18 الفقرة، 40 رقم أيرلندا، الحاشية قانون   678
 (.2) 18 في الفقرة. نفس المصدر   679
نشئت بموجب النظام التي أُ[ ديل]ن قبل لجنة إيريان كلما طلب منها ذلك م ،يقوم الرئيس التنفيذي( 1) 14 الفقرةفي . نفس المصدر   680

الى تقديم أدلة بعن حسابات الاعتمادات وتقارير المراقب والمراجع العام، [ ديل]لدراسة وتقديم تقرير إلى إيريان [ ديل]الأساسي لإيريان 

أو سجل آخر لموضوع  دفتر حساباتالمسجلة أو المطلوب تسجيلها في أي  التجارية انتظام ومدى سلامة المعاملات( أ) -تللك اللجنة عن
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مسؤولة أمام البرلمان عن ايراداتها ونفقاتها ، المفوضيةتنزانيافي 
681

هذا يستلزم وجود عدد من إن . 

"سجلات كاملة وسليمة"المسؤوليات المختلفة بما في ذلك حفظ 
682

ن تكون جميع الموارد ، وضمان أ

"بشكل إقتصادي أكبرمحمية ويتم الإستفادة منها "المستخدمة 
683
يتطلب من المفوضية أيضًا إعداد حسابات  .

.إعداد تقرير سنويالاعتمادات و
684

 

 

 أن تكون نفقات لحقوق الإنسانوطنية ال المؤسسةلوائح ، تسمح تونس، في فيما يتعلق بنفقات المفوض

دينار للدراسات 27777دينار تونسي للسلع، و  77777 المفوضين أقل من
685

التي تكون نفقات اليجب تقديم . 

افوق هذه المبالغ إلى لجنة السوق للموافقة عليه
686

من رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق تتألف لجنة السوق . 

. عامة وممثل عن الأمين التنفيذيمن قبل الجمعية ال من المفوضية يتم إختيارهم، وأربعة أعضاء الإنسان

ثلاثة أعضاء، بمن فيهم الرئيس يتكون النصاب القانوني من
687

أي  عند إجراءسيطة تفوز البغلبية إن الا. 

.تصويت
688

 

 

 التمويل( 2)( ث) سادسًا

 

 نظرة عامة  . 1

 

الحالات، في هذه . بالكامل من قبل حكوماتهم الوطنية لحقوق الإنسان يتم تمويل بعض المؤسسات الوطنية

تنفيذ مهامها، بعد تخصيص ما هو مستحَق لازمة للحقوق الإنسان أي أموال  م الحكومة للمؤسسات الوطنيةقدِتُ

من كل من  أموالًا العراق، في أخرى لحقوق الإنسان، مثل تلك التي وطنيةتتلقى مؤسسات . البرلمان من قِبَل

  الإنسان لحقوق الوطنية وفي هذه الحالات، يجب على المؤسسة. الحكومة الوطنية وغيرها من المصادر

 .متثال لمتطلبات الجهات المانحةلإوا لها دعم المانحين تواصل تتمكن بها من وضع آليات

 

                                                                                                                                                             
 مفوضيةوكفاءة ال  حكمة( ب)، ن تحضيربموجب هذا القانو مفوضيةللمراجعة من قبل المراقب والمراجع العام الذي يطلب من ال يخضع

أي مسألة تؤثر ( د)لغرض تقييم فعالية عملياتها، و  مفوضيةالنظم والاجراءات والممارسات التي تقوم بها ال( ج)في استخدام مواردها، 

لعام ( المعدل)من قانون المراقب والمراجع ( 2) 11مراقب والمراجع العام بموجب المادة الخاص للتقرير المشار إليها في  مفوضيةعلى ال

التي ( ج( )أو( ب)و ( أ)في الفقرة  بقدر ما يتعلق الأمر المنصوص عليه)، أو في أي تقرير آخر من المراقب والمراجع العام 1773

 .[ "(ديل]قبل إيريان من قبل وضعت 
 .37 الفقرة، 87 رقم تنزانيا، الحاشية قانون   681
 .نفس المصدر   682
 .نفس المصدر   683
 .نفس المصدرنظر أ   684
تبرم هذه العقود . لا تخضع للوائح المشتريات العامة إن مشتريات اللجنة العليا)" 14 المادة، في 44 رقم تونس، الحاشيةالأنظمة في    685

إذا كان حجم  .مبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار  للدراسات مبلغ خمسين ألف دينار أوثمنها تجاوز يتوريد سلع لا ل فقرة تلو الأخرة خطيًا

لهذا  حها أمام لجنة السوق التي تم إنشائهايجب أن يكون هناك مناقصات وعروض يتم فتيفوق المبالغ المذكورة أعلاه، فإنه  عمالالأ

 .. "(الغرض في إطار اللجنة العليا
 14في المادة . نفس المصدر   686
في  نهميعييتم تاللجنة العليا  من أعضاء اربعة -الرئيس : رئيس اللجنة العليا -: لجنة السوق منتتكون )"17 المادةفي . نفس المصدر   687

في ظل وجود ثلاثة أعضاء على الأقل بمن  ارئيسه إجتماعها بناءٍا على دعوة سوقعقد لجنة التَ. ي للجنة العلياالعاد العامة الجمعية إجتماع

من قبل جميع الأعضاء  ويتم التوقيع عليهفي محضر الجلسة  امداولاته ويتم تسجيل. بأغلبية الأصوات اوتؤخذ قراراته. فيهم الرئيس

 "(.الحاضرين
 .نفس المصدر   688
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاحظ مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،  ضمن مجموعة أدوات التعاون

UNDP حقوق الإنسانلللأمم المتحدة السامية مفوضية الو OHCHR هبأن: 

 

من جهات مانحة متعددة تبحث " الأهداف"لنفسها تجد لحقوق الإنسان ان يمكن للمؤسسات الوطنية 

ا أو ، مؤسسيًهشةًلحقوق الإنست المؤسسات الوطنية  تكون ا،أحيانً. برامج وبناء قدراتعن وضع 

رفض أموال الجهات المانحة أو تت أو في بعض الحالا أموالها زيادةالصعب  هذا قد يجعل منو: اماليً

عمليات سير ج الاستشاريين في دممثل )تفرضها مشاريع المساعدة التقنية  تلبية مطالبترفض 

ليس . لمختلف المشاريع( متطلبات تقديم التقارير، وغيرهابإيجاد الوقت للتدريب، والوفاء العمل، و

لا تستطيع  يع تدريب ومساعدة تقنيةلحقوق الإنسان تواجه مشاروطنية من النادر أن نجد مؤسسات 

.ذات أغراض متقاطعةها، أو أن تكون مكرَرة، أو أن تستوعب
689

 

 

مانحة المحتمَلة التي تواجهها مؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان عند التعامل مع جهات  لتحدياتنظرا ل

 .بالتنسيق مع الجهة المانحةمتعلقة فمن المستحسن أن تكون هناك لوائح واعتبارات هيكلية  ية،خارج

 

لحقوق الإنسان وإنشاء وحدة عمل أو  أفغانستان جلس المفوضين النظر في تجارب مفوضيةمينبغي على 

هذه  تقوم. لجنة فرعية تركز على العلاقات مع الجهات المانحة، وذلك بالتعاون مع الإدارات المالية والإدارية

مشاريع  حرزهوتقييم التقدم الذي تُ ة، ورصدمع الجهات المانحعلى العلاقات  بالأشراف اللجان الفرعية

على . يتطلب التخصص والتنسيق مع الأمم المتحدةوالذي  حماية ضد التخمة بالمشاريعالالجهات المانحة، و

العلاقات مع الجهات المانحة تسمى وحدة حقوق الإنسان بناء وحدة العليا لمفوضية الهذا النحو، يتعين على 

ها مع الهيئات الأخرى داخل بروتوكولات لعمل مثل هذه الوحدة وعلاقتالفي الهيكل التنظيمي لها، ووضع 

 .المفوضية

 

 73 رقم القانونأُطر  . 2

 

المبالغ المخصصة : تتكون الموارد المالية للمفوضية من" على أن  73القانون رقم  من( 1) 14لمادة تنص ا

ما يقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على أن لا تتناقض (و)في الموازنة العامة للدولة؛  لها

" والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية
690

تقاضى أيضا أن ت 73القانون رقم  ويُخصِص. 

أن ويمكن . الموارد المذكورة أعلاه بعد الحصول على موافقة مجلس النواب ية العليا لحقوق الإنسانمفوضال

 .بالتمويلمويل والمنظمات التي يمكن أن تساهم ي التوصف دقيق للآليات التي يتم بها تلقّتقدِم اللوائح 

 

 قارنةمُنماذج .   3

 

تلقى أي الجهات المانحة فهي لا تا على تمامًتعتمد طنية لحقوق الإنسان المؤسسة الو إن حيثو أفغانستان،في 

تسمى وحدة التقارير والإتصال يتضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية وحدة دعم مالي من الحكومة الوطنية، و

 .العلاقات مع الجهات المانحةرير واتقمنسق البرئاسة  تكون بالمانحين

 

                                                 
 X، 12 رقم ، الحاشيةOHCHR  مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان -UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائيمجموعة أدوات    689
 ،14 المادة، (2776) 73رقم  رقم العراقي القانون   690
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اأداء وظائفه، يُخصِص مجلس النواب الأموال حسب إحتياج المفوضية من أجل نقيضال ، وعلىالهندفي 
691

 .

منحها الأموال عندما يتمأن تنفق  يجوز للمفوضية
692
الحكومة، من  منأيضًا تمويل ال يمتقد، يتم ايرلندا في .

ن قبل البرلمانم خلال الأموال التي تم تخصيصها
693

 في  البت وزير المالية صلاحية في ايرلندا، تم منح. 

لمفوضيةليدفع بلغ المناسب الذي الم
694

نية، ، مثل العراق، يتم توفير التمويل من قبل الحكومة الوطنيبالالفي . 

حين من القطاع الخاصمن المان ولكن يمكن أيضا الحصول عليه
695

ن م ولكن، أي أموال تتلقاها المفوضية. 

.مع الجهات المانحةق على نحو يتفق نفَيجب أن تُ المانحين من القطاع الخاص
696

 

 

 ةيممارسات المحاسبال( 3( )ث) سادسًا

 

 نظرة عامة  . 1

 

مجلس العليا لحقوق الإنسان، ينبغي على مفوضية الالتي تنظم مراجعة حسابات  من أجل وضع اللوائح

الدولية ، واعتماد الممارسات لحقوق الإنسان أخرىسسات وطنية مؤتخذته إهج الذي ين النظر في النَالمفوض

جنوب المستخدمة في ( GRAP)مثل الممارسات المحاسبية المتعارف عليها )المحاسبية المتعارف عليها 

 .القوانين العراقية  النافذة التوازي معب( أماكن أخرىو افريقيا

 

نشر مثل تلك المستخدمة من الممارسات  ين وضع تفاصيلمجلس المفوضوبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على 

نشر بيانات التقييم ، وغيرها، بأيرلندا الشمالية، وتقوم مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان وضيةمفبل قِ

مثل هذه الممارسات تساعد على الحد من الفساد وإظهار إن . على الموقع الإلكتروني للمفوضية المالي

 .حقوق الإنسانالعليا لمفوضية لالمسؤولية المالية ل

 

 73 رقم القانونأُطر  . ثانيا

 

من قبل مجلس  م الميزانية السنوية للموافقة عليهاة العليا لحقوق الإنسان أن تضع وتقدِمفوضاليجب على 

الحسابات الى ديوان الرقابة المالية الأموال في حسابات خاصة في البنوك العراقية، وتقديم  النواب، وتضع

                                                 
بعد  ،الحكومة المركزية تقوم( 1)نح من قبل الحكومة المركزية المُ. 32 الفقرة، 26 رقم ، الحاشيةفي الهند قانون حقوق الإنسان أنظر   691

منح مالية الى المفوضية حسبما تعتقد الحكومة المركزية بانه كافيًا دفع ب، من خلال قانون لهذا الغرض البرلمان للإعتماد المطلوب إقرار

إن هذه بما تراه مناسبا لأداء المهام بموجب هذا القانون، وأن تنفق هذه المبالغ حس مفوضيةيجوز لل( 2. )لأغراض هذا القانون لإستخدامها

 (. "(.1) الفرعي المشار إليها في البند ةنحنفقات مدفوعة من المُالمبالغ ستُعامل ك
 .32 الفقرة. نفس المصدر   692
موال الأ، من لمفوضيةا يدفع الىأن ، مفوضيةيجوز للوزير، في كل سنة مالية لل)" 22 الفقرة، 40 رقم نظر قانون آيرلندا، الحاشيةأ   693

 . "(.في أداء وظائفها لمفوضيةنفقات ا لتغطية، بموافقة من وزير المالية، مالية يتم تحديدها يقدمها البرلمان الأيرلندي، منحة التي 
 22 الفقرة. المصدر نظر نفسأ     694
الحصول على مثل هذه الوسائل والموارد من  مفوضيةيجوز لل( 1)")الإدارة المالية  17 الفقرة، 40 رقم نيبال، الحاشيةالنظر قانون أ   695

مالية بغية تمكين  مساعدات أن تتلقى مفوضيةيجوز لل( 2. )امن أجل أداء وظائفه مطلوبحسب ما هوح ونَوكالات مختلفة عن طريق المُ

وفقا للشروط المتفق ( 2)المادة الفرعية حسب قيمة المساعدة المالية التي تلقتها  يتم إنفاق( 3. )7تنفيذ المهام المذكورة في المادة من نفسها 

والإنفاق والسجلات الأخرى ذات الصلة وفقا للقانون  المدخولاتحسابات  بصيانة مفوضيةال قومت( 4. )مفوضيةعليها بين الجهة المانحة وال

المتعلقة بالإدارة المالية للمفوضية تكون كما هو  خرىالأمسائل ال( 8) .المفوضيةيتولى المراجع العام مراجعة حسابات ( 7. )نافذال

 "(..مُقرَر
 .نفس المصدر   696
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لمراجعتهاالعراقي 
697

 لديه الأذن 73عام في ظل القانون رقم المفتش المكتب إن وبالإضافة إلى ذلك، . 

نصح مجلس يُعلى هذا النحو، . للحسابات الداخلية مراجعةلحسابات المالية وإجراء عمليات الا باستعراض

إلى القانون العراقي،  إجراءات حفظ السجلات إستنادًاعتماد المعيار المحاسبي والمالي والمفوضين بوضع وإ

 .وليةوأفضل الممارسات الد

 

 قارنةمُنماذج   . 3

 

المعايير المنصوص عليها في الممارسات مجموعة  جنوب أفريقيانسان في حقوق الإتستخدم مفوضية 

(GRAP)المحاسبية المتعارف عليها 
698

، وهي معايير المحاسبة المُستخدَمة في القطاع العام والتي يعادلها 

ذه توظيف ه من خلال(. GAAP)ا ة المقبولة عمومًيممارسات المحاسبما يعرف باسم الالقطاع الخاص  في

فضل الممارسات مع أ ا، تضمن جنوب أفريقيا أن تتماشى ممارساتها المحاسبيةالمعايير المعترف بها دوليً

تكاليف التمويل؛ ؛ الإيرادات السياسات قضايا تتعلق بإقرار  تشمل. سهولة التفسير والتقييمالدولية، والسماح ب

؛ المحسوسة الأصول غير ؛المنشآت والمعداتالممتلكات، ؛ ثمرة، والمُبذِرةمالالنفقات غير النظامية، وغير 

الأطراف ذات  ،السابقة قوائم الجرد؛ أخطاء الفترة ؛عقود الإيجار ؛المالية السندات ؛انخفاض قيمة الأصول

متطلبات و ؛ينالموظف إستحقاقاتتكاليف  ؛مات؛ ديون محتملةا؛ الالتزاح بهصرَالنفقات غير المُ ،العلاقة

ل النفقات فصِا تقارير سنوية تُأيضًالمفوضية نشر تَ ،جنوب أفريقيافي . لمانحةالمشاريع التي تمولها الجهات ا

 .الانترنت شبكة الألكتروني علىعلى موقعها 

 

الرئيس يقوم . الحكومية وغيرها بصورة منفصلة عن المُنَح حاسَبأن تُ يجب على المفوضية تونسفي 

بتخويل إنفاق أي أموال حكومية ذات صلة
699

تقديم مشروع الموازنة السنوية للجمعية العامة  الرئيس ويتولى. 

اللموافقة عليه
700

أو  ،المجتمع المحليالمجتمع المدني،  قِبَل من المُنَح يقوم مجلس المحاسبين بإدارة. 

.الدوليةالمنظمات 
701
 

 

لحقوق  الوطنية ةعن تدقيق حسابات المؤسس الحسابات العام هو المسؤول مدقق، إن المراقب والهندفي 

الإنسان
702

شخص للعمل نيابة عنهم بصفة مدقق حسابات ترشيح أيوقد تم إعطائهم السلطة ل. 
703

حالما . 

                                                 
 ."(.تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية( )"7) 14 المادة، (2776) 73العراقي رقم  القانون نظرأ   697
 ، 176، المالية، 2777/27717 الرابع عشرجنوب أفريقيا، التقرير السنوي لعام مفوضية حقوق الإنسان في    698

http://www.sahrc.org.za/home/21/files/Reports/Annual%20Report%2009_10%20Financials.pdf 
 

 
يتم و. لميزانيةلتحصيل الإيرادات  يُجيزالانفاق والعليا بتنظيم لجنة ال يقوم رئيس)" 11 المادة، 44 رقم تونس، الحاشية الأنظمة في   699

 ."(حساب مفتوح لهذا الغرضسلطته إيداع المبالغ في تحت 
 .11في المادة . نفس المصدر    700
. لجمعية العامة العاديةا اجتماع يه فيلموافقة عللرئيس اللجنة العليا مشروع الموازنة السنوية  مقدِيُ ") 12 المادةفي . نفس المصدر   701

 . "(.النافذة وأن يتم وضعها في برنامج العمل المناسب لهاقة الموافَ لإجراءات أن تمتثل نح التي تمنحها الدولةالمُ جب علىي
على حسابات  محافظةال مفوضيةتتولى ال( 1) - تدقيقالحسابات وال) 34 الفقرة، 26 رقم الهند ، الحاشيةفي  حقوق الإنسان قانون   702

 عوصفه من قبل الحكومة المركزية بالتشاور م الذي يتمشكل بالصحيحة وسجلات أخرى ذات صلة وإعداد البيان السنوي للحسابات  

تَدفع و من قبله يتم تحديدهافي فترات  المفوضيةراجعة حسابات يتولى المراقب والمراجع العام م( 2. )المراقب والمراجع العام في الهند

لمراقب والمراجع العام أو أي شخص إن ا( 3. )هذه المراجعةذات صلة ب وتكون تكبدهاتم المراقب والمراجع العام أي نفقات المفوضية الى 

الحقوق والامتيازات والسلطة فيما يتعلق  يكون لهم نفسسبموجب هذا القانون  مفوضيةفيما يتعلق بمراجعة حسابات ال ممن قبله يتم تعيينه

حق في طلب تقديم الدفاتر يكون له الالحكومة، وعلى وجه الخصوص، في  الحسابات التي يتمتع بها المراقب أو المراجعبمراجعة 

http://www.sahrc.org.za/home/21/files/Reports/Annual%20Report%2009_10%20Financials.pdf
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تقوم  تيإلى الحكومة المركزية، اللتها إحايوافق المراقب ومدقق الحسابات العام  على الحسابات، يقومون ب

.عرضها على البرلمان في أقرب فرصة ممكنةب
704

 

 

.حساباتالمراجعة على الإجراء أيضًا للمراقب ومدقق الحسابات العام ب تنزانيا، تسمح مثل الهند
705
 

، أي نفقات الرشيد بما في ذلك تفاصيل حفظ أفكار الحكم عتبِوبالإضافة إلى ذلك، يجب على المفوضية أن تَ

، وديونأصولإيرادات، 
706

أنفقت الموارد بحكمة، كما هو مبين  ها قدتتأكد من أن على المفوضية أنينبغي . 

أعلاه
707

ة بما يتفق مع عدَتقديم الحسابات السنوية، المُ ة في النهاية، يجب على المفوضيةمسؤولالباعتبارها و. 

.(GAAP) الممارسات المحاسبية المقبولة عموما
708

 

 

من أجل مراجعة حسابات المؤسسة الوطنية لحقوق  العام ب ومدقق الحساباتراقِا المُأيضً تستخدم أيرلندا 

 عليها تتم الموافقة  محاسبيةفترات ، وما بشكل"... هنا، يجب على المفوضية الحفاظ على حسابات  . الإنسان

روفة صالواردة أو الم لأموالوزير المالية، لجميع الحسابات الأصولية والإعتيادية ل بموافقةووزير، المن قبل 

"، بما في ذلك حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية من قِبلها
709

يتم من الفحص و مزيد كلهنا. 

.الرئيس التنفيذيعلى إستجواب قدرة اللجان البرلمانية  من خلالذلك 
710
 

                                                                                                                                                             
 مفوضيةحسابات ال إن( 4. )ضيةالمفومن مكاتب مكتب وتفتيش أي  ،وغيرها من الوثائق والأوراق الإيصالات المتصلة بهاوالحسابات، و

بهذا  تقرير مراجعة الحساباتبالنيابة، جنبا إلى جنب مع  ممن قبلهيتم تعيينه المراقب والمراجع العام أو أي شخص آخر  قِبل من ةمصدقال

التقرير وتقوم بوضعه باسرع تقوم الحكومة المركزية بالإطلاع على والمفوضية  بلسنويا إلى الحكومة المركزية من قِ الشأن يتم ارساله

   . "(.مجلسي البرلمان وقت ممكن بعد إستلامه أمام
  .نفس المصدر  703
  .نفس المصدر  704
، مرة واحدة في كل سنة مالية، من قبل المراقب مفوضيةمراجعة حسابات ال ميت( 1. )")32الفقرة ، 87 رقم تنزانيا، الحاشية قانون   705

تقريره إلى  تقديملحسابات على المراقب والمراجع العام تصديق تلك الحسابات، وا ةتهاء من دراسبعد الان( 2. )والمراجع العام

 "(..مفوضيةال
جميع ايراداتها ونفقاتها على مسؤولة أمام الجمعية الوطنية في مجال المحاسبة  مفوضيةتكون ال( 1)") 37 في الفقرة. نفس المصدر  706

 بالتأكد( ب)والمعاملات المالية،  ديونجميع الأصول؛ الويراداتها ونفقاتها لاالاحتفاظ بسجلات كاملة ومناسبة ب( أ) - تقوم المفوضية( 2)

ضرورية لتحقيق أهدافها بقدر الامكان، التي تم الحصول عليها وحمايتها لتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان إدارة تلك الموارد اإمن 

 الحسابات إعداد( د)المالية العام، و  لقانونإعداد حسابات الاعتماد وفقا ( ت)، ةًيفعالو وكفاءةً اقتصادًإ  بأكثر الطرقوالاستفادة منها 

  "(.تغطي جميع معاملاتها التي ة المقبولة عموما يالمحاسب اتالسنوية وفقا للممارس
 .نفس المصدر   707
 37 الفقرة. نفس المصدر   708
 (.1) 18 المادة، في ا40 رقم أيرلندا، الحاشية قانون   709
 ( .2) 17 المادة، في  نفس المصدر   710
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 :الملحق الثامن

 إدا ة الميزانيةوالمشتريات، وتمويل ، لل اللوائح المُحتمَلة

 للمفوضية العليا لحقوق الإنسان
 

 تعريفات 

لسنة  73ئت بموجب القانون رقم نشِأُ عراقية العليا لحقوق الإنسان، التيال المفوضية تعني المفوضية .1

2776. 

 ة التابعة للمفوضيةيسجلات المحاسبالالسجلات تعني  .2

ن الآ لم تكتمل لحدأو  احاليًموجودة تكنولوجيا  ، أو، أوجهازٍموادٍ أيِشير الى يُم المُحكَالمحيط إن  .3

 المعلوماتبحيث يمكن استخدام  فاية لضمان حفظ السجلات بأمانبما فيه الك ة وثابتةدائم والتي تكون

 .في السنوات المقبلة الموجودة فيها

 

 السياسات المحاسبية 

 الدينار العراقيالبيانات المالية بتقوم المفوضية بإعداد  .1

لممارسات المحاسبية المتعارف عليها الفعالة لمعايير لليتم إعداد البيانات المالية السنوية وفقا  .2

(GRAP) صوص صادرة عن وزارة المالية أو على النحو المن، بما في ذلك أي تفسيرات وتوجيهات

 .السياساتاللوائح، أو عليه في التشريعات الوطنية، 

 :وتُحاسَب عليها بما يلي كحد أدنى بوصف الممارسات المتصلةالبيانات المالية  تقوم .3

 ؛إقرار الإيرادات   . أ

 ؛تكاليف التمويل   . ب

 ؛النفقات غير النظامية، وغير المثمرة، والمُبذِرة   . ت

 المنشآت والمعدات؛لممتلكات، ا  . ث

 الأصول غير المحسوسة؛  . ج

 نخفاض قيمة الأصول؛إ  . ح

 السندات المالية؛  . خ

 عقود الإيجار؛  . د

 قوائم الجرد؛  . ذ

 ؛اأخطاء الفترة السابقة، الأطراف ذات العلاقة، والنفقات غير المصرح به  . ر

 لتزامات؛لإا   . ز

 ؛لةالديون المُحتمَ . س

 و ؛تكاليف استحقاقات الموظفين . ش

 .تطلبات المشاريع التي تمولها الجهات المانحةمُ . ص

 

 ميزانيةال

سبيل المثال على ل جميع النفقات المتوقعة، بما في ذلك فصِالميزانية السنوية التي تُتقوم اللجنة بإعداد  .1

والتكاليف  المشتريات،، مصاريف السفر، تمويل المشاريع الخارجية، رواتب الموظفين: لا الحصر

 .الإيجار، والمواد المكتبيةوالتشغيلية مثل الخدمات، 
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توقعات بالنسبة للسنتين قبلة، وتشمل الللسنة المالية المُ ضع الميزانية تفاصيل النفقات المتوقعةتَ .2

 .قادمتينال

ا إلى ستنادًإزانية ميالمشروع أن تقوم بتجميع فقرات المالية يجب على الوحدة الخاصة بالأمور  .3

 .السِر أمانةقديم مشروع الميزانية إلى رئيس الوحدات وت طلبات جميع

 .ميزانية إلى مجلس المفوضينتقديم مشروع الب السِر أمانةيقوم رئيس  .4

 اأيضً لديه مجلس المفوضينإن . البسيطةغلبية الأالموافقة على الميزانية ببيقوم مجلس المفوضين  .7

 .قرارهالإا القدرة على تعديل مشروع الميزانية تمهيدً

قبل  مجلس النواب على الأقلحال الموافقة عليها، يقوم رئيس المفوضية بتقديم ميزانية المفوضية الى  .8

 الميزانية لها عدتثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التي أُ

 

 السجلاتب العناية

تقوم المفوضية بالاحتفاظ بسجلات كاملة ومفصَلة عن جميع الإيرادات، النفقات، الأصول، الديون،  .1

 . والمعاملات المالية

سيتم حفظ السجلات في مُحيطٍ مُحكَم ويتم تخزينها بطريقة تكون فيها الوثائق محفوظة بشكل جيد ومن  .2

 . الممكن الوصول إليها من أجل استردادها في وقت لاحق

سيتم حفظ السجلات وفقا لممارسات حسابية قياسية .3
711
 .وبما يتفق مع القوانين واللوائح العراقية 

ة البيانات ريّتخاذ التدابير المناسبة لضمان سِمنها، أو من خلال الطلب، اضية، بمبادرةٍ ويجوز للمف .4

المالية إذا إقتنعت المفوضية، بعد أن تنظر في جميع التدابير البديلة المتاحة، بأن هناك خطر حقيقي 

 :وكبير بأن

سلامتهم  بصورة معقولة أن يؤدي هذا الإفشاء الى تعريض حياة فرد أو أفراد أو حرجَيكون من المُ . أ

 الجسدية للخطر؛أو

 يمس هذا الإفشاء الأمن القومي أو سيادة الدولة، دفاعاتها، أو علاقاتها الدولية؛ أو . ب

 يؤدي هذا الإفشاء الى تقويض تطبيق القانون الجنائي أو التحقيق الجنائي؛ أو . ت

.بأن الحاجة إلى منع الإفشاء تفوق المصلحة العامة في الإفشاء ميزان العدالةيُظهِر  . ث
712

 

 

 الحسابات تدقيق

للتدقيق من قبل مكتب المفتش العام في أي وقت دون قيد أو  تخضع سجلات وحسابات المفوضية .1

.مراجعة على الأقل مرة واحدة بعد كل سنة ماليةالويقوم مكتب المفتش العام بإجراء . سابق إنذار
713
 

محاسب /خارجي من قبل مدقق حسابات قانونياللتدقيق ل اأيضً سجلات وحسابات المفوضيةتخضع  .2

 .عام على الأقل مرة واحدة بعد كل سنة مالية

 
                                                 

مجلس المعايير الصادرة عن أو أنظر على سبيل المثال المجلس الإستشاري للمعايير المحاسبية الإتحادية في الولايات المتحدة؛    711

قد يكون من . ةالعراق لا تتطلب اعتماد معيار أو ممارسة معينالأنظمة القائمة في كانت إذا وذلك لندن  ومقرها الدولية ةيمعايير المحاسبال

أو /كبيرة للتدريب والحاجة الالقبول الدولي، على الرغم من  تلقىة دولية لأنها لا تزال يالحكمة على المدى الطويل اعتماد معايير محاسب

حسابات متعددة؛ مثل استخدام حساب واحد إستخدام  مع( متوقعةوبصور أكيدة ) ، يتسق دوّنهذا الباب، كما هو مإن . أي معيار فيالخبرة 

 .غيرها من المسائل المالية العامةللتحضير للاعتمادات و آخروحساب التجارية لتسجيل جميع المعاملات 

 (.37) 7، في المادة 87تنزانيا، الحاشية قانون انظر على سبيل المثال، 
 (.17) 3المادة  ،87 رقم تنزانيا، الحاشية أنظر قانون   712
مكتب الوطني ال، راجع للحصول على إرشادات أكثر تفصيلًا. التدقيق السنوي هو إجراء الحد الأدنى المعقول في الممارسة الدوليةإن   713

 في المملكة المتحدة لتدقيق الحسابات
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 التقا ير المالية

 .بنشر التقرير المالي السنوي تقوم المفوضية .1

ين وتقارير المدققلحسابات، والميزانية العمومية، با فصلًاا مُبيانً يتضمن التقرير المالي للمفوضية .2

 .[مراجعة الحسابات أعلاهكما تم ذكره تحت باب ]الداخليين والخارجيين 

مجلس النواب، رئيس الجمهورية، ورئيس وزراء العراق م المفوضية التقرير المالي السنوي الى قدِتُ .3

.في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية السنة المالية ذات الصلة
714

 

 .دون قيود شعبلعامة ال متاحًا ي السنويتقرير المالال تجعل المفوضية .4

 

 المشتريات

عن شراء جميع البضائع، والسلع، والخدمات التي  تكون المفوضية العليا لحقوق الإنسان مسؤولةً .1

 . لعملها تعتبر ضروريةً

على تقييم إحتياجاتها ووضع  ينبغي على المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تكون حريصةً  . أ

.تبعا للاحتياجات والأموال المتاحة للمشتريات، خطة 
715

 

ينبغي على المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تمتثل للقوانين المعمول بها في العراق فيما يتعلق  . ب

 .هذه القوانين في ضوء ينبغي تطبيق وتفسير جميع الشروط المذكورة هنا. بالمشتريات العامة

لحقوق الإنسان الالتزام الصارم  وضية العلياووكلاء المف، ينبغي على جميع مستخدمي، وموظفي   . ت

.أثناء إجراء عمليات الشراء التابعة للمفوضيةقواعد السلوك بمدونة  هممن جانب
716

 

دينار  1277777]شراء السلع والخدمات بتكلفة تصل إلى يتولى رئيس أمانة السر صلاحية تخويل  .2

 [.(مليون وربع)  عراقي

ح الترخيص من منَ، يُ([مليون وربع) دينار عراقي  1277777]أعلاه  لأي عملية مشتريات مذكورة .3

 .قبل مجلس المفوضين

أجل مساعدة مجلس المفوضين  شراء مناختيار لأي عمليات يجوز لمجلس المفوضين إنشاء لجنة  .4

 .في منح أموال المشتريات

معرفة  وضية العليا لحقوق الإنسان، لديهممؤهلين من المفالاختيار من موظفين لجنة  تتكون . أ

.خبرة في مجال المشترياتو
717
 

تقديم الخبرات حول قضايا وذلك من أجل ين خارجيين دعوة مستشارتسمح لجنة الاختيار ب . ب

 يتمدونة قواعد الأخلاقبالالتزام ملزمون بخارجيين المستشارين إن ال. الشراء عند الضرورة

 .الخاصة بالمفوضية

من خلال ([مليون وربع) دينار عراقي  1277777]المشتريات أعلاه  فوضين بتخويليقوم مجلس الم .7

ى نحو يضمن أفضل قيمة علبشكل صارم بمدونة قواعد الأخلاقيات  تقيِدةمقبولة وشفافة مُعملية 

  .سعرية

                                                 
بدء من أشهر  3قل عن يلا قبل ما ميزانية الم ييجب تقد( )1) 12 الفقرة، 143موريشيوس، الحاشية قانون نظر على سبيل المثال أ     714

قانون . ؛(السنة المالية ذات الصلة من على الأقل شهرأ 3قبل ميزانية اليتم إعداد ) 37 الفقرة، 36كينيا، الحاشية قانون  ؛السنة المالية القادمة

 يجب ( )2) 18 البابا أيرلند ؛(مات الى وزير الماليةأشهر لتقديم المعلو 3مدة إعطاء ( )ج) 33الفقرة، الجزء الخامس، 87تنزانيا، الحاشية 

 (أشهر بعد نهاية السنة المالية ذات الصلة 3حسابات في غضون الم يتقد
 .77-73، 21، 807، النزاهة في المشتريات العامة، الحاشية  OECD منظمة التعاون والتنمية     715
 .وما يليها 23و  01، في .نفس المصدر   716

 
 .73في . المصدر نفسنظر أ   717
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على معايير لا يجوز إدخال تعديلات . الشراء معايير مُنحة مقدمًأ باعلانلجنة الاختيار  تقوم . أ

.بعد نشر هذا الاعلان نحةالم
718

 

اسم صاحب العطاء،  الاعلان يشمل هذا. بشأن منحة الشراء هاقرارباعلان لجنة الاختيار  تقوم . ب

 .أسباب الإختيارأو قدمتّه، و/ قدَمه  العطاء الذيتفاصيل 

أسباب الفائزة بغير  جميع مقدمي العطاءاتبإبلاغ ، خلال فترة زمنية معقولة، الاختيارلجنة تقوم  . ت

.رفض عروضهم
719

 

لا تقوم لجنة . أسرارها التجارية والتسويقية/الحق في حماية أسراره أصحاب العطاءات يمتلك كل . ث

أي تفاصيل حول العرض الذي يحوي أسرارًا تجارية إلى أي طرف ثالث، أو أن  كشفالاختيار ب

.تنشره
720
 

 

على  إعلانقة من قبل مجلس المفوضين، يتم نشر موافالتطلب ت التيو هذا القبيل ي مشتريات منلأ .8

محلية المتاحة بشكل عام من أجل الدعوة وسائل الاعلام الوفي  لشبكة الأنترنت الالكترونيموقع ال

الموعد النهائي  منما لا يقل عن ثلاثين يوما  يتم وضع مثل هذه الإعلانات قبل. لتقديم العروض

 .الشراء عروض/لتقديم طلبات

وعلى  على الاقل نين من الصحف الوطنيةفي اثجميع مناقصات المشتريات نشر ب المفوضية تقوم . أ

  .لانترنتا شبكة موقعها على

 .مواصفات السلع أو الخدمات المراد شراؤها بالتفصيلل االمشتريات وصفً كل إعلان عن يقدِمُ . ب

 .الأخطاء المطبعيةبتصحيحات طفيفة فيما يتعلق بسمح يُ. هبعد نشر لا يتم تعديل الإعلان  . ت

ق من إن  حقُالتي تم نشرها غير كافية أو خاطئة تقوم لجنة الاختيار بالتَت المواصفافي حال كون  . ث

 .جديد نشر اعلانيتم الإجراء، و الخطأ جوهريٌ، عندها يتم سحب هذا الاعلان، وإبطال

طلب توضيحات من لجنة ي العطاءات المحتملين جميع مقدمي العطاءات أو مقدم يستطيع . ج

على شبكة الألكتروني موقعها  وينشر رد لجنة الاختيار على. أن مواصفات الشراءالاختيار بش

.رسل إلى جميع مقدمي العروض في نفس الوقتالانترنت وتُ
721

 

 

وأن  في مظروف مغلق العروض/الطلباتيجب تقديم . من دون تمييز عروض الشراء/تقبل طلبات .0

 .حتى نهاية المهلة المحددة يظلَ مغلقًا

على تقديم عطاء، كما  قادرين واقيود غير معقولة على الذين سيكون يكون هناك أي تمييز أو لن . أ

 .يدستور العراقالمن  24، و 18و  14هو مطلوب بموجب المادتين 

 .إنتهاء الموعد النهائي للتقديمبعد  وتظل مغلقة حتى. يتم تقديم جميع العطاءات مغلقة . ب

.ل انقضاء الموعد النهائيعن أسماء مقدمي العطاءات قب لن تقوم لجنة الاختيار بالكشف . ت
722

 

 

تقوم . لتقديم الطلباتالموعد النهائي  إنتهاء في جلسة مفتوحة بعد تقوم لجنة الاختيار بفتح المظاريف .6

 .لة إلى مجلس المفوضينفصَوتقديم توصيات مُ الطلبات/بتقييم جميع العروضلجنة الاختيار 

 .عمليات الشراء بالكامل تجراءلإ تحتفظ لجنة الاختيار بسجلات خطية . أ

                                                 
 .36-38في . نفس المصدر     718
 .47-36في . نفس المصدر   719
 .27، 36في . نفس المصدر   720
 .38في . نفس المصدر   721
 .37في . نفس المصدر   722
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ا من سخًا من العطاءات، ونُسخًاجتماعات لجنة الاختيار، ونُ جميع محاضرتتضمن هذه السجلات  . ب

 .هذا الإجراءيرها من المعلومات ذات الصلة بالمراسلات مع مقدمي العروض وغ

وى سنوات أو الى أن يتم إقامة دع( 7)عن خمس هذه السجلات لمدة لا تقل يتم الإحتفاظ ب . ت

 .مُحتملة

للخطر سلامة الإجراءات  فيه ضعرِلا تُ الحد الذيجلات مفتوحة للجمهور، إلى تكون هذه الس . ث

.أو الأسرار التجارية والتسويقية لأصحاب العطاءات/و
723

 

 

داء لجنة الأ العقد، تكونبعد منح  .7
724

 .لإشراف على تنفيذ العقدمسؤولة عن ا

بالكامل حتى  العقد ثمنبالتأكد من عدم قيام المفوضية العليا لحقوق الإنسان بدفع تقوم لجنة الأداء  . أ

 .هاالتزامات/التزاماته بجميع ن يكون صاحب العقد قد أوفىأا وتمامً يتم تنفيذ هذا العقد

والتي يجب ان لمدفوعات جزئية  زمني تقوم لجنة الأداء بالإتفاق مع صاحب العقد على جدول . ب

الجزئية مناسبة لعقد مُعيَن مدفوعات لم تكن الومع ذلك، إذا . داء صاحب العقدتكون مرتبطة بأ

 .آخر للدفع نظرا لسعره أو فترته الزمنية، تكون لجنة الأداء مسؤولة عن إجراء أي إتفاق

تقديم المدفوعات المتفق عليها في الوقت المحدد، من  دبالتأكُلحقوق الإنسان  تقوم المفوضية العليا . ت

 .تكن هناك ظروف طارئةما لم 

.التزامات حفظ السجلات إن لجنة الأداء لديها . ث
725

 

 

 .لالتفاف على عملية الشراءللمشتريات من أجل ا أي صفقة جزئةلن يتم ت  .17

دة، على سبيل قيَمإجراءات شراء  إستخدام على تكون المفوضية العليا لحقوق الإنسان قادرة . أ

 .الخ تحديد فئة مقدمي العطاءات، عطاءات محدَدين، مثال مُنَح مباشرة، دعوة مقدمي ال

 .لأسباب أخرى معقولة وكذلك[ xx]كميات أقل من دة لشراء ام هذه الإجراءات المقيَيمكن استخد . ب

ختيار الإجراءات ير إتبرعندما تُقرِر لجنة الإختيار إستخدام الإجراءات المقيَدة تقوم دائمًا ب . ت

.دةالمقيَ
726

 

ة وموضوعية لاختيار مقدمي العطاءات في حالة تطبيق معايير معقولبلجنة الاختيار تقوم  . ث

 .دةالإجراءات المقيَ

أجزاء أصغر من أجل أن تكون قادرة على  المشتريات الى صفقة جزئةتلن تقوم لجنة الاختيار ب . ج

 .تطبيق إجراءات تقييدية

                                                 
 .وما يليها 67في . نفس المصدر   723
كما . ية للمساعداتفي رصد التقدم المحرز في إصلاحات المشتريات العامة، ولا سيما في البلدان المتلقّ ا رئيسياًلجنة الأداء دورً تلعب   724

لديهم القدرة حيث ان لجان الإداء هذه  OECD  منظمة التعاون والتنميةهو الحال في المشروع المشترك للجنة المساعدات الإنمائية في 

البلدان الشريكة للوصول إلى أداء وجودة نظم المشتريات العامة في البلدان مع الثنائية الأطراف وو المتعددة على العمل مع الجهات المانحة

إن . سمح للجان الأداء في توظيف منهجية متسقةتالمؤشرات الأساسية، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء والامتثال،  مثلليات إن الآ. النامية

 .المركزية للجان الأداء والشفافية، والمساءلة هي الأهداف ،النزاهة
 .وما يليها 41في . نفس المصدر  725

  
 48-47في . نفس المصدر   726
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 ياتالسلوك والأخلاق قواعد تضا ب المصالح، ومدونات: الباب السابع
 

 نظرة عامة   1.سابعًا 

 

 تضارب  إعلانبشأن  جراءاتالإ تفاصيل أن تضع العليا لحقوق الإنسانمفوضية ينبغي على ال

 .القرار إتخاذعملية عن ن، بما في ذلك عمليات الإمتناع والموظفي بين المفوضين المُحتمَل المصالح

 

 سلوك والأخلاقيات الواجب قواعد الاعتماد مدونات  الإنسانية العليا لحقوق مفوضال ينبغي على

حقوق الإنسان، والتي توفر مبادئ توجيهية العليا لمفوضية الوموظفي  تباعها من قبل مفوضيا

 .والشفافية، والمساءلة داخل المفوضية، يةد ثقافة الاستقلالحدِوتُ ياتلأنماط السلوك

 

يات هي الأدوات التي قواعد السلوك والأخلاق اتمدون، جنبا إلى جنب مع المصالح إن إعلانات تضارب 

السلوك المهني والأخلاقي بين أعضاء  المساءلة، والتقليل من المصلحة الذاتية، وتُثيرتوسيع نطاق  تساعد في

المنظمات الحكومية وغير الحكومية
727

 وضياتالهيئات الحكومية، وكذلك الهيئات، والمف العديد منتستخدِم . 

 إعلاناتالعديد من المنظمات ذاتها تتطلب ، وياتقواعد السلوك والأخلاق اتمدون حتى الجامعاتالمستقلة، و

 .المصالح في تضارب

 

هو أنها تؤدي  يات والسلوكقواعد الأخلاق اتمدونتضارب المصالح و إعلاناتلأهمية  سبب الرئيسيإن ال

إلى المساءلة
728

وعي من ي قوّيس ما في مؤسسة وإدراجها علاناتوالإهذه المدونات  إن وضع تفاصيل. 

السلوكيات والممارسات الأخلاقيةموظفي القطاع العام ب
729

.، الأمر الذي يؤدي إلى مناخ أخلاقي
730

 

  

ه توفير التوجييات، هي إرشادية، وتقوم بقواعد الأخلاقمدونات السلوك، وعلى النقيض من  مدونات قواعد إن

أنها تحتوي على قائمة من أنواع مختلفة . لقانونوتثبيت عقوبات على انتهاكات الأعضاء الهيئات الحكومية 

 قواعد السلوك هي أيضا أكثر تحديدًا اتوعلى هذا النحو، فان مدون. من السلوك المطلوب في ظروف مختلفة

تلعب عند تصميمها بشكل صحيح، ان مدونات قواعد السلوك، . ياتقواعد الأخلاق اتمدونمن  عمليةًأكثر و

النزاهة في المؤسسات في تثبيت دورا هامًا
731

إن وجود إتفاق . لحقوق الإنسان ، مثل المؤسسات الوطنية

ية أخلاقسلطة  عليهابنى التي يمكن أن يُ يةالأرض" جماع على قواعد السلوك السليم هوبالإو واضح

".ناجحة
732
 

                                                 
727   Jeremy F. Plant 377، 377، في كتيب آداب السلوك الإداري، في كتيب قواعد السلوك الإداري خلاقيات، مدونات قواعد الأ 

(Terry L. Cooper  ،2777الطبعه) ،[ المشار اليه آنفًاJeremy F. Plant ياتالأخلاق قواعد  ، مدونات [ 
728   Marry Ann Feldheim & Xiao Hu Wangالدليل التجريبي من : يات، المساءلة من خلال استراتيجيات تعزيز الأخلاق

، مثل مدونات قواعد "ياتاستراتيجيات تعزيز الأخلاق)" INT. REV. OF PUB. ADMIN. 77, 83 (2002) 0المدن الأميركية، 

 .".(مساءلة الحكومة ها تُزيد بكثرةأنبيبدو "ك، السلو

 ] ، المساءلة من خلال استراتيجيات تعزيز الأخلاقيات Feldheim & Wangالمشار اليه آنفًا ]
 07في  .نفس المصدر   729
 .63في . نفس المصدر   730
731   James B. Bowman & Russell L. Williams70, إلى أمل الربيع، ياس الشتاء من: ، الأخلاقيات في الحكومةPUB. 

ADMIN. REV 517, 525 (1997) ،[المشار اليه آنفًا  Bowman & Williamsفي الحكومة يات، الأخلاق[ 
732   Rick Stapenhurst & Riccardo Pelizzo  ،(2774)معهد البنك الدولي وثائق عمل ، الأخلاقيات التشريعية ومدونات السلوك ،

 ]، الأخلاقيات التشريعية وقواعد السلوكStapenhurst Pelizz المشار اليه آنفًا ]، 16. ص
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 رئيسيةتوصيات      2.سابعًا

 

 إجراءات تضا ب المصالح(  أ )

 إعلان بإجراءات  الخاصة اصيلالتف أن تضع العليا لحقوق الإنسانمفوضية ينبغي على ال

وحدة لمثل هذه والموظفين، فضلا عن استمارة م بين المفوضينحتمَل مال المصالح تضارب

نات حقوق الإنسان النظر في نشر مثل هذه الإعلاالعليا للمفوضية ينبغي على ا. الإعلانات

 .من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة وني للمفوضيةعلى الموقع الإلكتر

 وإجراء لمحتمَال المصالح مراقبة والإشراف على تضاربال يتولى مكتب المفتش العام ،

 .والموظفين تحقيقات منتظمة، حسب الاقتضاء، بين المفوضين

 ن اتخاذ إجراءات الإمتناع ع ا وضع تفاصيلأيضًحقوق الإنسان العليا لمفوضية ال ينبغي على

خطوات التي ينبغي اتخاذها إذا أخلَ هذا محتمل، وكذلك ال تضارب نشوءالقرارات عند 

 .في مجلس المفوضين القانوني النصاب قواعدب الإمتناع

 الماليةالمصالح أن تأخذ بنظر الإعتبار المصالح الشخصية، و ينبغي على إعلانات تضارب ،

تتداخل مع عمل أو ، المفوضية يةاستقلالبالأخرى التي قد تضر المصالح السياسية، وو

 مفوضيةالالقرار في  العليا لحقوق الإنسان، أو تخلق تحيُزًا ضمن جهاز إتخاذمفوضية ال

 .حقوق الإنسانل العليا

 

 ياتقواعد السلوك والأخلاقمدونات  ( ب)

 الوطنية ه المؤسسات تباع الاتجاه الذي حددتِينبغي على المفوضية العليا لحقوق الإنسان إ

خلاقيات الواجب قواعد السلوك والأمدونات  لحقوق الإنسان، ووضع تفاصيل الأخرى

، والتي تنص على مبادئ ي المفوضية العليا لحقوق الإنسانمفوضي ومفوضاتباعها من قبل 

 .والشفافية، والمساءلة داخل المفوضية، يةد ثقافة الاستقلالحدِتوجيهية لأنماط السلوك وتُ

 ضمن أمور أخرىمن ، مدونات قواعد السلوك أن تأخذ بنظر الإعتبار ينبغي على: 

 إجراءات الإمتناع؛المصالح و تضارب 

  في ما  عضوٍ الخدمات التي قد تؤدي الى تحيّزِالهدايا وبالبروتوكولات المتعلقة

 حقوق الإنسان؛العليا لمفوضية ال

  و ؛مفوضالممتلكات إستعمال 

 لتحقيق مكاسب شخصية المفوض أو سلطته إستخدام شُهرة. 

 وموظفي  الأساسي لمفوضي تعهدن الاب دونات قواعد السلوك أن توضّحنبغي على مي

 بولاية المفوضية؛ أحترامحقوق الإنسان هو تعزيز حقوق الإنسان والوفاء العليا لمفوضية ال

عضاء ؛ إمتناع الأكرامة الإنسان ومبادئ عدم التمييز العليا لحقوق الإنسانمفوضية الأعضاء 

المعايير  على إطّلاع بالتطور الحاصل في قائهمب ؛عن سوء استخدام السلطة أو المنصب

بحكم واجبهم و حقوق الإنسانالعليا لمفوضية الأعضاء  إلتزامو ؛الدولية لحقوق الإنسان

 .حقوق الإنسانالوشيكة لالفعلية و بالإستجابة للإنتهاكات
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 المصالح إجراءات تضا ب ( أ)سابعًا 

 

 نظرة عامة  . 1

 

وذلك  المصالح إعلان تضارب تفاصيل شكل وإجراءات مجلس المفوضين النظر في وضععلى ينبغي 

إن مثل هذه الإجراءات تتطلب من المفوضين الإعلان . عند بروزه المُحتمَل في المصالح تضاربلملاحظة ال

، وغيرها من والسياسية المالية بما في ذلك -عن أي مصالح في موضوعات متصلة بعمل المفوضية

سيُعزِز من ثقة الجمهور  مثل هذا الجهد من قبل المفوضينإن . علنيةوجعل هذه التصريحات  - المصالح

 يجوز .ز في عمليات المفوضيةحماية ضد التحيُال، ور استقلالية والتزام المفوضينشرعية المؤسسة، وإظهاب

تحقيقات محتمل في المصالح، وإجراء التضارب الى مراقبة والإشراف عللمكتب المفتش العام القيام ب

 .والموظفين منتظمة، حسب الاقتضاء، بين المفوضين

 

تضا ب في المصالح أن تأخذ بنظر الإعتبا  المصالح الشخصية، والمالية، ينبغي على إعلانات ال

المفوضية العليا تتداخل مع عمل أو استقلالية المفوضية، بوالسياسية، والمصالح الأخرى التي قد تضر 

 .خلق تحيُزًا ضمن جهاز إتخاذ القرا  في المفوضية العليا لحقوق الإنسانلحقوق الإنسان، أو تَ

 

أحد  خلال لإمتناع عندما ينشأ تضاربالنظر في إجراءات ا مجلس المفوضينعلاوة على ذلك، ينبغي على 

قد يرغب مجلس . يالإمتناع بالنصاب القانونا أخلّ إذ الخطوات التي ينبغي اتخاذهاهي ، وما الإجتماعات

أن يأخذ بنظر الإعتبار المصالح الشخصية، والمالية، والسياسية، والمصالح الأخرى التي قد ا أيضً المفوضين

تتداخل مع عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أو تخلق تحيُزًا ضمن جهاز أو ر باستقلالية المفوضية، ضُتَ

تم  هج الذيمثل هذه السياسة، فإن النَ تفاصيل وضع من اجل. المفوضية العليا لحقوق الإنسانإتخاذ القرار في 

 .تضارب المصالحالمختلفة لنواع الأتحديد ، وخاصة  من أجل امفيدً يُعتبَر اونتا يو، كنداإعتماده في 

 

عندما يكون للعضو مصلحة مالية قد تتأثر   مالي مصالحتضاربٍ  بوجودِعلى سبيل المثال، يمكن القول 

إن المصلحة المالية قد تكون للعضو، أو لأحد أفراد . الجة المسألة المعروضة على المفوضيةمعبقرار أو ب

وعلاوة على ذلك، فقد ترغب . معه علاقة وثيقة شخصية أو مهنية العائلة أو لشخص آخر يكون لدى العضو

هذه ي تلقّل موافقةالإستحصال أو /ها، الإبلاغ عنها وتجاوزحال التي يلزم قدية، النقيمة ال المفوضية في إعلان

 عندما يكون لدى غير مالي مصالح يمكن القول بوجود تضاربمن ناحية أخرى، . هداياالنقدية أو المبالغ ال

باعتباره  يةوظيفال مسؤولياتها/هتعارض مع مسؤولياتيمصلحة أو نشاط غير مالي علاقة، أو العضو رابطة، 

 أحد أفراد العائلة إن علاقات، أو مصالح، أو نشاطات. في المفوضية اعضوًوبصفته صانع قرار مُحايد 

للعضو إذا كانت ستتأثر بالفائدة أو   لمحتمَ مصالح تضارب ظهِرالمقربين قد تُ قرانالمقربين أو أحد الأ

 .بالضرر من قرارات المفوضية

 

بين المقرَلأقرانهم عائلاتهم والشخصية لمالية أو المصالح البين عمل المفوضين و علاوة على ذلك، إن الصلة

فان إعطاء المسؤولية الرئيسية للمفوضين أنفسهم بالإضافة إلى ذلك . يجوز لمجلس المفوضين النظر فيه شيء

ا، ينبغي تحديد أخيرً. قدوة حسنة لغيرهم من الموظفين وبالقيام بذلك، سيكون المفوضون. اأيضً اقد يكون مفيدً

يرغب البت في كيفية معاقبة المفوضين، قد  من أجل. أي انتهاك في أقرب فرصة ممكنةالآثار المترتبة على 

 .الإجراءات المستخدمة في غيرها من الدوائر الحكومية العراقية المفوضون إتِباع
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 73 رقم القانونأُطر   . 2

 

م خدمته عند إقترانبه القيام  ينذا يمكن للمفوضما مبادئ توجيهية حول تضارب المصالحلوائح  تتضمنقد 

 العليا لحقوقمفوضية ال نشطةأأو  قرارات بحوزتهم حولأي مصالح خاصة قد تكون عن الإفشاء العلني ب

قائمة عن  بمعزلحول تضارب المصالح  نصوص الحالي في العراق ليس لديه 73رقم القانون إن . الإنسان

 .خدمة المفوضنهاء لإ العامة سبابالأ

 

 قارنةمُنماذج   . 3

 

حيث تحتفظ المؤسسة . هي الأكثر تفصيلًا تضارب المصالحبمتعلقة أحكامًا  ايرلندا الشماليةربما تمتلك 

سنويا ندا الشمالية بسجل عن مصالح الأعضاء، والذي يتم تحديثهفي ايرلالوطنية لحقوق الإنسان 
733

إن هذا . 

فيه جميع مصالح المفوضينللجمهور ويسرد  متاحٌالسجل 
734

 تضارب المصالحإن اهتمام ايرلندا الشمالية ب. 

إذا . تضارب ينلدى المفوض هناك ما يكونا القواعد التي تحكم الاجتماعات حيثأيضً يأخذ بنظر الإعتبار

يتوقف عن ، وعادة ما اعلان مصلحته أو مصلحتها الذي نحن بصددههذه الحالة، يجب على المفوض  تحدث

ة القاعة، إذا لزم الأمرالإجراءات ومغادرب الإشتراك
735

في  تضاربينبغي على الرئيس الذي يعاني من . 

.سرئييقوم عضو آخر بالعمل كتلك المناقشة، وهو أو هي بالتخلي عن  أن يقوم المصالح
736

 

 

تقوم . مع تضارب المصالح أيضًا عاملتتمفوضية لحقوق الإنسان في أونتا يو إن مدونة قواعد السلوك في 

المالية  في المصالح التضاربات"من  شمل كلًاعلى نطاق واسع، وت في المصالح المدونة بتوضيح التضارب

"وغير المالية
737
معالجة بقد تتأثر بالقرار أو  مصلحة مالية  لديه"هي مصلحة أي عضو مالية المصلحة إن ال .

"ةالمعروضة على الهيئة القضائيمسألة ال
738
، لديه رابطة"أي عضو  المالية هي مصلحة غيرإن المصلحة و .

 قرارباعتباره صانع  يةالوظيف مسؤولياتها/هيتعارض مع مسؤوليات مصلحة أو نشاط غير ماليعلاقة، أو 

"ا في الهيئة القضائيةمحايد، وبوصفه عضوً
739
يمكن أن  في المصالح بان التضاربا أيضً المدونة تُقِرُو .

مالية أو غير المصلحة الهو صاحب  بينالمقرأحد الأقران أحد أفراد العائلة أو  موجودًا إذا كانيكون 

.ماليةال
740

ي قرار بشأن هذه أو سحب نفسه أو نفسها من أ ذا حدث هذا، يتعين على المفوض الإمتناعإ 

                                                 
 :التالي موقع، متاح على الراءايرلندا الشمالية، سجل مصالح المفوضين وكبار المد مفوضية حقوق الإنسان في نظرأ   733

http://www.nihrc.org/dms/data/NIHRC/attachments/dd/files/78/Register_of_interests_2010-
11_%28revised_February_2011%29.pdf 

يكون ، مصالح المفوضين سجلتقوم المفوضية بصيانة )" .27 رقم، في ال70الأوامر الداخلية في أيرلندا الشمالية، الحاشية رقم     734

 المفوضيةإلى إخطار  مفوضيةأعضاء ال إضظرار لرعم منللتفتيش من قبل الجمهور العام، ويتم تحديث السجل سنويا، على ا امتاحً

  (."حدوثها ممكن من في أقرب وقت مكبيرة في مصالحهالتغييرات بال
 . 37 رقم، في ال70شمالية، الحاشية رقم الأوامر الداخلية في أيرلندا ال   735
 31 رقم في. نفس المصدر   736
المشار ]، 7 ، المادة (R.S.O. 1990, c. H.19) والأخلاقية المسؤوليات المهنية مدونةحقوق الإنسان في أونتاريو، ل الهيئة القضائية   737

 .]أونتاريوفي  والأخلاقية المسؤوليات المهنية مدونة: اليه آنفًا
 17 المادةفي . نفس المصدر   738
 11 المادةفي . نفس المصدر   739
 نفس المصدر   740

http://www.nihrc.org/dms/data/NIHRC/attachments/dd/files/78/Register_of_interests_2010-11_%28revised_February_2011%29.pdf
http://www.nihrc.org/dms/data/NIHRC/attachments/dd/files/78/Register_of_interests_2010-11_%28revised_February_2011%29.pdf
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المسألة
741

ر مسموح بهاها عادة غيإلى أنبالهدايا، مشيرةً المتعلقة  ا الشروطأيضً تضع المدونة. 
742

 وكذلك. 

.في المصالح باعها لكي يصبح العضو على بيِنة بالتضارباتِ المدونة الإجراءات التي ينبغي حتوضِ
743

 

 

عاتق الأعضاءعلى  ية الرئيسية عن كشف هوية تضارب المصالحالمسؤولتقع 
744

 دركًاإذا كان العضو مُ. 

أن يقوم بإبلاغ الرئيس عن هذا التضارب عليه لوجود تضارب في المصالح، يجب
745

 يقوم الرئيس بإتخاذ. 

القرار العضو من عملية إتخاذ دبعِفيما إذا كان سيستَالقرار 
746

قرار بشأن الالعضو في اتخاذ اذا لم يشارك . 

هذه المسألة المناقشات حول يجب عليه أو عليها أن لا يشارك بأي جزء آخر منهذه المسألة، 
747

نشأ إذا . 

الوزير من قبل الرئيسإلى  هإبلاغيجب  تضارب مصالح مالي
748

تقوم المدونة أيضًا بتقديم وصف للعملية . 

الاستماعخلال جلسة  التي ينبغي لإتباعها عند ظهور تضارب مصالح
749

مجموعة من  إن لدى العضو.  

                                                 
لا يجوز لأي عضو التوسط أو الفصل في أي إجراءات، أو المشاركة في مناقشات المفوضية )" 17-18المادة في . نفس المصدر   741

لا يجوز لأي عضو التوسط أو . 10 .المقربين، مصلحة ماليةحول أية مسألة يكون فيها للقائم بالتحكيم، أحد أفراد عائلته أو أحد أقرانه 

أن يعتقد  لبيبالفصل في أي إجراءات، أو المشاركة في مناقشات المفوضية فيما يتعلق بأية مسألة، إذا إعتقدَ هو أو هي  بأنه يمكن لشخص 

 (..ممثلهبأن نزاهته قد تتأثر بمصلحة شخصية أو بعلاقة مع أحد الأطراف، أو أحد الشهود، أو 

 لها معه/ كان له على طرف أو ممثل  تشتمللإجراء وساطة أو مقاضاة  عضو مؤهلًاالعادة  لن يكون )" 16في المادة . نفس المصدر 16

 .(.انتهاء هذه العلاقة علىفترة عام واحد  إنقضاء حتى وثيقةسابقا علاقة مهنية 

/ كان له على طرف أو ممثل  تشتمللإجراء وساطة أو مقاضاة  مؤهلًاعضو العادة  لن يكون)" 17المادة في . نفس المصدر 17

 حال، ينبغي النظر على كلستختلف تبعا للحقائق، ولكن إن الإستجابة المناسبة . سابقا علاقة شخصية أو مهنية وثيقة لها معه

 تنطبق هذه القاعدة ي شك ما إذا كانتعضو فالإذا كان . موقف الأطراف الأخرى بعنايةفي لعلاقة ولنة معيّالظروف الفي  بعناية

 ."(.إذا كان سيستمر وطلب رأيهم بشأن ماإلى الأطراف،  هذه الصداقة أو العلاقةكشف عن يَأن  عليه ، يجبعليه
. لا يجوز لأي عضو قبول مال، مكافئات، أو هدايا من أشخاص قد يتأثروا، أو تأثروا، بقرار من المفوضية)" 23في . نفس المصدر   742

عادة ما يُسمَح . بسبب عضويته في المفوضية، لا بد من تحذير رئيس المفوضية فورًاعلى انها يث يُعتبَر تقديم الهدية، أو قد ينظر إليها، ح

ا غيرها من الهدايا فورً يتم إعادةيجب أن . للعضو بقبول هدية صغيرة رمزية يتم تقديمها كمكافئة شرفية عن أتعاب المشاركة في النقاشات

 "(.تسليمها إلى الرئيس لاتخاذ إجراءات فورية أو
تقع على عاتق كل عضو من الأعضاء النظر في  والتحقق بفعالية من أي حالة قد تُشير إلى تضارب محتمل )" 26في . نفس المصدر   743

الشخص الوحيد  العضو في البدايةقد يكون ، .مسؤولياتها/ ، في ما يتعلق بأي من مسؤولياته إنحيازفي المصالح، أو تُظهِر تصورًا بوجود 

الخطوات المناسبة على  يتم إتخاذ حال التحديدبمجرد اسمه، . إنحيازمحتمل في المصالح أو مسألة التضارب اليمكنه التعرف على  الذي

  .النحو المبين أدناه
 نفس المصدر   744
 27في . نفس المصدر   745
 نفس المصدر   746
 نفس المصدر  747
 .31 في. نفس المصدر   748
حقائق  قد وجود في المصالح، أو  بتضارات وجود إحتمال جراءسير الإعضو خلال ال عندما يدرك)" 38-32في . نفس المصدر   749

من إحتمالية على الفور  الأطراف تحذير: ، يجوز للعضوطرافالظروف ذات الصلة غير معروفة للأإن ، وإنحياز ثير الخشية من حدوثتُ

ما ، والمحتمل تحيزالأو  التضاربللنظر في جدية  تعطيل الفصل في الحكمفي هذه القضية؛  ما ينسبونهماع تسالإو، الإنحياز، أو التضارب

في  ثير تضارباًتُقد  التيالظروف ينبغي الكشف عن .  33 . الى ما ينسبونهماع تسالإالظروف و بهذهكان من المناسب إبلاغ الأطراف  إذا

المحتمَلة غير مسألة الالتفكير، بأن  عند، قرر العضوممثلين في أقرب وقت إلا إذا الالأطراف و الى ،زإنحياوجود ب االمصالح، أو تصورً

لرئيس أو الرئيس، قبل اتخاذ هذا القرار، وعلى أي حال من استشارة مستشار إالأعضاء ينبغي على . أي مدلول ليس لهاو ذات أهمية

فانه  ،الفصل في الحكموساطة أو عملية ال ءبد حال. 34 .إلى قرارهبها شير ي قضيةإضافة ملاحظة إلى ملف اليقوم العضو بالأحوال، 

 تضارب في المصالحمزاعم ال تأثيرنظرا إلى وومع ذلك، . للعضو إتخاذ القرارات بشأن قضية التضارب في المصالح أو الإنحياز

إذا . 37. طبيعة الادعاءاتبرئيس الإبلاغ المطعون في حياديته عضو فأنه على الككل،  لهيئة القضائيةوالانحياز  على مصداقية ونزاهة ا

من الإستقالة : أو الوساطة، يجوز للعضو فصل في الحكمف أثناء الاطرالأتضارب في المصالح، أو تحيز من قبل بوجود  ادعاءٌ بَرز

النظر  تحفظ من أجلالمزعوم، وال ارب أو الإنحيازبالتضالأطراف فيما يتعلق  قِبَل المقدمة من تصريحاتالالى ماع تسالإا؛ جراءات فورًلإا

تعلق عند إستماع العضو الى تصريحات ت.  38 .الإنحيازأو  تضاربال بشأن الإدعاءات لتقديم طلبات أضافة وقتأو  ؛في التصريحات

 ."(ضيةتحديد هذه القل نشر قرار مدوَن، في معظم الحالات، للعضو أو انحياز سيكون من المستحسن تضاربقضية ب
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ر بشأن هذه المسألة، أو اتخاذ قراعن القضية نفسه أو نفسها منعإبلاغ الأطراف، : الخيارات بما في ذلك
750

 .

.للطردِ رضةًعُ فقد يكون هو أو هي، فشل العضو في الكشف عن تضارب المصالحأخيرا، إذا 
751

 

 

يحصل  كان من أي نوعالمفوضين أداء عمل  يحظر علىلحقوق الإنسان،  في العديد من المؤسسات الوطنية

هذا الى تضارب المصالح في اي وقت  يؤديه على تعويض مالي أثناء خدمتهم في مواقعهم، حيث قد ببموج

من الوقات
752

قائمة  يشغل واحدة من المناصب المُبيَنة فيالمفوض الذي  التعيين، يجب على ند، عتنزانيافي . 

مُعدَة سلفا إخلاء المنصب
753

يعمل في  يتم تعيينه مفوضا بأداء الأعمال المهنية بينماسمح لأي شخص لا يُ. 

المفوضية
754

ل بأجر خارج في العم إلا بموافقة من الوزير،، المفوضون أن لا ينخرط يجب "،استراليافي . 

".واجبات مكتب المفوضين
755

 

 

 ياتقواعد السلوك والأخلاقمدونة ( ب) سابعًا

 

 نظرة عامة  . 1

 

 :معايير مثلمن  مدونة قواعد السلوك قد تتكون

مناقشات المفوضية  شاركة في، أو المالفصل في أي إجراءاتتوسط أو اللا يجوز لأي عضو  ( أ)

مصلحة  المقربين،أقرانه اد عائلته أو أحد ، أحد أفريكون فيها للقائم بالتحكيمأية مسألة  حول

 .مالية

في أي إجراءات، أو المشاركة في مناقشات المفوضية  بَتْلا يجوز لأي عضو التوسط أو ال ( ب)

 أنبأن يعتقد  ي التفكيرمنطقه يمكن لشخص أنب فيما يتعلق بأية مسألة، إذا إعتقدَ هو أو هي 

 .ممثلهنزاهته قد تتأثر بمصلحة شخصية أو بعلاقة مع أحد الأطراف، أو أحد الشهود، أو 

 تأثير على أي إجراء قانوني آخر في أي إجراءات قد يكون لنتائجها بَتْاللا يجوز لأي عضو  ( ت)

 .قانونية ذات أهميةمصلحة  يكون فيها للعضو

يتأثروا، أو تأثروا، بقرار  قد مكافئات، أو هدايا من أشخاص، أموالوز لأي عضو قبول لا يج ( ث)

، في المفوضية ةعضوي ، على إنها بسبب، أو قد ينظر بسبب هديةتقديم  إذا تم. من المفوضية

عادة ما يُسمَح للعضو بقبول هدية صغيرة رمزية يتم . افورً من تحذير رئيس المفوضية لا بدف

غيرها من الهدايا  يجب أن تعادو. لمشاركة في النقاشاتكمكافئة شرفية عن أتعاب ا تقديمها

 .تسليمها إلى الرئيس لاتخاذ إجراءات فورية فورا أو

 .، أو وكيل، أو ممثل، عن الأطرافكشاهد خبير لا يجوز لأي عضو المثول أمام المفوضية ( ج)

                                                 
 نفس المصدر   750
 .30في . نفس المصدر   751
أو  نائبهمين المظالم أو لا يجوز لأ)" 4( 2)الفقرة، في 273 رقم ناميبيا، الحاشيةقانون أمين المظالم في نظر على سبيل المثال، أ   752

 (."سدون الحصول على إذن من الرئيرسمية أو واجباتها ال هأداء عمل بأجر خارج واجباتبأو يلزم نفسه أو نفسها  أن يؤدينائبها 
إن الشخص الذي يُعيَن كمفوض يتطلب منه إخلاء المنصب الذي يشغله حال ( )... "1) 7الفقرة، في 87 رقم تنزانيا، الحاشيةقانون    753

برلمان ، عضوا في عضو في ال...: إخلاء هذا المنصب  يجب عليه فورًاالتالية  ناصبأي من الم إن الشخص الذي يشغل -تعيينه مفوضًا

سلطة  ،الانتخابية المفوضية ،خدمة مدنية، قضائيمنصب أو قاضي مجلس النواب، رئيس الجمعية الوطنية، مكتب رئيس مجلس النواب، 

 .(."سلطة الحكومة المحلية، ومناصب عامة أخرىفي إدارة   موظف أو ،محليةالحكومة ال
 (3) 3 في الفقرة. نفس المصدر   754
  (.ز) 48 المادة، في 213 رقم ، الحاشية أستراليا  في حقوق الإنسانقانون    755
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شخصية من لتحقيق منفعة  ىمناسبة أو يسع استفادة غير على الحصول عضو لأي وزلا يج ( ح)

، والتي لا تتوافر عادة الرسمية أو واجباتها همعلومات تم الحصول عليها من خلال واجبات

 .للجمهور

 أن لا يَستخدِم ا، وستخدام الممتلكات الحكومية فقط للأنشطة المعتمدة رسميًإ يضمن العضو ( خ)

 .شخصيةاللأغراض عليها أسم المفوضية ل رسمية المطبوعال وراقالأ

 

 :ما يلي شابهتالعليا لحقوق الإنسان مفوضية الالتي اعتمدتها  قواعد الأخلاقياتمدونة المثل، فان وب

أعضاء من قِبل والعراقية العليا لحقوق الإنسان  قِبل المفوضية ساسي منالألتزام إن الا ( أ)

في  ي؛العراق والشعب ،مكونات المجتمعو ،لأفرادبحقوق الإنسان لهو الإلتزام  المفوضية

 .الأساسي إن هذا الالتزام يكون هو الإهتمام، والمهنية والشكوكمعضلات الحالات 

بناءًا على كل إنسان، حترام وتعزيز العناصر الاساسية لكرامة يتعين على أعضاء المفوضية إ ( ب)

 ،  الميول الجنسية، اللغة،الجنسنوع  ، اللون،مبادئ المساواة وعدم التمييز على أساس العرق

 .المولد، أو أي وضع آخر أو الاجتماعي، الإعاقة، العمر، قوميالرأي، الأصل ال الدين،

شيكة التي الوالفعلية ولانتهاكات حقوق الإنسان  المفوضية واجب الإستجابةأعضاء على  ( ت)

السلطات الحكومية والجهات وكذلك، عند الاقتضاء،  يواجهونها وتنبيه المنظمات ذات الصلة

 .المُحتملة الأخرى الفاعلة

 بأي سلطة أو امتياز يفرضه منصبهمعلى علم  واكونمفوضية أن ياليجب على أعضاء  ( ث)

 .، وخاصة في العلاقات مع أعضاء المجتمع المحليالقانوني والامتناع عن استغلال وضعهم

ير الدولية لحقوق المعاي يتعين على أعضاء المفوضية البقاء على اطلاع على آخر تطورات ( ج)

 .مزاولة المهنة وفقا لذلكالإنسان، ولهم 

 

الرئيس، نائب الرئيس، : علاه تنطبق على جميع أعضاء المفوضيةتجد  الإشا ة إلى أن القواعد المقترحة أ

 .لحقوق الإنسان كوكلاء للمفوضية العليا جموعة الأفراد العاملينومجميع الموظفين، ، وجميع المفوضين

كأعضاء بعد  تعيينهم ومسؤولياتهم المستمرة أول ا منبدءً الأعضاءسلوك في م تحكُبال يقوم المذكورون أعلاه

 .وأعضائهاللمفوضية  عكس التجربة المتطورة يذلك، يجوز تعديل ما ورد أعلاه ل ومع. نتهاء فترة ولايتهمإ

 

 73 رقم القانونأُطر   . 2 

 

المنصب يمين حلفمن المفوضين  73رقم  القانونيتطلب 
756

 خدمةإنهاء  فيها ، ويحدد الأسباب التي يجوز

مفوضال
757

مزيد من الخصوصية فيما يتعلق ي توفر مدونة لقواعد السلوك الت 73رقم  القانونلا يوفِر . 

 .ولايتهم بالمسؤوليات الأخلاقية والسلوكية خلال فترة

                                                 
اقسم بالله  :يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس اليمين القانونية أمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية)" 7 المادة، 73العراقي رقم القانون    756

باستقلال وحياد والله على ما  العظيم ان أودي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة إليّ

 ."(.أقول شهيد
 -3، . الوفاة  -2، .لةالاستقا -1: تنتهي عضوية الرئيس وأعضاء المجلس لأحد الأسباب الآتية)"( 1( )17)  المادةفي . نفس المصدر   757

ثبوت عدم  -0، .التغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع -8، . ثبوت عدم الكفاءة  -7، . العزل -4، .التقاعد

 -7، . ديثبوت عدم القدرة على أداء مهام عمله بسبب إصابته بعجز عقلي او جس -6، . صحة المعلومات التي أدلى بها عند تولي الوظيفة

يقدم الرئيس الى مجلس النواب التوصية بإنهاء العضوية ويتم إقرارها بالأغلبية ( )"2)17المادة "(. . الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف

يعفى الرئيس من منصبه بقرار من مجلس النواب يتخذه  ( )"3)17المادة "(. .من القانون( 17/1)المطلقة في الحالات الواردة في المادة 
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 قارنةمُنماذج   . 3

 

ذلك قسم ، بما في حلف اليمينأشكال مختلفة من  من المفوضين تأدية تنزانياقواعد السلوك في تتطلب مدونة 

الولاء
758
بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في المدونة  مينيتأدية الاشكال المختلفة من حلف ال يتم .

جميع موظفي القطاع  يتمسك بهالخدمة العامة، التي تحدد المعايير التي التنزانية لقواعد الأخلاقيات وسلوك ا

 .العام

 

وتقديم  ،لحقوق الإنسان الوطنية مع تنفيذ توصيات المؤسسة المفوضين إظهار التضامن من الجزائرتتطلب 

واحترام لوائح  ،الخدمة التزاماتهم بشأن واجب رية، وأداء، والحفاظ على السِمساهمة فعالة لعمل المفوضية

أهداف  لغايات تتعارض مع العضوية في المفوضية، وعدم استخدام لحقوق الإنسان الوطنية المؤسسة

.المهمة
759

 

 

شرط مفيد يتعلق باستخدام ممتلكات  أونتا يويوجد في مدونة قواعد السلوك في مفوضية حقوق الإنسان في 

يجب على المفوضين إستخدام هذه الممتلكات فقط . المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أمور شخصية

ا أسم المفوضية للأغراض الرسمية المطبوع عليه وراقالأوأن لا يتم إستخدام ، "للأنشطة المعتمدة رسميًا"

.الشخصية
760
 

                                                                                                                                                             
لمجلس النواب حق   (4)17المادة "(. .من هذا القانون( 17/1)بالأغلبية المطلقة بناء على طلب المجلس للأسباب الواردة في المادة 

  "(..استجواب الرئيس وفقا لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور
وظيفته، الاشتراك في  بمهام الإلتحاق، وقبل سريجب على كل مفوض وأمين ( 1)") 12 الفقرة ، في87 رقم تنزانيا، الحاشيةقانون    758

كل ( 2. )يتولى الرئيس إدارة حلف اليمينبهذا القانون، و لحقيمين الولاء ويمين أداء واجب مهام منصبه المبينة في الجدول الم حلف

في  السِرية المُوضَحيمين  الإشتراك بحلف، لإلتحاق بمهام وظيفتها قبلو مفوضية يجب عليهفي إطار ال ناصبن في أحد المعيَشخص يُ

."(.إدارة القسم المفوض لىيتووهذا القانون، الملحق بهذاجدول ال  
لدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، باالتزام : الالتزامات التاليةبالمفوض  تقَدي)" 7 المادة، في 28 رقم الجزائر، الحاشيةالأنظمة في    759

، الحفاظ على سرية الاجراءات والسجلات، المفوضيةفعالة في تنفيذ برنامج عمل المساهمة ال، المفوضيةتنفيذ توصيات من أجل تضامن ال

 "(. مفوضيةعضوية لأي غرض لا يتفق مع مهام الالعدم استخدام  - ةالداخلي وائحالامتثال لل -، حفظ السجلاتمراقبة 
 .20 المادة، في 030 رقم أونتاريو، الحاشيةفي المسؤوليات المهنية والأخلاقية مدونة      760
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 :الملحق التاسع

 ةريّالسِشهادة تضا ب المصالح  و

 

 
 

 السرية  .أولا

ة تمتد إلى ريّبأن السِ تفهَمإنني أُ .إنني أوافق على عدم مناقشة الأعمال الداخلية للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان

 لا تقتصر، المداولات، القرارات، وما شابه ذلك، وةالهاتفية، رسائل البريد الإلكترونيالمحادثات، الاجتماعات، المكالمات 

أو الإجازة /الخدمة، و من ة تكون موجودة حتى إنتهاء الخدمة، العزلريّإن السِ. الحالات المذكورة أعلاهة على تلك ريّالسِ

 .المفوضية العليا لحقوق الإنسان الممنوحة من قِبلطوعية ال

ولن يتم إستخدامها من أجل  معلومات التي يتم التحقُق منها أثناء العمل في المفوضية العليا لحقوق الإنسان تُعتبَر مُصانةًإن ال

 .عن العمل في المفوضية العليا لحقوق الإنسان أو ما زلت منتسِبًا اليها إنفصلتُ افي أي وقت، سواءً شخصيةً امكاسبً تحقيقِ

 

 تضارب المصالح .ثانيًا

مظهر من  نشوءليس من المرجح ف شخصيةتبعًا لظروفي ال، ور هنا بأنه، على حدِ علمي، ليس لدي تضارب في المصالحقِني أُإنَ

طلب مني أي مسألة يُبفيما يتعلق  ةالموضوعيفي ضعف المن مظاهر غير مناسب، أو مظهر ال ،مظاهر التضارب في المصالح

 .مراجعتها أو التعليق عليها

ل، الهدايا، العمقتصر على، ت ها لنمكن أن تشمل، على الرغم من أنمالية يُالمصلحة بأن ال تفهّمأ إننيلأغراض هذا الاتفاق، 

مثلون أمام المالية، وجود علاقة دائن أو مدين، أو عمل مرتقب مع أحد الذين قد يَ سنداتملكية ال ،العقارات ،الاستثمارات

من المحتمل أن شخص غير قادر أو  نجم عنيالموضوعية  في ضعفالظهر مَ إن. لحقوق الإنسان ياالعل مفوضية العراقيةال

بسبب أنشطة أخرى أو علاقات  يكون صراع تنظيمي أو  لتقديم المساعدة أو المشورة، ا محايدً قادر على أن يكون غيريكون 

مكانة اللسمعة أو من ا ستفادةالإمالية للفرد، مثل مكاسب غير  عنا أيضً منجِيَيمكن أن و .أو كيانات أخرى آخرين مع أشخاص

 .في المجال المهني

و بطريقة أأي من المذكورين أدناه شارك إذا  من المصالح بأنه سيتم إعتباري ذو مصلحة مالية أو غيرهاا إنني أدرك أيضً

، وعندها سيكون هناك تضارب في العليا لحقوق الإنسان بالمفوضية العراقيةالتي تتعلق أو يمكن ربطها  الأمور الماليةببأخرى 

 :المصالح

 ؛عام شريكا، زوجتي، طفل قاصر، أو أن  ( 1)      

 أو عامل؛، شريك عام، أو أمين ،، مديرموظفمنصب  فيها أشغل منظمة ربحية أو غير ربحية  ( 2)      

 سنةفي ال) ئيعمل جزأو، ستشارة، إ، بما في ذلكعلاقة متعلقة بالعمل لي معهاأو  معها تفاوضأي شخص أو منظمة ا ( 3)      

 (.يةالماض

 

ز جميع الأعمال نجِأُ في جميع الأوقات، حتى نافذة المفعول اأنهبأعترف إنني . مستمر بيان حال يدرك أن هذه الشهادة هإنني أُ

 .بموجب هذا الاتفاق بها اقومالتي 

 

من مظاهر مظهر  لديَيكون قد مصالح، أو ال في تضارب عرضأُقد أو مصالح، في التضارب   ه قد يكون لديَأنب كتشفتُإإذا 

 لي حتى يؤذن عماللامتناع عن القيام بمزيد من الأ، واعندها ساقوم فورًا بإبلاغ المسؤول المختصالموضوعية،  فيضعف ال

 .بمتابعة العمل

 

 .من الكشف إلى الحد الذي يسمح به القانون محمية وجهات نظري كمفوض ستكونأن با أيضً دركوأُ

 

 الأسم مطبوعًا

 

 التاريخ التوقيع
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 :الملحق العاشر

 عن تضا ب المصالح نموذج إستما ة الإفصاح

 

___________________________ 

 (يرجى طباعته)الأسم  

 

________________________________              __________________________ 

 المنصب/  الدرجة           التاريخ

 

 ،وكشف ،تحديدمعالجة الكيفية التي ينبغي من خلالها العراقية العليا لحقوق الإنسان  من سياسة المفوضية

الموظفين، والعاملين ومناء، الأ الملموسة التي تشملقضايا التضارب في المصالح الفعلية والمحتملة و وإدارة

بصورة  التضاربات المعروفة في محاولة لإدارتهاكشف م هذا النموذج لتحديد ولقد تم تصمي. مفوضيةفي ال

 .سليمة

 

 

 

 

 يا لحقوق الإنسان وقد فهمتُالعراقية العل لمفوضيةلتابعة سياسة التضارب في المصالح ال قرأتُ قد إنني        

 للمفوضية ز المصالح المُثلىعزِفانه من واجبي أن أتصرف بطريقة تُ ا للمفوضيةا منتسبًعضوُ باعتباري إنه

تضارب المصالح عند إتخاذ القرارات وإتخاذ الإجراءات نيابة عن للمواطن العراقي، وتجنب  يةوالرفاه

 .أو الشعب العراقي/و المفوضية

 

إذا نشأ تضارب . مُبيَنة بشكل صحيح على حد علمي وإعتقادي الإفصاح إستمارة في نموذج جاباتيإن إ        

عليَ واجب ا إلى منصبي، ، استنادًهنفي المصالح ضمن مسؤولياتي في المفوضية، فإنني أدرك با مُحتمَل

من  في هذا الموضوع حتى تتمكن المفوضية ، والامتناع عن أي مشاركةمناسبال إخطار الشخص المُعيَن

  حدثت أي تغييرات ذات صلةإذا . ية حل هذا التضاربوكيف موجود التضارب في المصالح تحديد ما إذا كان

الى  تقديم المعلوماتفي  بأنه عليَ واجب مستمرإنني أدرك ي المالية، فظروفي، أو واجبات، رتباطاتيإب

 ."المصالح تضارب الإفصاح عن إستمارة نموذج"وتعديل  المكتب المُخصص المناسب

 

عتبر وتُ للاستخدام من قبل المفوضيةالواردة في هذا النموذج هي فقط أن المعلومات بأفهم  إنني        

إن . كون على أساس الحاجة إلى المعرفة فقطيس إن نشر هذه المعلومات في إطار المفوضية. معلومات سرية

 .أو الأنظمة الوطنية /طلبها وفقًا للقانون و ما يتمسيكون فقط عند خارجية  أطرافٍنشر هذه المعلومات الى 

 

 

   _______________________                       ______________________________ 

 التاريخ                                                               التوقيع
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 .المناسب صخصَمُال يم هذا النموذج الى الشخصقدالإجابة على الأسئلة التالية، وت الرجاء

او مستشار  ، مستخدَم(عام أو محدود)يعمل موظفًا، أمينًا، شريكًا ، الحاليةهل أنت أو أحد أفراد عائلتك . 1

من المتوقّع أو  مع المفوضية تعامل حاليلديها  منظمة أو ممارس بصورة منتظمة في أي شركة، مؤسسة

 في السنة المقبلة؟ لها تعامل مع المفوضية أن يكون امنطقيً

 __ ________كلا              ___________نعم    

 

شغله، وطبيعة الأعمال تالمنظمة، والمنصب الذي مؤسسة أو ال ،شركةالنعم، يرجى ذكر اسم إذا كانت الإجابة 

 :في السنة المقبلة مع المفوضية أو التي من المتوقع أن تجريها مع المفوضية احاليً التي تجريها

 

 

أو  شركة، مباشرة أو غير مباشرة، في مالية الحالية مصلحة عائلتك أي فرد من أفراد لديك أو لدىهل . 2

مع  لها هذه الأعمالكون أن ي منطقيًامن المتوقع أو  مع المفوضية تعامل حاليلديها  مؤسسة أومنظمة

 ؟السنة المقبلة  في المفوضية

 ________ __كلا               __________نعم 

 

صلحة واسم الشخص الذي وطبيعة الم أو المنظمة، المؤسسة، الشركةنعم، يرجى ذكر اسم الإجابة  إذا كانت

وطبيعة الأعمال التي تجريها حاليًا مع المفوضية أو التي من المتوقع أن تجريها مع ، لديه هذه المصلحة

 :المفوضية في السنة المقبلة

 

 

 يوجد للمفوضية فيهمصلحة مالية أو شخصية في كيان  الحالية عائلتكأي فرد من أفراد  لديك أو لدىهل . 3

 .مصلحة ثابتة أخرىمصلحة مالية أو 

 ______ ____كلا               __________نعم 

 

 :نعم، يرجى تقديم التفاصيل أدناهإذا كانت الإجابة 

 

 

أو وسائل ترفيه والتي قد هل تقبلّتَ أنت أو أحد أفراد عائلتك الحاليين هدايا، هبات، سكن، دعوة للطعام، . 4

 ؟ تبدو منطقيًا ذات تأثير على قرارك أو إجراءاتك التي تتعلق بأعمال المفوضية

 __________كلا               ____________نعم 

 

  :نعم، يرجى تقديم التفاصيل أدناهإذا كانت الإجابة 

 

المتوقع أن تخلق هذه المصلحة أو  منوإنه في شركة أو منظمة،  آخر مصلحة أخرى أو دور هل لديك أي. 7

 باعتبارك بك ثقتهم تي تمارسها والتي تنتهكال أعمالكب الجمهور الذي يعلم لدى العلاقة إنطباعا أو إشتباهًا

 ؟ ا في المفوضيةعضوً

 ______ ____كلا                 ___________نعم 

 

 :نعم، يرجى تقديم التفاصيل أدناهإذا كانت الإجابة 
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 :الملحق الحادي عشر

ياتالسلوك والأخلاق مدونة قواعد 
761
 المُحتمَل وتضا ب المصالح 

 للمفوضية العليا لحقوق الإنسان
 المقدمة .أولًا

 المهنية والأخلاقية لأعضاء المفوضيةالمسؤوليات  (المدونة) ياتمدونة قواعد السلوك والأخلاق منظِتُ .1

عارين، ، الموظفين الدائمين، الموظفين المُذلك المفوضينالإنسان، بما في العراقية العليا لحقوق 

 .دوالعق والموظفين المؤقتين وذوي

، الفصل في سلوك الوساطة: ية الأعضاء، بما في ذلكلمسؤوللمجالات الرئيسية تغطية ابقواعد تقوم ال .2

ئيس، ، وتجاه الرمزملائهه افضلا عن المسؤوليات المؤسسية للأعضاء تج وصنع القرار، الأحكام

 .نفسها مفوضيةال وتجاه

العليا مفوضية المن قانون  7بموجب المادة  مسؤوليات حلف اليمينلتفصيل  المدونةلقد تم وضع  .3

 .، وفعالية المفوضيةكفاءةلحقوق الإنسان وتعزيز نزاهة، و

عن طريق وضع المعايير  الى مساعدة أعضاء المفوضية المدونة ف القواعد الواردة في هذهتهد .4

تتوقع كل الظروف  أن للمدونةومع ذلك، لا يمكن . موذجيةالمناسبة لقواعد السلوك في ظروف ن

. ياتمستوى مناسب من السلوك والأخلاقإستعمال الحكمة بالأعضاء  الممكنة التي يتم فيها الطلب من

فسها ن/والأخلاقيات وقيادة نفسهالمستوى المناسب من السلوك النظر في  يبقى على عاتق الأعضاء

لذي يرغب في مناقشة واقعة معينة أن يفعل ذلك مع رئيس يجوز للعضو ا. بطريقة أخلاقية ومهنية

 .المفوضية
 

 ه المدونةتطبيق هذ . ثانيًا

الرئيس، نائب الرئيس، جميع المفوضين، : على جميع أعضاء المفوضية المدونة يتم تطبيق قواعد .1

 .وجميع  الموظفين والأفراد الذين يعملون كوكلاء للمفوضية العليا لحقوق الإنسان

تعيينهم ومسؤولياتهم المستمرة كأعضاء بعد إنتهاء  أولفي سلوك الأعضاء بدءًا من  المدونةتتحكّم  .2

 .فترة ولايتهم

 .لتعكس التجربة المتطورة  للمفوضية وأعضائها مدونةاليجوز تعديل  .3

 

المبادئ التوجيهية. ثالثا
762

 

ان ومن قِبل أعضاء المفوضية هو إن الالتزام الأساسي من قِبل المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنس .1

إلتزام بحقوق الإنسان للأفراد، ومكونات المجتمع، والشعب العراقي؛ في حالات المعضلات 

 .والشكوك المهنية، وإن هذا الالتزام يكون هو الإهتمام الأساسي

                                                 
المسؤوليات  مدونة، (R.S.O. 1990, c. H.19)حقوق الإنسان  مدونةحقوق الإنسان في أونتاريو، ل الهيئة القضائيةمن قِبَل  تم تعديله  761

 .والأخلاقية المهنية
دولي، مشترك بين و مشروع هذه المبادئ التوجيهية، همنه ت خذَتقرير الذي أُالموظف الميداني لحقوق الإنسان، ال: تعزيز المهنة  762

في لحقوق الإنسان  السامي مفوضالمكتب  ؛جامعة نوتنغهامالمركز القانوني لحقوق الإنسان في المؤسسات يقودها أعضاء مجلس إدارة 

 ؛ وجامعة بريتوريا؛ مركز حقوق الإنسان في مقرطةيالأوروبية لحقوق الإنسان والدة مركز الجامعات المشتركلأمم المتحدة ؛ ا

 the Scuola Superiore Sant’Anna; Mr. Roberto Garretón; and Professor Vitit Muntarbhorn   

 :أنظر

http://www.humanrightsprofesionals.org/images/statement%20of%20ethical%20comments_nov
%2028%202007_website.pdf. 

 

http://www.humanrightsprofesionals.org/images/statement%20of%20ethical%20comments_nov%2028%202007_website.pdf
http://www.humanrightsprofesionals.org/images/statement%20of%20ethical%20comments_nov%2028%202007_website.pdf
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يتعين على أعضاء المفوضية إحترام وتعزيز العناصر الاساسية لكرامة كل إنسان، بناءًا على مبادئ  .2

المساواة وعدم التمييز على أساس العرق، اللون، نوع الجنس،  الميول الجنسية، اللغة، الدين، الرأي، 

 .أو الاجتماعي، الإعاقة، العمر، المولد، أو أي وضع آخر الأصل القومي

على أعضاء المفوضية واجب الإستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان الفعلية والوشيكة التي يواجهونها  .3

وتنبيه المنظمات ذات الصلة وكذلك، عند الاقتضاء، السلطات الحكومية والجهات الفاعلة المُحتملة 

 .الأخرى

لمفوضية أن يكونوا على علم بأي سلطة أو امتياز يفرضه منصبهم والامتناع عن يجب على أعضاء ا .4

 .استغلال وضعهم القانوني، وخاصة في العلاقات مع أعضاء المجتمع المحلي

طلاع على آخر تطورات المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولهم الا ين على أعضاء المفوضيةيتع .7

 .مزاولة المهنة وفقا لذلك

 

 لمصالحتضارب ا

 

 تعريفات . ارابعً

، علاقة، رابطة أو نشاط لا يتوافق مع التزامات الأعضاء تجاه لحةهو أي مص' تضارب المصالح'إن  .1

 .المفوضية

.كلا من النزاعات المالية وغير المالية أن تشمل هذه المدونةلغرض ' تضارب المصالح' عيينتم ت .2
763

 

يتواجد عندما يكون للعضو مصلحة مالية قد تتأثر بقرار أو بمعالجة '  المالي  تضارب المصالح'إن  .3

إن المصلحة المالية قد تكون للعضو، أو لأحد أفراد العائلة أو . المسألة المعروضة على المفوضية

وعلاوة على ذلك، فقد ترغب . لشخص آخر يكون لدى العضو علاقة وثيقة شخصية أو مهنية معه

موافقة الأو إستحصال /علان القيمة النقدية، التي يلزم حال تجاوزها، الإبلاغ عنها والمفوضية في إ

.لتلقّي هذه المبالغ النقدية أو الهدايا
764

 

يتواجد عندما يكون لدى العضو رابطة، علاقة، أو مصلحة أو '  المالي  تضارب المصالح غير'إن  .4

باعتباره صانع قرار مُحايد وبصفته  يةمسؤولياتها الوظيف/مع مسؤولياتهنشاط غير مالي يتعارض 

إن علاقات، أو مصالح، أو نشاطات أحد أفراد العائلة المقربين أو أحد الأقران . عضوًا في المفوضية

المقربين قد تُظهِر تضارب مصالح محتمَل  للعضو إذا كانت ستتأثر بالفائدة أو بالضرر من قرارات 

 .المفوضية

القضايا  محايدة أو الفصل فيالوساطة الد أعلاه، غير متوافق مع حدّ، كما هو م'تضارب المصالح' إن .7

أو لفصل في مسألة ما وساطة أو للل مؤهلًا العضو ما إذا كان إختبارإن . التي تنشأ أمام المفوضية

وقائع يمكن أن تؤدي إلى هو ما إذا كانت ال نحية نفسه أو نفسها جانبًا عن هذا الأمرتينبغي عليه 

                                                 
 ( 2)010القاعدة ( ب) (3)1، ( ف( )ن( )م( )ك( )ح( )ز( )و( )اءه) (2)1 حقوق الإنسانأنظر لوائح لجنة الأمم المتحدة المعنية ب   763

 .14-10، 22، 20، 02، 8، الفقرات (ف( )ع( )م( )ك( )ي( )ط)
استخدام بمنظمة الأمن والتعاون في  ونلموظفا قوملا ي. "1الملحق رقم  OSCE  منظمة الأمن والتعاونمدونة قواعد السلوك التابعة ل   764

تعيينهم ب ما يتصلفي. بسيطةالمجاملة التجاوز مجرد تأي مكافأة أو هدية  الا يقبلوميزة خاصة، ويجب أمن أجل أو محاولة استخدام وضعهم 

 أو تحافيةأي تكريم أو  أعضاء البعثة عدم تلقّي /  العاملين ، يتعين علىة أو البعثة الخاصة بهممؤسسال، سرأمانة ال في نسيبهم للعملأو ت

منظمة الأمن والتعاون دون إذن مسبق من الأمين العام  جيورو من أي حكومة أو من أي مصدر خار 47من  تها أكثرأو هدية قيم خدمة

 ". بعثتهم/  تهمرئيس مؤسسمن و
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ينظر الى . شخص منطقي ومطّلعتحيز، في ذهن من تضارب في المصالح، أو  خوف منطقي

.إهانة لنزاهة المفوضية تضارب المصالح على أنه
765

 

 مؤسسة/ زبون، شراكة / لعمل، محامي ا: لا تقتصر على هاتضمن، ولكنالوثيقة ت المهنية علاقةال إن .8

 .عمل في مكتب محاماةالأو 

 

 قواعد السلوك  .اخامسً

إكمال الأفراد المصالح التي تنشأ، لا بد لكل فرد من  في تضاربالللتقليل من احتمال حدوث حالات  .1

.المهمة
766
 

في أي إجراءات، أو المشاركة في مناقشات المفوضية حول أية  بَتْعضو التوسط أو اللا يجوز لأي  .2

 .مسألة يكون فيها للقائم بالتحكيم، أحد أفراد عائلته أو أحد أقرانه المقربين، مصلحة مالية

في أي إجراءات، أو المشاركة في مناقشات المفوضية فيما  بَتْلا يجوز لأي عضو التوسط أو ال .3

أن يعتقد بأن نزاهته قد  التفكير منطقيمدَ هو أو هي  بأنه يمكن لشخص يتعلق بأية مسألة، إذا إعتق

 .تتأثر بمصلحة شخصية أو بعلاقة مع أحد الأطراف، أو أحد الشهود، أو ممثله

لا يجوز لأي عضو الفصل في أي إجراءات قد يكون لنتائجها تأثير على أي إجراء قانوني آخر يكون  .4

 .يةفيها للعضو مصلحة قانونية ذات أهم

، مكافئات، أو هدايا من أشخاص قد يتأثروا، أو تأثروا، بقرار من أمواللا يجوز لأي عضو قبول  .7

في المفوضية، لا بد  ةعضويال ،بسببعلى إنها ، أو قد ينظر بسبب حيث يُعتبَر تقديم الهدية. المفوضية

ية يتم تقديمها عادة ما يُسمَح للعضو بقبول هدية صغيرة رمز. من تحذير رئيس المفوضية فورًا

يجب أن تعاد غيرها من الهدايا فورا أو تسليمها . كمكافئة شرفية عن أتعاب المشاركة في النقاشات

 .إلى الرئيس لاتخاذ إجراءات فورية

 .لا يجوز لأي عضو المثول أمام المفوضية كشاهد خبير، أو وكيل، أو ممثل، عن الأطراف .8

ة غير مناسبة أو يسعون لتحقيق منفعة شخصية من لا يجب على الأعضاء أن يحصلوا على استفاد .0

 .معلومات تم الحصول عليها من خلال واجباته أو واجباتها الرسمية، والتي لا تتوافر عادة للجمهور

 وراق الأرسميًا، وأن لا يَستخدِم  يضمن العضو إستخدام الممتلكات الحكومية فقط للأنشطة المعتمدة  .6

 .مفوضية للأغراض الشخصيةالرسمية المطبوع عليها أسم ال

 

 ئيإجرابروتوكول . سادسًا

ى تضارب شير إلقد تُ بفعالية من أي حالة قوالتحقُ في  النظرعلى عاتق كل عضو من الأعضاء تقع  .1

. مسؤولياتها/ه، في ما يتعلق بأي من مسؤولياتبوجود تحيُزٍ اتصورً تُظهِرمحتمل في المصالح، أو 

 .تخاذ الخطوات المناسبة على النحو المبين أدناهالعضو إ علىينبغي ذلك تحديد وحالما يتم 

 التكليف بمسألة معينة، أو قبل بدء التكليف، بوجود ظروف قبل الموافقة على عندما يعلم العضو، .2

هي /يقوم هوالتحيز، بقد تثير تصور  ضارب محتمل في المصالح من جانبه أو جانيها، أوتشير إلى ت

                                                 
 نفس المصدر   765
 :التعهدات  نماذج على سبيل المثال للحصول على عيّنات منراجع ما يلي    766

http://www.fppc.ca.gov/forms/700-10-11/Form700-10-11.pdf  
and  
http://ocio.os.doc.gov/s/groups/public/@doc/@os/@ocio/@oitpp/documents/content/dev01_002
569.pdf 

http://www.fppc.ca.gov/forms/700-10-11/Form700-10-11.pdf
http://ocio.os.doc.gov/s/groups/public/@doc/@os/@ocio/@oitpp/documents/content/dev01_002569.pdf
http://ocio.os.doc.gov/s/groups/public/@doc/@os/@ocio/@oitpp/documents/content/dev01_002569.pdf
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جوز ز، يحيُالعضو من أداء مهامه دون تَمنع هذه الظروف لن ت أنب الرئيسإذا قرر . بابلاغ الرئيس

 .مهمته ستمرار في أداءلإللعضو ا

 فترَض، يُفيما يتعلق بمسألة يُنظَر فيها أمام المفوضية بوجود تضارب مصالح مالي عضو عندما يعلنُ .3

 .الرسمية للمفوضيةفي المحاضر  يهوالإشارة ال يل هذا التضاربتسجكد من أمن الرئيس الت

عنها الى  ينبغي الكشف ز، حيُبوجود تَ اا في المصالح، أو تصورًالتي قد تثير تضاربً إن الحالات .4

المسألة المُحتمَلة عديمة أن ب، فكيرعند التالعضو،  ما لم يُقرِر الأطراف والممثلين حال المعرفة بها

التشاور مع الرئيس قبل اتخاذ هذا القرار، وعلى أي  العضو ينبغي على. الأهمية وليس لها مدلول

 .قرارهاالى شير إلى هذه المسألة، وملاحظة في هذا الملف تُإضافة يتم حال من الأحوال، 

 الرئاسة قد يؤدي ب( الإجتهاد الخطأ بحسن نية  بخلاف) عن تضارب مصالح فعليعلان إن عدم الا .7

 .التوصية بإلغاء تعيين العضوالى 
 

 الإجراءات في سير سلوكال .سابعًا

حقوق النسبة لعمليات المفوضية العليا لبباظهار الاحترام للأطراف، الممثلين، والشهود، لعضو ا يقوم .1

 اتالإجراء ن التوقيت، والسلوك خلال سير، وحستصرفها/ا، من خلال تصرفهالإنسان نفسه

، القدرة، (الجندر)نوع الجنسقضايا بشأن عالية من الحساسية  على العضو أن يُبدي درجة يجب .2

قد . تي قد تؤثر على سير الدعوىالالمتماثلة، والخصائص الشخصية  ،الدين، الثقافة، اللغةرق العِ

 ي الأدلة، الجدول الزمني وموعدمثل هذه القضايا، على سبيل المثال، على طريقة تلقّتؤثر 

تصرفات صاحب الشكوى أو  أخذتم إذا . أمور أخرى المشاركين، من بين الإجراءات، ملابس 

على  هي ليس/بانه هو أن يعترفعلى العضو  نبغي، يبعين الإعتبار الشاهد في سياق تقييم المصداقية

 .الشاهد عايير الثقافية التي تؤثر على سلوكالمبدراية 

 .يسعى العضو لضمان إتاحة عمليات المفوضية لجميع الأطراف وعدم وجود عوائق .3
 

رفاقيةمسؤوليات  .ثامنًا
767

 

 خرينالأعضاء الآ تجاه .1

وح الزمالة بين أعضاء المفوضية زيز رالى تع سلوكها،/ لعضو، من خلال سلوكهيسعى ا . أ

 .موظفي المفوضيةو

 ب لإجراء مشاورات أو مناقشاتفي الوقت المناس أن يكون متاحًابنفسها / يهيء العضو نفسه . ب

 .إجرائيةأو قضية قانونية أو  ،تخص السياسات العامة قضية عضوا في أيالبدأها 

 هي/يتصرف العضو هو، المشاورات مع أعضاء آخرين من المفوضيةمناقشات وخلال ال . ت

 .على نحو يدل على احترام آراء ووجهات نظر الزملاء

عضو  ف بهاصرَتَله، أو على الطريقة التي  زميلٍعلى قرارٍ لا علنً لا يقوم العضو بالتعليق . ث

 .العمليةسير خلال  هي/هوآخر 

 

 مفوضيةرئيس ال تجاه .2

تقع ضمن سلطة الرئيس . المدونةهذه المفوضية في التقيُد ب كل عضو مسؤول أمام رئيس . أ

التوصية ضد  الى الرئيسن عدم الامتثال قد يؤدي بإبه  مسلَمن المُ. تفسير وتطبيق القواعد

 .العضوإعادة تعيين 

                                                 
 .ا، سير عملية الجلسةفي ألبرت والمواطنة حقوق الإنسانمفوضي نظر أيضا مدونة قواعد السلوك لأ   767
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ب منه طلَيُللاجتماع مع الرئيس في الوقت المناسب عندما  نفسها متاحًا/يجعل العضو نفسه  . ب

 .ذلك

تحيز أو دعاءًا بوجود إن أي نقطة مركزية يمكن أن تُثير ا عابلاغ الرئيس فورًبيقوم العضو   . ت

 .عضاءأحد الأبنشاط أو مصلحة أو علاقة  فيما يتعلق بأي بروز تضارب

د سلامة المفوضية أو هدِله يمكن أن ي نة من سلوك زميليّعلى بَ العضوعندما يصبح   . ث

 .عملياتها، فإن من واجب العضو تحذير الرئيس من الحالة في أقرب وقت ممكن

 

 المفوضية تجاه .3

تم و تناولتها المفوضية من التخصص يقضايا على مستوى عالعلى بالحفاظ  يقوم العضو . أ

ك في القوانين ذات الصلة في حقوق الإنسان، وكذلالعليا لمفوضية الوفقا لقانون  تكليفها بها

.مجال حقوق الإنسان
768

 

المعايير المعمول بها في جراءات والإكل جهد ممكن للامتثال للسياسات و عضويبذل ال  . ب

النفقات المسموح بها، ب، على سبيل المثال، القواعد المتعلقة هذه وسوف تشمل. المفوضية

اتجاهات الممارسة التي تحكم عن القواعد الإجرائية و ة، فضلًاوثائق السفر، ونفقات والإقام

 .سير الدعوى

لة العضوية في أمس، يستعرض العضو مع رئيس المفوضية عند التعيين في المفوضية  . ت

دور  فيمنظمات، إما كأعضاء عاديين أو إن مشاركة أعضاء المفوضية في .  المنظمات

إما شخصي أو تحيز  هابان اأو يُفهم منه فعليًاقضايا تُشير يُثير  يجب أن لاتنفيذي أو قيادي، 

يجب على . أو في إطار ولايتهاالمفوضية  عرض أمامفي ما يتعلق بالمسائل التي تُ مؤسسي

 أعضاء المفوضية عدم استخدام منصبهم في المفوضية لصالح المنظمات التي هم أعضاء

 .فيها

 .رارات، أو الهياكل التابعة للمفوضيةقاللا يقوم العضو علنيًا بانتقاد الإجراءات الخاصة ب  . ث

وأنشطتها،  لمفوضية، في وظائف انفسها متاحًا للمشاركة، كما يتم تكليفه/يجعل العضو نفسه  . ج

 .وسياسات المفوضية مثل التدريب، والمشاركة في اللجان، ووضع إجراءات

تم تخويله يالقيام بذلك، أو  قانونيًاعضو إفشاء معلومات سرية ما لم يُطلب منه لأي لا يجوز  . ح

وز لأي عضو أن يتصرف بطريقة يستغل لا يج. المعلومات طاء هذهلإععلى نحو مناسب 

 .هي  سلطة منصبه/فيها هو

 

 الأنشطة السياسية .تاسعًا

من  6حزب سياسي، كما هو مطلوب بموجب المادة لأعضاء المفوضية الإنتساب الى  لا يجوز .1

ف الانتماء الى حزب سياسي بأنه أي نشاط في دعم أو معارضة عرَيُ  .2776لسنة  73القانون رقم 

مرشح في انتخابات يدعم أو يعارض حزب سياسي وطني أو على مستوى المحافظات، أي شيء 

 نتخاباتإفي  السعى إلى أن يصبح مرشحًا، مستوى الوطني أو مستوى المحافظات أو الأحياءالعلى 

وخارج نطاق واجبات ا التعليق علنًعلى مستوى المحافظات أوالأحياء، الوطني أو على المستوى 

 في والتي يتم التعامل معها في مواقف أو تتصل مباشرة بتلك الواجبات مورأعضو على ال منصب

التي تم  سياساتالمواقف أو الأو في على مستوى المحافظات سياسات حزب سياسي وطني أو 

                                                 
 في مجلس بحاملي الصلاحيات لإجراءات الخاصةلالسلوك  مدونة قواعد. حقوق الإنسانلجنة الأمم المتحدة المعنية ب نظر أيضاأ   768

 .المبادئ العامة للسلوك: 3المادة . حقوق الإنسان
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أو مستوى ، على المستوى الوطنيأحد المرشحين في انتخابات من قبل ا علنً الإعراب عنها

 .المحافظات او الأحياء

 

الخدمة ما بعد إنتهاءمسؤوليات  .اشرًاع
769

 

 .المفوضيةية عضو نمنصب سابق بعد ان إنقطعَ ع غير الأصولية من لا يجوز لأي عضو الاستفادة .1

 

 

 

                                                 
فترة ولايتهم،  إنتهاء ، بعد لأعضاءلا يقوم ا)"الكندية لحقوق الإنسان  هيئة القضائيةظر أيضا مدونة قواعد السلوك لأعضاء الأن   769

المثول عضو سابق لوعلى وجه الخصوص، لا يجوز . من مناصبهم السابقة أصوليةغير  إستفادةيحصلون بها على طريقة بالتصرف ب

بالفصل في  للعضو تتعلق وظيفةآخر  سحب( ب. )ولاية العضو؛( أ)سنة واحدة من نهاية مدة ل  أمام الهيئة القضائية كمحامي لطرف ما

 ".(قانونلوفقا ل القضايا

 


